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  : ىيقول تعال

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُآُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن  {

  }تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ آَانَ سَمِيعاً بَصِيراً 

  58الآية  النساءسورة 

  

  :ويقول تعالى

عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا  إِنَّا {

  } وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ آَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

   72سورة الأحزاب الآية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ت
 

  :المقدمـــــة

وهادياً إلى الصراط  ى المبعوث للثقلين بشيراً ونذيرًاة والسلام علالحمد الله رب العالمين والصلا

  ... ا بعدأمّ –االله عليه وسلم  صلى –االله المستقيم محمد بن عبد

  

تمثل الشرطة لأفراد المجتمع صورة الدولة، فيلجأ إليها أفراد المجتمع عند حدوث طارئ، 

التي تلبي تطلعاتهم وتثبت بها حقوقهم، وهذه وينتظرون منها أن تقوم بواجباتها واتخاذ الإجراءات 

الجزائية المتخذة من الإجراءات لابد وأن تمارس في إطارها الشرعي الذي يضمن صحة الإجراءات 

  .مالهم لتقصى والتحرى عن الجرائمقبل رجال الشرطة عند ممارسة أع

  

فبين المشرع ، "يمةالجرمواجهة وأثرها في  جزائيةالة الإجراءات صحّ"فهذه الدراسة بعنوان 

وتحديث النظم والتشريعات واللوائح  سنّ الواجبات المفروضة على مأمور الضبط القضائي من خلال

التي تبين الحقوق والواجبات وما ترسم للدولة من إجراءات وما للأفراد من حقوق وضمانات أمر في 

وجاء في ثنايا قانون الإجراءات  غاية الأهمية لما ينطوي عليه من حفظ حقوق الإنسان وصيانة آرامته،

آبرى  يتمتع بأهمية الذيموضوع صحة الإجراءات  :الجزائية جملة من الموضوعات المهمة منها

وآيفية سيرها في آافة مراحلها ولا يقتصر على  ،يلامس ويلحق آافة إجراءات الدعوى إجراءً باعتباره

لقائمين على جمع الاستدلال ليكونوا ملمين به ومن هنا تكمن ضرورة الإلمام به من جميع ا .جانب معين

الأخطاء والمسائلة القانونية من وجه آخر، وذلك لأنه ينعكس  ئلةوخروجاً من الوقوع تحت طا ،من وجه

  .براءة مجرمٍ أو إدانة بريءٍ ايهخطاء في الإجراءات يترتب عل، فكثرة الأبالسلب على المجتمع

  

  :أهمية الدراسة

  : عدة هي من وجوه تكمن أهمية الدراسة

أوآلت مهمة حماية الأرواح والأموال إلى جهاز الشرطة لضمان تنفيذ القانون من خلال  -1

القضاء على أسباب الجريمة ومنع وقوعها، والكشف عن غموضها وتقديم المجرم للعدالة، 

ضبط سلطة التحقيق ومأمور ال أنّ وبة بعد صدور الحكم، وهذا لا يعنيوالمساهمة في تنفيذ العق

 شخص سواء أآان مذنباً أم القضائي يسعيان إلى الحصول على أدلة الجريمة وإلصاقها بأيِّ

عن أدلة الإدانة، لأن الغاية هي  تبحث وهيبريئاً، بل تسعى جاهدة في البحث عن أدلة البراءة 

آشف الحقيقة والوصول إلى المجرم وإماطة اللثام عن المجهول مع بيان أسباب ودوافع 

رساها القانون وعدم قاً للأسس والمبادئ العامة التي أة وما انطوت عليه من خطورة، وفالجريم

إهدار حق المجتمع في معاقبة المجرم والموازنة بين الإجراءات الجزائية المتمثلة بمرحلة جمع 

 .الاستدلال وحقوق المتهم في تلك المرحلة



  ث
 

م تتناولها البحوث والدراسات إلا بشكل صحة الإجراءات الشرطية من القضايا المهمة التي ل نّإ -2

ربطها بالواقع مع إلى مزيد من البحث والتأصيل  حاجة ومن ثم فهي تكون في ،ويسيرٍ مقتضبٍ

 .حكام متعلقة بصحة الإجراءات الشرطيةمن أالعملي، وما تصدره المحاآم 

نية ولم تتطرق تناولته من الناحية القانو حوث التي تناولت أخطاء الاستدلالالب نّآذلك فإ -3

في الربط بين الواقع العملي في مراآز  ذلكلتأثيرها على أنماط الجريمة، حيث تنبع أهمية 

لظواهر ا ، وبناء آلية موحدة لرصدمن المنظور القانوني والاجتماعي الشرطة والإجراءات

 .، وذلك من خلال نتائج التخطيط الاستراتيجي الأمنيوتحليلها الأمنية والاجتماعية

 

يث اختار الباحث هذا الموضوع لأهميته وأثره في الحد ومواجهة الجريمة وما تنطوي عليه من ح

رسالة واضحة المعالم لجميع  ليكون ذلكالأخطاء في محاضر جمع الاستدلال، و الآثار التي تترتب على

ما يرضي االله تباع الإجراءات السليمة والعمل بالجريمة لالزملاء العاملين في مجال مكافحة خوة واالإ

حقوق المتهم وحقوق المجتمع  بما يحقق التوازن بينأولاً ثم اتباع الحق بتطبيق الإجراءات الصحيحة، 

  .في الأمن والاستقرار

 

  :الدراسة مشكلة

البحث والتحري، ولا يقف في إجراءات  لاستدلال وما ينتج عنها من أخطاءمرحلة جمع اتؤثر 

والجنائية، مما يترتب عليه  لتأديبيةعلى جمع الاستدلال للمسائلة االأمر عند ذلك بل تعرض القائمين 

  .الإساءة إلى الجهاز الشرطي

  

وهو ما لاحظه الباحث من آثرة الأخطاء في محاضر جمع الاستدلال التي أثرت على علاقة 

ا بالذآر جهاز الشرطة، فهناك عدد من القضايا آانت لها أبعاده وأخصّ ،المجتمع بأجهزة العدالة

د ا ولّعلام فأآسبها صخباً وتداعيات آبيرة، ممّليط الضوء عليها من قبل وسائل الإالاجتماعية وتم تس

لإجراءات الجزائية مما ترتب مراعاة ل القبض على الجاني دون فتعجلت فيلشرطة على أجهزة ا اضغطً

على الحد من الجريمة  سلباًر أثّمر الذيارتكاب أخطاء عند البدء في عملية البحث والتحري، الأ عليه

  .ومواجهتها

  

الدراسة بعض الصعوبات لأن معظم المراجع العربية التي تناولت  قد واجه الباحث في هذهلو

في  –الشرطية  –الموضوع لم تتطرق لأثر صحة الإجراءات الشرطية في مرحلة جمع الاستدلال 

آما أن الأخطاء الصادرة . القانونية اسةالدرعلى  ، بل آان اهتمامها ينصبّوالحدّ منها مواجهة الجريمة

 ،لم تتناولها البحوث والدراسات إلا بشكل مقتضب ويسير هذه المرحلة فيمن مأمور الضبط القضائي 



  ج
 

والحاجة ملحة إلى مزيد من البحث والتأصيل في ذلك وربطها بالواقع العملي وفي ضوء الأحكام 

  .لنقض والتمييزالصادرة من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة ا

  

هذا بالإضافة إلى أن الدراسات العربية في جانبها النظري تدور في فلك القضايا التي طرحها 

ثها ودون إقحام مور، مندلسون وفان هنتج وغيرهم :أمثال الرواد الأوائل في دراسة الجريمة والحد منها

لبحث والتحري والحد من الجريمة اقة في إبراز إجراءات االإسلامي والثقافة العربية التي آانت سبّ

  .وإظهار الحقائق للمجتمع بهدف ضمان أمن واستقرار المجتمع

  

  :الدراسة تساؤلات

 .مأمور الضبط القضائي عند ممارسة أعمالهم  أعمالما هي  .1

ما هي الأخطاء الإجرائية التي تؤثر في صحة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط  .2

 .ممارسة أعمال البحث والتحري عن الجرائم عند –الشرطة  –القضائي 

 .ما هي التطبيقات الميدانية الوقائية للحد من الجريمة .3

  .ما هي القواعد الإجرائية الواجب اتباعها عند تحرير محضر جمع الاستدلال .4

 .ما هي صور ضمانات صحة الإجراءات الجزائية  .5

 .ئي، والقضاء، والمجتمعلضبط القضاما مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على مأموري ا .6

 

  :أهداف الدراسة

والآثار الناتجة عنها في حالة وأهميتها مرحلة جمع الاستدلال  بيان حجمإلى تهدف هذه الدراسة 

ا وأهدافها والأساس القانوني عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة من خلال شرح مفهومها وطبيعته

جمع الاستدلال من حيث  في مرحلةمحضر التحقيق الجنائي  تستند إليه، فضلاً عن بيان ماهية الذي

 الجهل فيها يعتبر نتيجةً الأهمية والقواعد العامة الواجب اتباعها عند تحرير المحضر، على اعتبار أنّ

  .لظهور ظاهرة آثرة الأخطاء أثناء إتمام محضر مرحلة جمع الاستدلال بةًمسبّ

  

عليه القانون من ضمانات لصحة الإجراءات  ما نص دراسة تهدف إلى التعرف علىآذلك فإن ال

قه لصحة الإجراءات في من خلال تطرّالباحث  برزالمتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي، آما أ

 الذي –الشرطة  –على عاتق مأمور الضبط القضائي  ع الاستدلال الواجب الأمني الملقىمرحلة جم

أثر صحة  بيان ل بالحقوق أو التقصير في الواجب معيحقق الأمن والاستقرار في المجتمع دون إخلا

  .الإجراءات في مكافحة الجريمة

  



  ح
 

  :منهجية الدراسة

النصوص القانونية  دراسة، وذلك من خلال والتحليلي سنتبع في دراستنا هذه المنهج الوصفي

الوصول إلى  ، وذلك لأجلالمحاآم كامفي ضوء آراء الفقهاء وأحالمتعلقة بجمع الاستدلالات وتحليلها 

ن مراعاتها لتجنب عدم صحة يتعيّ ، والتينها هذه النصوصتتضمّ لضمانات التيجراءات واالإ

  .لات التي تستخدمهاستدلاالا

  

  :خطة البحث

  :اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه المقدمة إلى خمسة فصول وهي

 دور الشرطة في الحد من الجريمة: الفصل الأول:  

.الحد من الجريمة ماهية: المبحث الأول
 

 .الوقائية للحد من الجريمةالميدانية التطبيقات : المبحث الثاني

 ية إجراءات جمع الاستدلالماه: ثانيالفصل ال  

.الاستدلال مفهوم مرحلة جمع: المبحث الأول
  

 .محضر جمع الاستدلال في ضوء صحة الإجراءات الجزائية: الثاني المبحث

  .وصفاته ضبط القضائيمأمور ال أعمال: المبحث الثالث

 الإجراءات الجزائية في مرحلة جمع الاستدلالات وضمانتها :لثالفصل الثا   

  التي يباشرها مأمور الضبط القضائي بيان الإجراءات: المبحث الأول

.مأمور الضبط القضائي التي ينفذهاضمانات صحة الإجراءات : المبحث الثاني
  

 اء الشرطية وأثرها في مواجهة الجريمةالتداعيات الأمنية للأخط: الفصل الرابع  

 .الأخطاء الشائعة في أعمال مأمور الضبط القضائي: المبحث الأول

   .حة الإجراءات في مواجهة الجريمةصعدم تأثير : المبحث الثاني

 لحد من الجريمة بدولة الإمارات العربية المتحدةلالأمني  التخطيط الاستراتيجي: الفصل الخامس:  

  .الأمني ماهية التخطيط الاستراتيجي: المبحث الأول

المبادرة الاستراتيجية لرصد وتحليل الظواهر الإجرامية للحد من الجريمة : المبحث الثاني

  .بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة
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  الفصل الأول

  دور الشرطة في الحد من الجريمة

  :تمهيد وتقسيم

رطة  ة الش رت وظيف رة   ظه ور فك ع ظه م ال  م ن أه ها، فأصبحت م ة نفس ة  الدول ائف بالدول وظ

ة الشرطة لكي يتسنى    الأمن وإقرار النظام، وبدا من الضروري  والمتمثلة في تحقيق ا   الاهتمام بوظيف له

تقرار    بالدولة أن تمنح الشرطة االقيام بمهامها وواجباتها، وهو ما حد ق الأمن والاس راد   السلطة لتحقي لأف

از الشرطة     المجتمع، فالأمن من أه   ات المناطة بجه ا بشكل      ،  )1(م الواجب ات لا يمكن أدائه ذه الواجب وه

ة       ى المظل أمس الحاجة للمحافظة عل متميز إلا إذا وجدت لها قبولاً وصدى لدى أفراد المجتمع الذي هو ب

ا          د وقوعه ا بع ا واآتشاف فاعله ل وقوعه ة قب وع الجريم ديم الجاني للعد   ،)2(الأمنية التي تمنع وق ة  وتق ال

ره آخرى ليكون       والحرص على إصلاحه أثناء تنفيذ لمدة محكوميته لإمكانية إعادة تأهيلة في المجتمع م

  .)3(فرداً صالحاً يخدم مجتمعه ويساهم في بناءه 

  

نتناول     ذا الفصل س ة ومراحل تطور      وفي ه وم الحد من الجريم ى     ه ومفه مدى حاجة المجتمع إل

ادة  هواستقرارأمن المجتمع اية تطوير أساليب للحد من الجريمة في حم ، والعلاقة بين تطور المجتمع وزي

ة   ذي أدى  معدلات الجريم از الشرطة    ، الأمر ال أة جه ى نش ى الهيكل     وتطوره،  إل رات عل وإدخال التغيي

ن           د م ائي للح ل الوق روط العم ان ش دة، وبي ة المتح ارات العربي ة الإم ة بدول وزارة الداخلي ي ل التنظيم

ك من خ    ،الجريمة ا، ودور         وذل ول لمعالجته ا ووضع الحل ا وتحليله ة ودراسة أنماطه لال تفسير الجريم

ا   ة أم خاصة للحد       الشراآة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمؤسس ة سواء أآانت حكومي ت المجتمعي

  .من الجريمة

  :إلى المباحث الآتيةهذا الفصل  سنقسموانطلاقاً من ذلك 

 يمةماهية الحد من الجر: المبحث الأول. 

 الوقائية للحد من الجريمةالميدانية التطبيقات : المبحث الثاني . 
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  المبحث الأول

  ماهية الحد من الجريمة

  :تمهيد وتقسيم

ذ خلق         اجتماعية قديمة مستمرة الجريمة هي ظاهرة ا سائر المجتمعات البشرية، فمن اني منه تع

ه  الإنسان ا دام في ال      وصورٍ  بأشكالٍ  وهي ترافق ة، و   نفس البشرية شتى وستبقى م ول للجريم  لتمثّ مي

ا،          مشكلةً الجريمة لتصبح  لسائر المجتمعات فمع نمو المجتمع تنمو الجريمة وتتطور أساليب ارتكابه

إجراءات تحد     ضررها على المجتمع، الأمر الذي يتطلب من جهاز الشرطة أآثر تعقيدًا وليتّسع ام ب القي

  .من خطورتها

ا         ولفهم مدلول الحد من الجريمة   ان أسبابها ودوافعه د من الوقوف على تفسيرها وبي وذلك  لاب

ا على   من خلال التعرف على أنماط الجريمة والمجرم،     ا المجتمع و وأثاره أطرافه


ا سوف     ذا م ، وه

  :مطلبين هما قسمته إلىالذي  نتناوله في هذا المبحث

 تعريف مفهوم الحد من الجريمة: المطلب الأول. 

 ة في الحد من الجريمةدور الشرط :المطاب الثاني. 
  

  المطلب الأول

  تعريف مفهوم الحد من الجريمة

تعريف الحد من الجريمة من المفاهيم الحديثة في العلوم الاجتماعية التي يشوبها الكثير من  يعدّ

إلى نوع وأسلوب ودوافع الجريمة، راه نسوء الفهم لتفسير مفهوم الحد من الجريمة، ويرجع ذلك آما 

لذي يفسر الحد من الجريمة، وآذلك إلى السياسات العامة التي ترسمها الدولة للحد من وإلى العلم ا

الجريمة، بإضافة إلى الى طبيعة القيم والثقافة السائدة في المجتمع والتي ترسم سياسة التشريع 

 يمةالقانوني للحد من الجريمة، آما أن الغايات والمقاصد تؤثر بصورة آبيرة في تفسير الحد من الجر

فقد تهدف إلى معالجة السلوك الإجرامي لدى المجرم وتقويم سلوآه، آما أن بعض الجرائم تتسم بذات 

الخطر العام والمؤثرة بصورة آبيرة على المجتمع فتهدف سياسة الحد من الجريمة إلى حماية 

آر هنا ، وسوف نذالمجتمع والقيم وتحقيق العدالة الجنائية ومعالجة آل صور الإنحراف السلوآي

ن فيما يلي وسنبي .التعريف اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الحد من الجريمة، والمفاهيم المرتبطة به

  :التعريفات المختلفة للحد من الجريمة

  

                                                 
 والمخول بفتح البلاغ، حيث تم وضع  نعني بأطراف الجريمة أصحاب الشأن في الجريمة بدءً من المجني عليه والجاني والشهود

أطراف البلاغ تطبيقاً للنظام الجنائي الموحد بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يمكن إدراج أي بلاغ إلا بوجود 
عامة للخدمات الإلكترونية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، سجلات الإدارة ال. (أطرافه أو على الأقل الأول والثاني

2007.( 
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  :التعريف اللغوي: أولاً

الحاجز بين : هو ، فالحَدُّ)الجريمة(و )الحدّ( :همان من الجريمة من آلمتي يتكون مفهوم الحدّ

فراده تعريفه الجامع لكل أ: الشيء حدّو، ؛ مجاورتها، مُنتَهى الشيءدار حَد داري، أي تقول الشيئين

الحاجز بين الشيئين وحد : الحد هو أنّ )مختار الصحاح( ، وجاء في)4(" والمانع لكل ما ليس منه

ا لأنه إمّالشيء منتهاه وقد حد الدار من باب رد، والحد هو المنع ومنه قيل للبواب حداد وللسجان أيضاً 

أقام عليه الحد وإنما سمي حداً لأنه يمنع  ؛أي: يمنع عن الخروج أو لأنه يعالج الحديد من القيود، وحده

.)5(المعاودة
  

  

من الجرم وهو القطع، ويطلق الجرم على الكسب غير  فمأخوذ ا تعريف الجريمة لغةوأمّ

مواضع آثيرة تصل إلى واحد المشروع، وفي القرآن الكريم وردت آلمة الإجرام ومشتقاتها في 

، ومصدرها )6(د للمعصية عقوبة ينفذها القضاءوجميعها تعني العصيان، وعندما تحدّ وستين موضعاً

ارتكب جُرماً،  ؛أي: عظم جرمه، وأَجْرَ ؛أي: جرم أي أذنب، ويقال جرم جنى جناية، وجَرُمَ جرامة

آل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب عليه : عامأي جني جناية، والجريمة بوجه : ويقال أجرم عليهم وإليهم

  )7(.الجناية: القانون، سواء أآانت مخالفة أم جنحة أم جناية، وبوجه خاص

  

  :التعريف الاصطلاحي: ثانياً

د على دراسة أسباب الجريمة لقد تعددت تعريفات الحد من الجريمة وتنوعت وإن آانت تؤآّ

جرمين، فالجريمة تعرف على أنها مج لإصلاح الموتفسيرها ووضع الحلول للحد منها، وإيجاد برا

  )8(."له أو ترك فعل منصوص على عقوبة مقرّرة، عليهإتيان فعل مجرم معاقب "

  

ويجب علينا أن نبين أوجه الاتجاهات في تفسير الحد من الجريمة، حيث يرى البعض أن 

الاجتماعية السائدة في  الجريمة سلوك ضار بالمصالح الأساسية للجماعة، فتتحدد الجريمة بالقيم

المجتمع، ويذهب البعض للأخذ بالمدلول الأخلاقي حيث يرون أن الجريمة سلوك يخالف النواميس 

الأخلاقية في المجتمع، ويذهب البعض إلى أن مدلول الحد من الجريمة هو أن يكون السلوك مخالفاً 

مصالح الجوهرية اللحة من لنص محدد في القانون الجنائي، وأن ينطوي السلوك على إخلال بمص

فعل غير  آلّ" ا، ويرى البعض الجريمة بأنه)9(التي يحرص المشرع على حمايتها في قانون العقوبات

                                                 
 . 120، ص 1992، دار المشرق، بيروت، 33لويس المعلوف، المنجد في اللغة والإعلام، ط 4
، اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع، 2مصطفي ديب البغا، ط. محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ضبط وتحقيق وتعليق د5

 .89، ص 1987دمشق، 
 .57، ص 1992، أآاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1ياسين، منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ج روضة محمد6
 .139، ص 1972إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، القاهرة، . د7
 . 21 -20، ص 1998ي، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبات في الفقه الإسلام8
، مرآز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، 1محمد مدحت عزمي، نظرات في ظاهرة الجريمة في ضوء مبادئ علم الإجرام، ط. د9

 . 15 -13، ص 2010
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لانطوائه على مساس بحق أو مصلحة جديرة  مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون جزاءً

يعاقب عليه مرتكبه حسب نصوص فعل يجرمه القانون و"بأنها ، آما يعرفها البعض )10("بالحماية

وصف الظاهرة الإجرامية وتفسيرها وتحديد "لول الجريمة في علم الإجرام هو ، وأما مد)11("القانون

خارجية تتصل بالبيئة التي يعيش فيها  انت داخلية تتعلق بالفرد ذاته، أمآأالعوامل المؤدية إليها سواء 

من  ليه من نتائج في صورة قوانين علمية تساعد آلاًّبجوانبها المختلفة، ثم صياغة ما يتم التوصل إ

  )12(".واجهة هذه الظاهرة بأنسب الوسائلالمشرع والقاضي والمؤسسات العقابية الاصلاحية على م

  

  

  :ك الكثير من المصطلحات المرتبطة بالحد من الجريمة منهاهنا

  تباع الأفراد إلى اوالظروف التي تؤدي بالتغلب على الشروط : "وهيالوقاية من الجريمة

، "جرائم أو سلوآيات منحرفة أو شاذةاً وعرفاً قانونيّ سلوآيات إجرامية أو القيام بأعمال تعدّ

والظروف التي تؤدي بالأفراد التغلب على الشروط "ويعرف مفهوم الوقاية من الجريمة بأنه 

ائم أو سلوآيات منحرفة اً وعرفاً جرقانونيّ تباع سلوآيات إجرامية أو القيام بأعمال تعدّإلى ا

 )13(."أو شاذة

 ومن الجرائم وقوع خطر من الحد إلى الرامية الجهود جميع": وهي المنع من الجريمة 

 في ويسعى الجريمة، من الخوف الآثار تلك بين ومن والمجتمع، بالأفراد الضارة آثارها

 السياق هذا في ولتتنا للجرائم، ولا المتعددة الأسباب التأثيرعلى إلى الجريمة إطار منع

 منع آثارفي من لها يكون قد مما الرغم على الجنائية، والعقوبات إنفاذ القانون مسائل

  )14(."الجريمة

  المطلب الثاني

  دور الشرطة في الحد من الجريمة
  

أمن   إن  ابثين ب ى الأمن والتصدي للع ة والمحافظة عل ة الجريم ي محارب م ف از الشرطة دور مه لجه

ا،       واستقرار المجتمع، ذ وقوعه فسلطة مأمور الضبط القضائي تبدأ بالبحث والتحري بالبحث عن الجرائم من

ائم على أمرين الأول المتعلق بالحد      ، )15(وتنتهي بإحالة الدعوى للنيابة العامة  وعلى هذا فإن دور الشرطة ق

                                                 
 .57روضة محمد ياسين، مرجع سابق، ص 10
 .20، ص 1983ر النهضة العربية، بيروت، ، دا2سامية حسن الساعاتي، الجريمة والمجتمع، ط. د11
 . 27، ص 2006، أآاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، نزوى، 1عادل يحيا قرني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، ط. د12
، من أعمال ندوة دور المؤسسات 1أحسن مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي المخدرات، ط. د. أ13

 .57-56، ص 2008التربوية في الحد من تعاطي المخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
من جدول الأعمال المؤقت،  5الجنائية، البند رقم  والعدالة عالجريمة عشر لمن الثاني المتحدة منظمة الأمم المتحدة، مؤتمرالأمم14

، 2010أبريل  19 -12الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في سلفادور بالبرازيل بتاريخ أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع 
 . 2ص 

عبدالفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار . د 15
 .83، ص 2004الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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ا،  أما في ما يتعلق بالبحث عن الجرامن الجريمة قبل وقوعها، وهو سلطة الضيط الإداري، و ئم والكشف عنه

  . سلطة الضبط القضائيوضبط مرتكبها، فهي مرتبطة بال

  

  :تعريف الضبط الإداري والقضائي: أولاً

زم    في   الضبط الإداري جوهر  ا يل ا         لاتخاذ م ة بمنعه دابير الكفيل ا واتخاذ الت ع الجريمة قبل وقوعه من

ة  ويقوم على أداء هذه المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة جه وزارة الداخلي ، )16(.از الشرطة والمتمثل ب

ة        هو  فالضبط القضائي دابير الفردي ة والت ة، في إطار القواعد التنظيمي نشاط إداري تمارسه السلطات التنفيذي

ة القضاء             ام والآداب، وتمارسه تحت رقاب ة النظام الع ا يهدف إلى حماي ات العامة، مم ذي   ،لتقييد الحري وال

ة الظروف        يراقب مشروعيته ومدى م ة، وحال ة الظروف العادي رره أي حال لائمته للظروف الواقعية التي تب

  )17( .الاستثنائية 
  

فهو مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى التحري عن الجريمة والبحث عن            وأما الضبط القضائي

ذ  ة   مرتكبيها وجمع آافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقيق في الدعوى الجنائية، ورفع محضر ب لك إلى النياب

ى ضوئه   ة للتصرف عل دعوى الجنائي ة صاحبة الاختصاص الأصيل بال ى  . العام راء إل ذه الإج ويهدف ه

ة العامة               إجراءات الاستدلالات التي تمت إلى النياب ع محضر ب انون رف ذا أوجب الق ة العامة ل ة النياب معاون

  )18(.للتصرف

  

  

  :ئيالتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضا: ثانياً

وتتميز القضائي و إن الاختصاص لمأمور الضبط القضائي ينحصر في إجراءات الضبط الإداري

ى التحري عن  اب الجرائم وتهدف إل د ارتك دأ بع ا تب ا عن الأخرى فالضبطية القضائية مهمته آل منه

ة ا      ة وجمع آاف ة بمسرح الجريم لعناصر  الجريمة وجمع الأدلة المادية وتمحيص القرائن والآثار المتخلف

التها      ا الضبطية   )19(اللازمة للتحقيق في الدعوى، وتهدف إلى مساعدة السلطة القضائية في أداء رس ، أم

ام      ة النظام الع ، )20(الإدارية فيقصد بها حق الإدارة في أن تفرض قيوداً على حريات الأفراد بقصد حماي

ة الأشخاص         ى الأمن والنظام في المجتمع ومراقب ال     ومهمتها المحافظة عل ام بالأعم يهم والقي تبه ف المش

ين أن       ك يتب ة ومن ذل وع الجريم ع وق ة بهدف        التي من شانها من ة تسبق الجريم ة الضبطية الإداري وظيف

                                                 
المعمري ، ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق في القانونين المصري والإماراتي، رسالة الدآتوراه جامعة المنصورة  عادل خميس16

غنام محمد غنام ، المبادئ العامة في قانون . د.فتحية محمد قوراري وأ. آذلك أنظر د. 16 - 15، ص  2001آلية الحقوق ،  - 
  .99، ص  2006بية المتحدة ، جامعة الشارقة ، الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العر

، دار الفكر 1حسام مرسى، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقة الإسلامي، ط. د 17
 .107 - 106، ص 2011الجامعي، 

  .143رجع سابق ، ص آذلك أنظر د مدحت رمضان ، م. 90 -  89د محمد زآى أبو عامر ، مرجع سابق ، ص 18
، مطابع البيان ، مطبوعات  1أحمد شوقي عمر أبوخطوة ، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ج. د19

آذلك أنظر تاج الدين محمد تاج ، الضبط إدارياً وقضائياً ، دار الوفاء للطباعة والنشر  185 -184، ص  1990آلية شرطة دبي ، 
  .15وزيع ، الإسكندرية ، ص والت

رسالة دآتوراه ، النسر  –حفيظ بن عامر الشنقرى ، دور الشرطة في الدعوى الجنائية في التشريع العماني والتشريعات المقارنة 20
  .47، ص  2000مصر ،  –الذهبي ، أآاديمية الشرطة 
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اذ إجراءات          أما وظيفة الضبطية القضائية  تجنب وقوعها، ة بهدف الإعداد لاتخ وع الجريم د وق دأ بع فتب

دأ حيث تنتهي     فالوظيفتان تتلامسان ويمك الملاحقة ثم المحاآمة، ن القول إن وظيفة الضبطية القضائية تب

ارس          ـا تم ـة بينم ة الضبط الإداري تحت إشراف السلطة الإداري وظيفة الضبطية الإدارية وتباشر وظيف

  .)21(سلطـة الضبط القضائي تحت إشراف ورقابة النيابة العامة 

  

ل الحف       ن أج ائي م بط القض أمور الض انون لم ا الق لطات منحه ذه الس ع   وه ن وجم ى الأم اظ عل

يش       ه والشهود والقبض والتفت تبه ب التحريات عن الجرائم ومن أهم هذه السلطات الاستيقاف وسؤال المش

اذ بعض       )22(في أحوال معينة  أمور الضبط القضائي اتخ ، ونشير آذلك  إلى حالات التلبس التي يحق لم

ادة  الاتحادي ف   إجراءات التحقيق ضد الجاني والتي نص عليها المشرع  انون الإجراءات     42ي الم من ق

فأعمال الضبط القضائي لا تخضع لقواعد المسئولية التي تخضع لها أعمال الضبط  .  الجزائية الاتحادي

اء و          ل الطعن بالإلغ ه لا تقب لا تنخرط  الإداري، آما أن أعمال الضبط القضائي تنحصر في حدود ولايت

  )23(. تحت إجراء وقف التنفيذ

  

بينهما  على الرغم من هذه السهولة النظرية في التفرقة بين الوظيفتين فإن التمييز يرى الباحث أنه

ا           ى جانبه ة يقومون إل ة الضبطية الإداري ائمين بمهم راً من الق في العمل عسير لاسيما إذا لاحظنا أن آثي

ات   بمهمة الضبطية القضائية، فشرطي المرور الذي ينظم حرآة ذا العمل ه    -السير في الطرق و أحد  وه

ة  ام الضبطية الإداري ذه  -مه المرور وه ة ب رائم المتعلق ذي يكشف الج و ال ام الضبطية القضائية،  ه مه

  .فالضبطية القضائية والإدارية غصنان لشجرة واحدة فلا يستقيم عمل الأولى إلا بالثانية

  

  

  :الحد من الجريمة في إطار أعمال الضبط الإداري والقضائي: ثالثاً

ا  أمور الضبط القضائي     –سبق سلطة رجال الشرطة      استعرضنا في م في الضبط الإداري    –م

ود    ى جه نلقي الضوء عل ا س ادي، وهن ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ه ق ا نص علي ق م والقضائي وف

ام        ك أحك الشرطة في الحد من الجريمة من خلال أعمال الضبط الإداري والقضائي، مستعرضين في ذل

  :العربية المتحدة، وهي على البيان التالى المحاآم بدولة الإمارات

  

                                                 
  .22-  21تاج ، مرجع سابق ، ص تاج الدين محمد آذلك أنظر . 463مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص . د21
  .114غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص . د. فتيحة محمد قوراري وأ. د22
 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة  42تنصّ المادة رقم

المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد  يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع
وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت 

 ".آثار أو علامات تفيد ذلك
، المكتبة العربي الحديث، - جنائياً وإدارياً وتأديبياً في التشريعات العربية والاجنبية –رجال الشرطة  جمال عباس أحمد، مسئولية. د 23

 .203 -202، ص 2009الاسكندرية، 
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ة،           .1 من خلال وضع    تعزيز عمل الضبط الإداري من خلال وضع سياسات للحد من الجريم

ذا       اني من ه برامج وقائية شاملة من شأنها أن تحد من وقوع الجريمة، وسنبين في المبحث الث

 .الفصل آيفية وضع هذه السياسة 

 

ة،  يقتضي لنجاح أعمال الضبط الإد .2 د  اري العمل مع المؤسسات الاجتماعية للحد من الجريم فق

ا       ة المجرمين في هافان ة ومعامل أآّد على ذلك الدور المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريم

ة ووضع          1990عام  ة الجنائي وانين والعدال اذ الق ة إنف ة في تحسين فعالي ، ودورالأجهزة الأمني

ت    ين المس ة وتحس تراتيجية وقائي ع دور     اس ى الجمي ى عل تراتيجية، ولا يخف ى الاس مر عل

المؤسسات الاجتماعية في منع الجريمة والوقاية منها وسعيها للحفاظ على آيان الأسرة، وهو   

الدور الاجتماعي الذي تقدّمه أجهزة الشرطة، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الكلّ يعمل بمعزلٍ عن 

زة ا    ين الأجه راآة ب رض ش ذي يف ر ال ر الأم ن   الآخ د م ة للح ات الاجتماعي ة والمؤسس لأمني

 )24(.الجريمة والوقاية منها

  

ك   .3 دراسة أسباب الجريمة وأنماطها للحد من الجريمة، والذي يعزز أعمال الضبط الإداري وذل

ة،  من خلال  ن الجريم د م ة للح ق العدال ة وتحقي ة ضحايا الجريم م ورعاي التخفيف عن ودع

دعم        ضحايا الجريمة ونزع آلِّ الميول للج اعي آمرآزال دعم الاجتم ر إنشاء مراآز ل ة عب ريم

 )25(.الاجتماعي

 

ى الكشف عن            .4 ا المشروع، يهدف إل ة تكون في إطاره ابتكار أساليب حديثة للحد من الجريم

ع             ر جم ار بمحاض ن آث ا م تج عنه ا ين ات م ا، وإثب ة مرتكبيه ى معاقب ل إل رائم والتوص الج

 )26(. الاستدلال آما سنبينة في ثنايا الدراسة

 

ع، من خلال إطلاق مجموعة       .5 مجموعة من وسائل الاتصال مع      تعزيز التواصل مع المجتم

اليب           الجمهور ا شاهدوه من أحداث أو جرائم بطرق وأس ومهم وم اآلهم وهم للإبلاغ عن مش

ي   د الإلكترون ر البري اتف أو عب ي أو اله ع الإلكترون ي الموق تمارة ف ر اس الإبلاغ عب ددة آ متع

ة للأشخاص، للمساهمة في        شمل تلاتصال، و وغيرها من وسائل ا    تشجيع بكل سرية وحماي

 .وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية على الإبلاغ عن الظواهرالإجرامية،أفراد المجتمع 

 

                                                 
 . 212 - 205علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص . د 24

25 Walter L. Perry, Brian McInnis, Carter C. Price, Susan C. Smith, John S. Hollywood , 
PREDICTIVE POLICING, RAND Corporation, 2013, p17. 

جزائي، مجموعة الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية . ق 28لسنة  46، الطعن رقم 19/2/2007جلسة  26
  .والشرعية
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ا الحد من             .6 ي نضمن من خلاله ة بصورة صحيحة والت الإجراءات الجزائي ام ب السعي إلى القي

ل    الجريمة، فكلما اتسمت الإجراءات بالصحة آان  ثقة القضاء أآبر بما تم من إجراءات من قب

ى    مأمور الضبط القضائي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا،  ة إل إذ إطمئنت المحكم

ه       د أن ذي أآ ة ال اعتراف المتهم المدونه في محضر الاستدلال، والذي تؤيده أقوال عامل المكتب

  )27(. ك بدافع الخوف من المتهم بتنفيذ طلبه قام بتصوير العملة بناء على طلب المتهم فقام بذل

                                                 
، مجموعة الاحكام الصادرة من المحكمة أمن دولة. ق 30لسنة  86، القضية رقم 2002يونية، سنة  3جلسة الأثنين الموافق  27

 .767، ص 2004الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية والشرعية، مطابع جامعة الإمارات، 
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  المبحث الثاني

  من الجريمة الوقائية للحدّالميدانية التطبيقات 

  :تمهيد وتقسيم

معات البشرية فهي خروج الفرد نمط من أنماط السلوك غير السوي المصاحب للمجتالجريمة هي 

، آما أن الجريمة لم تقف عند الحدود فيهي المجتمع الذي ترتكب حدى القواعد الاجتماعية المقررة فعن إ

الجريمة تختلف من مجتمع إلى  وعلى الرغم من ذلك إلا أنّ .الدولية بل أصبحت تتسم بأنها عابرة للحدود

اع معدلات            خر، آ ة وارتف ذلك الخطورة الإجرامي يم، وآ د والق ادات والتقالي دين والع ا بال بحسب ارتباطه

  .الجريمة

  

ى       فارتفاع معدلات الجريم ة عل ات المادي ان العلاق ة وطغي ات الاجتماعي ة الناجمة عن تعقيد العلاق

راب والتفكك    المصالح الفردية، والمناداة بالحريات الشخصية المخالفة للقيم والأعراف والانعزال والاغت

ة           ة حديث اط اجتماعي ى دخول أنم ذا بالإضافة إل ة، ه ؤثرات العقلي الأسري، وتعاطي المواد المخدرة والم

ر في      جنبيات في التربية والسعي لتقليدالاعتماد على المربيات الأآ د دون التفكي ، )28(العواقب ما هو جدي

  :ب الآتيةلفي المطاالعناصر  وفي ضوء ذلك سنتناول في هذا المبحث

  

 عناصر العمل الوقائي للحد من الجريمة: المطلب الأول.  

 السياسات الأمنية للحد من الجريمة: ثانيلمطلب الا.  

 

  المطلب الأول

  من الجريمة عناصر العمل الوقائي للحدّ

  

ذه      لا شك أن موضوع الحدّ ة المجتمع من ه ة ووقاي ة من المو   من الجريم رة   ضوعات الآف الخطي

ا، و  الم، فأخذت          خاصةٍ بالتي تشغل بال القائمين على مكافحته ائر دول الع ة في س و الجريم د نم مع تزاي

دي إ   الجريمة مكاناً متقدماً في مجالا ا التقلي ى  ت الاقتصاد والسياسة، وفي العلوم والتقنية، وتعدت طابعه ل

ذ         طابع الحداثة والتنظيم، فأصبح ى نب ذا بالإضافة إل ة ضخمة، ه دات مالي لها هيكلها التنظيمي، ولها عائ

ةٍ  ذو نزعةٍ يكون مجرماً أو أنه شخصٌاً لمولود اًالمجتمع للمجرم باعتباره شخص ى يستطي  عدواني ع ، وحت

                                                 
مصطفى عبد الجبار آاره، التنسيق بين جهود المواطنين باختلاف مهنهم في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، أبحاث الندوة . د28

 14- 12الموافق  ـه1410شعبان  17- 15ة الأمنية الوقائية العربية الثانية المنعقد في دمشق في الفترة من العلمية الرابعة، الخط
 .140، صـه1414، المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1995مارس 
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ا   الجهاز الشرطي من الحد من الجريمة لابد من وضع خطة عمل للحد من الجريمة د له ، وهذه الخطة لاب

  : نها في الآتيبيوالتي سن ،)29(أن تشمل على بنود أساسية لضمان الوقاية من الجريمة

  

  :التحليل الأمني للجريمة: أولاً

ة         ان، ومحارب ق الأمن والأم ى تحقي ة إل زة الأمني لِّتسعى الأجه صور الإجرام والخروج عن     آ

ة التصدّ زة الأمني ن للأجه لا يمك انون ف ة دوالق ات إذ إي للجريم ات والبيان ل للمعلوم م نّن تحلي ا من أه ه

ل المعلومات     ، لذا يتعينوعناصره ةعوامل  العمل الوقائي للحد من الجريم ة تحلي على المؤسسات الأمني

ها الأمنية من المعلومات والبيانات تتمكن الأجهزة الأمنية من والبيانات بواسطة خبراء الأمن فبقدر قاعدت

ه    د ب ي يقص ل الأمن تراتيجية، فالتحلي دافها الاس التها وأه ق رس ات " تحقي ات والمعلوم ة البيان دراس

والظواهر والشخصيات وتدقيقها وتمحيصها بهدف الوصول إلى حقائق تفيد وتساعد في حل المشكلات     

  )30(".ستقبليةالأمنية الحاضرة أو الم

  

ول والنزعة       إنّ ذلك المي التحليل الأمني للجريمة يساهم آذلك في آشف الغموض عن الجرائم وآ

ة أساس للتخطيط العلمي          ي للجريم ل الأمن ر التحلي ا يعتب ة أظافره، آم ذ نعوم دى المجرم من ة ل العدواني

ي للحد من الجري       و أول عناصر التخطيط الأمن واء     السليم للحد من الجريمة، فه اح النجاح لاحت ة ومفت م

  )31(.الموقف المطلوب مواجهته

  

اءً     ة المتحدة بن ونظراً لأهمية التحليل الأمني للجريمة قامت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربي

م  وزارء رق رار الصادر من مجلس ال ى الق نة ) 37(عل وزارة  2008لس ل التنظيمي ل ذ الهيك بشأن تنفي

ه من ق    ذي استحدث إدارة          الداخلية وما تبع ة وال وزراة الداخلي رارات في شأن تنظيم الهيكل التنظيمي ل

ة،       بالوزارة ورافقها استحداث أقسام االمعلومات الأمنية  ادات الشرطية بالدول ة القي ة بكاف لمعومات الأمني

ام     ات الإ    وتختص هذه الأقسام بمجموعة من الاختصاصات والمه ع المعلومات والبيان ا جم حصائية  منه

ى         و ة والعمل عل ة جنائي اء قاعدة معلوماتي الجرائم والحوادث، وبن تحليلها والتنسيق مع الجهات المعنية ب

ة      ي وإعداد الحقائب المعلوماتي تحديثها باستمرار للاستفادة منها في دعم اتخاذ القرارات والتخطيط الأمن

رار وال  اذ الق م اتخ ي دع ا ف تفادة منه ة والاس الظواهر الإجرامي ة ب ن الخاص د م ي للح يط الأمن تخط

  )32(.الجريمة

                                                 
وثيقة  2010أبريل / نيسان  19-12منعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سلفادور، البرازيل، ال29

 . Alconf.213رقم 
محمد حافظ الرهوان، التحليل الأمني ودوره في الوقاية من الجريمة وفي اآتشافها، مجلة الأمن والقانون السنة الخامسة عشرة، . د. أ30

 : آذلك أنظر .12-10، أآاديمية شرطة دبي، ص2007العدد الأول، يناير 

Crime Investigation, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Criminal Justice 

Assessment Toolkit, UNITED NATIONS, New York, 2006, p 10.  
  .20- 19، ص2012فريدون محمد نجيب، التنبؤ بالإجرام، مرآز دعم اتخاذ القرار، القيادة العامة لشرطة دبي، . د31

 .11، ص3، وزارة الداخلية، الدليل التنظيمي واختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة، ملحق رقم دولة الإمارات العربية المتحدة32
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باب   ة      شخصيةً  اًوعند تحليل الجريمة لابد من دراسة أسبابها فقد تكون أس دفع الضائقة المالي أن ت آ

ة        دفعون الشخص لارتكاب جريم د ي اق السوء ق  ،التي يمر بها المجرم إلى ارتكاب جرائم متعددة، أو رف

ا   بعينهمن شخص أآان وقد يكون الدافع الانتقام سواء  دفع    أم من المجتمع بأسره، وهن ة ت ك عوامل مكاني

د تكون    المجرم لارتكاب الجريمة، آعدم اضاءة الطرقات خاصة في المناطق الص  ة، وق ناعية أو التجاري

اك عوامل اقتصادية آجر        هنا ر، وهن ة، والفق ة، والبطال ال  ك عوامل اجتماعية آالعصبية القبلي ائم الاحتي

ة   وء ني يك بس اء ش أثير  ، ووإعط ذلك الت ا  آ ادية، وهن ات الاقتص لبي للأزم ية  الس ل سياس ذلك عوام ك آ

  )33(.آالمظاهرات وما يصاحبها من جرائم آالسرقات والاغتصاب وهتك العرض وغيرها

 

ة      آذلك فإن ة، ففي الدراسة الميداني ل الجريم ي  للعامل الاقتصادي أثر مباشر عند تحلي ا    الت ام به ق

ة أنّ أحد الباحثين أجاب أفراد العي دٍ أآب  ن رن الحادي والعشرين هي        ر تهدي انية في الق  :للمجتمعات الإنس

  )34(.جمالي أفراد العينةمن إ% 43.5المية حيث بلغت نسبتها الأزمة الاقتصادية والمالية الع

  

  :ملامح الضحايا ومرتكبي الجرائم تحديد: ثانياً

ة، فا   إنّ ه يعرّ    تحديد ملامح الضحايا هي الخطوة الأولى لكشف الجريم ي علي ف لضحية أو المجن

انوني   ويرى رجال القانون أنّ ،"من يكون محلاًّ لفعل غير مشروع"بأنه  مفهوم الضحية من المنظور الق

ة  ، لذا يتعيّ)35(مفهوم مرن على التحديد القانوني ن على رجال الشرطة عند إعداد خطة الوقاية من الجريم

ة، أم  بالنظأآان تصنيفهم سواء أن يتم دراسة وتحديد أنماط ضحايا الجريمة و ر إلى نمط الجريمة المرتكب

ولية الضحية في حدوث    إلى مدى مسؤبالنسبة واتجاهاته ودوافعه، وآذلك  السلوك الإجرامي خصائصل

  : حايا الجريمة إلى خمسة أقسام وهمم ضويقسّ ،الجريمة

  .على ممارستهاضحايا ليس لهم دور في ارتكاب الجريمة أو المشارآة فيها أو التحريض  .1

  .ضحايا لديهم خصائص تسهم في وقوعهم فريسة للجريمة .2

  .ضحايا لديهم سمات تستفز المجرم لاستهدافهم .3

  .ضحايا يساهمون في استهدافهم للجريمة .4

 )36(.ضحايا يرتكبون الجريمة ضد أنفسهم .5

                                                 
عبد الواحد إمام مرسي، الظاهرة الإجرامية أساليب الرصد والمواجهة مجلة الأمن والقانون، السنة الحادية عشر، العدد الأول، يناير 33

  : آذلك أنظر .79-77، أآاديمية شرطة دبي، ص2003
Rachel Boba, Ph.D., INTRODUCTORY GUIDE TO CRIME ANALYSIS AND MAPPING, 2001, 
p11. 

أحمد فلاح العموش، الآثار الاجتماعية المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية مجتمع الإمارات نموذجاً، من أعمال الندوة . د34
، 2014أآتوبر  14- 13آليات التصدي والمواجهة، بتاريخ  –لمخاطر والتحديات العلمية التداعيات الأمنية للأزمة المالية العالمية، ا

  .34ص 
ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، الشرطة وضحايا الجريمة، مؤتمر أآاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة، المحور . د.أ35

  .7، ص2004مايو  5-3الأمني، المنعقد بدبي بتاريخ 
شوان، المرآز القانوني لضحايا أنفسهم في التجريم والعقاب، مؤتمر أآاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا رفعت محمد علي ر. د36

  : آذلك أنظر .610- 609، ص2004مايو،  5-3الجريمة، المحور القانوني، المنعقد بدبي بتاريخ 
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ة     ما يتعلق بمرتكبي الجريما فيوأمّ ة الفردي ي تشمل دراسة ا   ة لابد من دراسة الحال لمجرم من   الت

لوك            ل والس ذه العوام ين ه رابط ب اد ال ك لإيج ة وذل ة والبيئي ة، والطبي ية والعقلي ب، النفس ة الجوان آاف

يم       ة وتقي الإجرامي، آذلك يتعين على جهاز الشرطة ملاحظة المجرمين في السجون والأحداث، ومتابع

اطق    ج الإعملية التأهيل واتباع المنه البرامج التأهيلية ومدى فائدتها وأثرها في د من يكولوجي، وهو تحدي

ة   اط إجرامي اب أنم ة الظروف المحيطة بارتك اآن المجرمين لمعرف د أم ة وتحدي اب الجريم ة ارتك معين

  )37(.فيها المجرمون ومعرفة الأوساط التي يكثر

  

  :أنواع المخاطر في العمل الجنائي تقصي: ثالثاً

ي الوق   إنّ رطة ف ال الش اتق رج ى ع اة عل ات الملق ان الواجب ط بضبط الج م فق الي لا تتس ي ت الح

ةً  شرطةً  أصبحت  الشرطة المعاصرة   إلى آون تعداهما تللعدالة، وإنّ وتقديمه ، وتعمل في ضوء    مجتمعي

ة، إلا أنّ      تراتيجية الحكوم ة بإس حة مرتبط ة واض تراتيجية أمني دى     اس مى ل تراتيجي الأس دف الاس اله

ا،       ة ومكافحته ة هو الحد من الجريم ذا يتطلب عملاً    الأجهزة الأمني دانيًّ  وه ه   ا توآخر إداريًّ   امي تكامل في

د     ويكون أسلوب العمل في الحالتين لمكافحة الجريمة إدارياً أو قانونياً أو م ،الأدوار ين، وق اً من الإثن زيج

راً أو   يكون ه رجال الشرطة      مباش وم ب ر مباشر يق ات رجال     )38(غي اول واجب د   ، وسوف نتن الشرطة عن

رة البحث والت ذحري مباش ات البحث، وه ي مجري رائم ف اّ اعن الج ل مم ى لا شك في العم ه ينطوي عل

  .مخاطر آثيرة

  

الهم          د ممارسة أعم ا رجال الشرطة عن د يتعرض له ولأهمية وخطورة موضوع المخاطر التي ق

إطار إلى وضع تهدف التي و ،31/7/2013قامت وزارة الداخلية بإصدار منهجية إدارة المخاطر بتاريخ 

ةمنهجي  ة لعملي وزارة الداخلي اطر ب تراتيجية  إدارة المخ ع اس ل م ار التكام ي إط ه، وف وزارة  وإجراءات

د تواجه        سنحاولو، وسياستها الداخلية ي ق ى بعض المخاطر الت في هذه الدراسة إلى تطبيق المنهجية عل

  )39(.عمال البحث والتحريرجال الشرطة عند ممارسة أ

                                                                                                                                           
Walter L. Perry, Brian McInnis, Carter C. Price, Susan C. Smith, John S. Hollywood , PREDICTIVE 
POLICING, RAND Corporation, 2013, p3. 

  .199، ص2002فتيحة عبد الغني الجميلي، الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة، وائل للنشر والتوزيع، عمان، . د.أ37
 وتحليل  ،اج البياناتاستخروطرق تحليل النقاط الساخنة، وطرق الانحدار،  :يقوم على ست عناصر هي بمخاطر الجرائم لتنبؤ ا

  .ومدى تأثيرها على الجريمةالتضاريس مخاطر ، وتحليل للجريمة المكانيو تحليل الزمانيو، التكرار الإجرامي

Walter L. Perry, Brian McInnis, Carter C. Price, Susan C. Smith, John S. Hollywood , PREDICTIVE 
POLICING, RAND Corporation, 2013, p18. 

، 2003، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1حجوب حسن سعد، أساليب البحث الجنائي في الوقاية من الجريمة، طم38
  .40 -39ص 

 .2013دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، 39
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د  ة ت نصّولق اطر منهجي و  علإدارة المخ ى النح ي عل اطر وه وات لإدارة المخ ع خط ى أرب

  :)40(التالي

  

 :تحديد المخاطر .1

د تواجه رجال الشرطة      في هذه المرحلة يقوم منسق المخاطر بإعداد قائمة شاملة للمخاطر التي ق

ى       رسة أعمال البحث والتحريعند مما ة عل ار المترتب م الآث عن الجرائم، ودراسة مسببات المخاطر وأه

ك  ) 1(، والجدول رقم )41(ة غير المخطط لهاص التأثيرات على سير مجريات القضيحدوثها، وفح يبين تل

  .المخاطر

 

  تحديد مخاطر العمل الجنائي) 1(الجدول رقم 

  الإجراءات الوقائية  ثار الخطرآ  مسببات الخطر  وع الخطرن

مخاطر 

معاينة 

مسرح 

  .الجريمة

وجود الجاني  -

 .بمسرح الجريمة

 إصابة الجاني أو -

المجني عليه 

 .بأمراض معدية

تجمهر مجموعة من  -

الأشخاص 

وتواجدهم بمسرح 

 .الجريمة

العمل العشوائي  -

  .لرجال الشرطة

تعرض أحد القائمين  -

 على جمع الاستدلال

للإصابة من قبل 

  .الجاني

تعرض أحد القائمين  -

 على جمع الاستدلال

  .للأمراض المعدية

طمس معالم مسرح  -

  .الجريمة

 بمعاينة الخاصة اءاتالإجر جميع تقييد -

  .الجريمة مسرح

تحليل البيانات والمعلومات والتنسيق مع  -

  .المختبر الجنائي ومسرح الجريمة

على الدفاع  تدريب عناصر البحث والتحري -

  .عن النفس

توعية عناصر البحث والتحري بكيفية  -

  .التعامل مع الحالات المرضية المعدية

إجراء الفحص الدوري وإعطاء عناصر  -

  .والتحري التطعيمات الطبية البحث

أعطال 

النظام 

  .الجنائي

نقطاع في الكابل ا -

 .الرئيسي

نقطاع التيار ا -

 .الكهربائي

ل بسبب تعطّ -

  .الفيروسات

ر في إنجاز التأخّ -

 .الأعمال

هروب المطلوبين  -

  .عبر المنافذ

 بمعالجة الخاصة الإجراءات جميع تقييد -

 عمليات دليل في لكترونيةالإ الأعطال

 .تصالاتوالا الإلكترونية الخدمات إدارة

 تقرير وإعداد الأعطال أسباب تحديد -

 الإجراءات نامتضمّ للقيادة ورفعه إحصائي

  . العلاجية

تحليل البيانات والمعلومات والتنسيق مع  -

                                                 
  .2013رة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية إدارة المخاطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزا40
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية إدارة المخاطر، مرجع 41

 .سابق
من إعداد الباحث.  
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  الإجراءات الوقائية  ثار الخطرآ  مسببات الخطر  وع الخطرن

 .مختلف الإدارات

توفير مولد آهربائي احتياطي يعمل تلقائياً  -

  .عند انقطاع التيار الكهربائي

 الآثار تلف

 اديةالم

  أوضياعها

قيام الجاني بإتلاف  -

 .الآثار المادية

ضعف المعرفة  -

بخطوات تأمين 

 .مسرح الجريمة

 .الفضول والتعجل -

وجود متطفلين  -

 .بمسرح الجريمة

عدم فحص مسرح  -

  .الجريمة بدقة

 .ضياع  الآثار المادية -

إفلات المتهم من  -

 .العقوبة 

زيادة معدلات الجرائم  -

 .غير مكتشفة 

ور انخفاض ثقة الجه -

  .بالجهاز الأمني 

الترآيز على رفع الحس الأمني للعاملين في  -

 .البحث والتحري ورفع الآثار 

 .متخصصة  دورات إعداد -

  .توفير المعدات والأدوات اللازمة -

  

عدم اتباع 

القواعد 

القانونية أثناء 

البحث 

  والتحري

ضعف المعرفة  -

 .بالقواعد القانونية

عدم التنسيق بين  -

الجهات المعنية 

بجمع الاستدلالات 

وخاصة النيابة 

 .العامة

ضغط العمل، وقلة  -

عدد القائمين على 

  .جمع الاستدلالات

 حفظ وبطلان -

 .الإجراءات

 القانونية المسائلة -

للقائمين  والإدارية

على جمع 

  .الاستدلالات

 .وتصنيفها المخاطر رصد -

  .متخصصة دورات إعداد -

الترآيز على رفع الحس الأمني للعاملين في  -

ث والتحري وعدم مخالفة القانون البح

 ).التفتيش(ف بالإجراءات عسّوالتّ

  .تعزيز الشراآة مع النيابة العامة -

 عدم دقة

 المعلومات

 من الواردة

 المصادر

  .السرية

رغبة المصدر  -

برجال  رتباط بالا

 .البحث والتحري

رغبة المصدر  -

بإلقاء التهمة على 

 .منافس له بالجريمة

  

ض أحد منتسبي تعرّ -

قيادة للمسائلة ال

 .الجنائية والإدارية

جراءات، بطلان الإ -

إفلات الجناة من 

العدالة، إلصاق 

 .التهمة ببريء

المساهمة في تحقيق  -

مراد المصادر 

 البيانات جميع وتقييد المعلومات استلام -

 .الوارد

الواردة  والمعلومات البيانات صحة من التأآد -

 .  

لبيانات والمعلومات والتنسيق مع قسم تحليل ا -

 .المعلومات الأمنية

تحديد الفعل المجرم ووضع المشتبه بهم  -

  .تحت المراقبة 

اتباع قواعد التفتيش الأمني بالنسبة للمخالفين  -
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  الإجراءات الوقائية  ثار الخطرآ  مسببات الخطر  وع الخطرن

السرية بتصفية 

  .الحسابات بينهم

. 

  .تصنيف المصادر السرية -

عدم ضبط 

  المتهمين

نقص عدد الأفراد  -

آين في المشار

العملية مقابل 

 .المتهمين

بة على ضعف الرقا -

  .المنافذ البرية

ض عناصر القوة تعرّ -

للإصابات إثناء إلقاء 

القبض على 

 .المخالفين 

هروب أحد المخالفين  -

أثناء إلقاء القبض 

 . عليه 

إصابة أحد المخالفين  -

أثناء إلقاء القبض 

 .عليه 

زيادة معدلات  -

  .الجريمة 

تعزيز القدرات البدنية للقائمين على جمع  -

 .الاستدلال

خطة أمنية استراتيجية لضبط  العمل وفق -

 .المتهمين

توفير الإمكانيات المادية والبشرية لضبط  -

  .المتهمين

 

 :تحليل وتقييم المخاطر .2

ة  وضع  إلى المخاطر تحليل وراء وزارة الداخلية من تهدف ة  لجمع  آلي ات  آاف  والمعلومات  البيان

 تصورات ووضع تصميم يمكن حتى قييمالت عمليات أمام وتأثيراته مخاطر العمل الجنائي بطبيعة المتعلقة

وزارة  إنجازأهداف  تعيق أو تهدد التي مخاطر العمل الجنائي آثار تخفيف أو إزالة هدفها ومتنوعة، جيدة

ى مستوى آل إدارة          اتخاذ دعم أجل من الداخلية وزارة عل دى ال يم المخاطر ل القرارالمناسب، ويجب تقي

ة،          ،معنية بالبحث والتحري واستقصاء الجرائم ادات العام ى مستوى القي ك المخاطر عل اد تل يتم اعتم وس

ال          الآما سيتم تقييم  ى سبيل المث ق عمل إدارة المخاطر، فعل ل فري املة من قب مخاطر الجنائية بصورة ش

نعكس   تبين التقارير الميدانية والإحصاءات الرسمية، عن زيادة في قضايا الحفظ والبطلان، الأمر الذي ي

ان      على الجهاز بالسل إجراءات رجال الشرطة، فك ب ويؤثر على سمعته وثقة جهات التحقيق والمجتمع ب

  )42(.لزاماً تقييم المخاطر المتوقعة من تلك العمليات الإدارية المتصلة بجمع الاستدلالات

 

 :معالجة المخاطر .3

دف  ة ته اطر مرحل ة المخ طة معالج ن الأنش ة م ى مجموع ي   ،إل ارات ف اق الخي د نط ي تحدي وه

ال البحث          تخفيض ت ى أعم ة عل ة حدوثها، وتحسين مستوى الرقاب ائي واحتمالي بعات مخاطر العمل الجن

                                                 
المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية إدارة المخاطر، مرجع دولة الإمارات العربية 42

 .سابق
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والتحري، وتقييم تلك الخيارات وإعداد خطط لمعالجتها وتنفيذها، ويتم بعد مناقشة خطط معالجة مخاطر  

تدلالات   ع الاس ائمين بجم ى الق ا عل ن تأثيراته ة م ائي والوقاي ل الجن دف إل ،العم ذلك ته ب وهي ب ى تجن

ال    المخاطر بصورة آاملة، وتقبّ ل المخاطر، وتخفيض تبعات المخاطر في حال حدوثها، وتخفيض احتم

تواه  أنظمة الرقابة تحسين تصنيفحدوث المخاطر، ومشارآة الخطر مع طرف ثالث أو شريك، و  أو مس

  )43(.لكافة مخاطر العمل الجنائي واحدٍ ليصبح آافياً أو ممتازاً، ويتم إعداد سجلٍّ

 

 :مراقبة المخاطر .4

ة إجراءات معالجة مخاطر              يم مدى فعالي ى تقي ائي عل ة مخاطر العمل الجن ة مراقب تتضمن عملي

ع تق        ى رف افة إل ا، بالإض ير عمله ائي وس ل الجن ة الا    العم ى جه ة إل اطر الدوري اص  ارير المخ ختص

  )44(.بالوزارة

  

ادرات  : رابعاً ذا     :تقييم فاعلية المشاريع والمب يتم التطرق له ذه       س الموضوع في الفصل الخامس من ه

  .الدراسة

  

اً راءات   : خامس ديات لوضع إج وة والضعف والفرص والتح اط الق د نق ة لتحدي ة والمؤسس يم البيئ تقي

  .سيتم التطرق لهذا الموضوع في الفصل الخامس من هذه الدراسة: وقائية للحد من الجريمة

 

 

   المطلب الثاني

  ةمن الجريم السياسات الأمنية للحدّ

م   "السياسات هي  يفكرون  مجموعة مفاهيم مرشدة تضعها الإدارة لتهيئ دليلاً مرشداً للرؤساء وه

وسين في مختلف المستويات الإدارية والوحدات التنظيمية، وتربط السياسة لصنع القرارات وآذلك للمرؤ

د     ة للتأآي لال السياس ن خ ا م عى الإدارة العلي ذها وتس تراتيجية وتنفي ياغة الاس ين ص ديرين   ب ن أن الم م

  )45(".بما يدعم رسالة المنظمة وأهدافها واستراتيجياتها نظاميٍّ والعاملين يقررون ويتصرفون بشكلٍ

ة إلا أن الآراء          و اعي لظاهرة الجريم رد فعل اجتم ة آ هناك قبول عام لسياسات الحد من الجريم

ا أن السياسات      تختلف حول الوسائل والمنهجيات والاستراتيجيات الأمنية الساعية للحد ة، آم من الجريم

ة، وه          ن الجريم د م ة للح ا الرامي د إجراءاته ي توحي عوبات ف ه ص ة تواج راً   الأمني ي نظ ر طبيع و أم

                                                 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية إدارة المخاطر، مرجع 43

 .سابق
، 2013عربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية إدارة المخاطر، دولة الإمارات ال44

  .9 -1ص 
  .117، ص 2012، ماس للطباعة، 1أحمد سيد مصطفى، التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، ط. د45
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رزت مجموعة من        للاختلافات الإ ذا ب ة، ل ات تفسير الجريم يدلوجية للمجتمعات، وآذلك لاختلاف نظري

  : ك الذي تضمن النقاط الست التاليةلوالسياسات الجنائية للحد من الجريمة منها برنامج شلدون وق

  .البرامج الاجتماعية المنسقة .1

  .البرامج المدرسية .2

  .لبرامج الداخلية للإرشاد والتوجيها .3

  .البرامج الشرطية .4

  .البرامج الخارجية للإرشاد والتوجيه .5

 )46(.البرامج الترفيهية وأندية الصغار .6

 

ة      فالسياسة الأمنية تهدف إلى مكافحة الظواهر الإجرامية ة للحد من الجريم ووضع الخطط الأمني

ليمةً  وتحقيق مقومات الرعاية المتكاملة للأفراد آافة، بحيث تضمن لهم تنشئةً اً، تصونهم     س لوآاً قومي وس

السياسة الأمنية تهدف إلى الوصول لأفضل صيغة لقواعد القانون وتوجيه آل من  نحراف، آما أنّعن الا

ه        المشرع الذي يصنع القانون والقاض ا يقضي ب ذ م از الشرطي المكلف بتنفي ي الذي يقوم بتطبيقه والجه

  )47(.القاضي

  

قامت الأمم المتحدة بالكثير من الإجراءات   مجتمع،  وبما أن الجريمة هي ظاهرة لا يخلو منها أيُّ

والاتفاقيات التي ترمي للحد من الجريمة، ومساعدة الدول الأعضاء بتقديم الخدمات الاستشارية وتصميم 

  .مشاريع المساعدة التقنية

  

ة   د     ونظراً للعلاقة بين الحد من الجريمة والتنمية وإقام دولي الجدي د   النظام الاقتصادي ال ي لا ب الت

ي القضاء   ة ف اعي مصحوبة بإصلاحات ملائم ل الاقتصادي والاجتم ي الهيك رات ف وأن يصاحبها تغيي

يم المجتمع    ات لق وطني       الجنائي وذلك لضمان استجابة نظام العقوب ان المجتمع ال ه الأساسية ولأم وأهداف

ا أن           ،والدولي الحقوق الأساسية للإنسان آم اس ب ع الن ع جمي فالنظام القضائي العادل شرط أساسي ليتمت

ذا بالإضافة       يضمّ لإقامة نظام اقتصادي عالمي إحدى الغايات ة، ه ن التنمية الشاملة هو الحد من الجريم

  )48(.المنتظمةإلى التصدي للجرائم المستحدثة و

  

                                                 
- 247، ص1997، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1الجريمة، طمحمد الأمني البشري، العدالة الجنائية ومنع . د46

249.  
  .5-3، ص1995دراسة مقارنة، مكتبة النهضة، بغداد، . أآرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية . د47
ئية ومنع الجريمة، مرجع سابق، محسن عبد الحميد أحمد، معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنا. محمد الأمني البشري و د. د48

 .27- 19ص
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دّ      إنّ ة لا تح ن الجريم د م ات للح اع السياس زّ     اتب ل تع ب، ب رائم فحس ن الج لامة  م اً الس ز أيض

ة بصورة فعّ          واطنين، ومن شأن الحد من الجريم اة الم ة حي د    المجتمعية وتحسين نوعي ؤتي فوائ ة أن ي ال

  )49(.دالة الجنائيةطويلة الأجل، من خلال تخفيض التكاليف المتكبدة من أجل الضحايا ونظام الع

  

ات    وضع سياسة للحد من الجريمة لابد عند  ذلك وضع منهجي أن تستهدف العوامل المسببة لها وآ

د وأن    ذلك لاب للتعامل مع الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظواهر المرتبطة بالجريمة، وآ

ل  ديين القصير والطوي ى الم تجابة عل ات الاس ك السياسات آلي ة تشمل تل د من الجريم د للح ا لاب أن ، آم

ن سياسات الحد من الجريمة درجة الخطورة وتأثير الجريمة على المجني عليه والجاني والمجتمع  تتضمّ

ذ          الهم وتنفي د مباشرة أعم وآليات الوقاية من الجريمة ومعالجة القصور في إجراءات رجال الشرطة عن

  .الأحكام الصادرة من القضاء

  

ة         لذا سعت وزارة الد ة المتحدة لوضع مجموعة من السياسات العام ارات العربي اخلية بدولة الإم

دوريات    ة ال ة وسياس ة المالي رآاء وسياس ع الش ة م ة العلاق الات آسياس ة المج ة بكاف والخاصة، والمتعلق

م صياغة مسودة ل    ة وهي في إ     المرورية ت دوريات المروري ل      سياسة ال اد من قب ة والاعتم طار المراجع

س السيا ن    مجل ر م اد أآث ى اعتم ذا بالإضافة إل ات، ه ن السياس ا م ة وغيره وزراة الداخلي ات ب ) 37(س

اطر،  ة إدارة المخ دريب، ومنهجي ر الت اس أث ة قي ة، ومنهجي ة إدارة المعرف الوزارة آمنهجي ة ب منهجي

ات،   ن المنهجي ا م ة الأداء المؤسسي وغيره رى الباحثومنهجي ارك   وي ود المب ن المجه رغم م ى ال عل

وزارة ة  ل ة بالدول ن الإ  الداخلي ر م ق الكثي ر تحقي ذي أثم ل ، وال ازات مث ز    :نج وائز التمي ى ج ع عل الترب

الحكومي لثلاثة أعوام بالدولة، وسرعة الكشف عن غموض الكثير من الجرائم رغم حساسيتها وصعوبة  

ة مرتبطة   توجد منهجي الكشف عنها آجريمة اغتيال المبحوح والأخطبوط وغيرها من الجرائم، إلا أنه لا

ة  برصد واهر الإجرامي رائم والظ ا الج ات وزارة    .وتحليله داد سياس ارآة بإع ا بالمش ع تجربتن ن واق وم

  .الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن نوجز آلية إعداد دليل السياسات المتعلق بالجريمة

  

  :احل إعداد سياسة الحد من الجريمةمر

  

رتبط    :ى مرحلتينتمل علوتش: مرحلة التخطيط  .1 ى أن ي الأولى مرحلة تخطيط طويل المدى عل

ة    ن الجريم د م ة بالح رطية المتعلق ة الش داف المؤسس ى أه التعرف عل ل  ،ب راء تحلي وإج

تراتيجي  ة Pestel ، sowtاس ؤ باتجاهات الجريم ة والتنب ة بالجريم د الأخطار المترتب وتحدي

ة    ووضع الاستراتيجيات والمبادرات المناسبة لذلك، وأ ة الثاني ا المرحل التخطيط قصير   فهي  م

                                                 
، سلفادور، البرازيل، المنعقد  ALCONE.21316مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الوثيقة رقم 49

  .3، ص2010أبريل / نيسان 19- 12بتاريخ 



19 
 

دى ه  و ،الم ن خلال ذي م ا،        ال ن خطورته د م رعة للح رة بالس رائم الخطي ة الج ن مواجه يمك

 .بالإضافة لتنفيذ الأعمال والمشاريع وقياس النتائج

  

أن تكون المبادئ التي تتضمنها سياسة الحد من   لابد  :من الجريمة المبادئ العامة لسياسة الحدّ .2

ة  ات وإدارة           الجريم ل إدارة المباحث والتحري املين في مجال مكافحة الجرائم مث ة للع معروف

مراآز الشرطة الشاملة وإدارة المخدرات، والتوافق الإداري في الهيكل التنظيمي مع العمليات 

ى     الإدارية ضمن المستويات الأربعة رات عل ان التغيي وشمولية سياسة الحد من الجريمة، وبي

رتباطات مرعاة قانونية السياسة، وآافة الادارية أو إجراءات العمل التشغيلية، مع العمليات الإ

 .والانعكاسات القانونية المحتملة

 

 .إعداد برامج العمل لتحقيق الهدف من وضع سياسة الحد من الجريمة .3

 

اة ا وضع الميزانية لتنفيذ المشاريع وال .4 رات  مبادرات الأمنية للحد من الجريمة، ومراع في  لتغيي

ة التحتية للإدارة أو الجهة المعنية ينلات، أو استحداث أو تغيير في البتصاتقنية المعلومات والا

 .بتنفيذ السياسة

 

ري   .5 وادر البش دريب الك رامج لت داد ب ن      ةإع د م ة الح ذ سياس ي تنفي اهمة ف اءتهم للمس ع آف لرف

 .الجريمة

  

د      .6 ة وإع ن الجريم د م لة بالح اث ذات الص ات والأبح داد الدراس ات  إع رات والمطبوع اد النش

 .التوعوية للعاملين في مجال البحث والتحري وآذلك للمجتمع

 

  )50(.تشكيل فريق عمل للقيام بتنفيذ السياسة ومراجعتها لضمان التقييم والتحسين المستمر .7

  

  

                                                 
عمليات المستوى الأول وتتكون من ثمانية عمليات إدارية، : هيتمّ تقسيم العمليات الإدارية بوزارة الداخلية إلى أربعة مستويات، و

والمستوى الثاني العمليات الرئيسية وتتكون من مجموعة من الأنشطة والمواد اللازمة لنجاح وزارة الداخلية في تحقيق المتطلبات 
الموارد التي تتم داخل وزارة الداخلية الأساسية للمتعاملين، والمستوى الثالث العمليات المساندة وتتكون من مجموعة الأنشطة و

بهدف دعم ومساندة وتفعيل العمليات الرئيسية، وأما المستوى الرابع من العمليات الإدارية فتتكون من مجموعة الأنشطة والموارد 
المتحدة، وزارة دولة الإمارات العربية . (التي تتم داخل الإدارات بهدف دعم ومساندة وتفعيل العمليات على المستوى التشغيلي

تم تعديل المنهجية عدة مرات . 8، ص 2009الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية العمليات الإدارية، 
  ).4/11/2013آخرها بتاريخ 

اسات، الدليل الاسترشادي دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، قسم السي50
 .16- 1، ص QP -SPD- 06/26، وثيقة رقم 2013بملف تطوير السياسة، الإصدار الأول، 



20 
 

ـ       ة ل ائج التحليلي ى النت رف عل د التع دة بع ة المتح ارات العربي ة الإم ة بدول عت وزارة الداخلي وس

Pestel  و sowt            ياحية والاقتصادية ة والس رات السكانية والعمراني ائج حول المتغي ه من نت ا أفرزت وم

ن        ق سيف ب والسياسية وآذلك توجيهات القيادة العليا بوزارة الداخلية والمتمثلة برئاسة سمو الشيخ الفري

اد التوجه الاستراتيج         ة باعتم ر الداخلي وزراء وزي يس مجلس ال ة    ،يزايد آل نهيان نائب رئ ويشمل رؤي

ر الاجتماعات وورش    2016-2014وزارة الداخلية وتحديد القيم المؤسسية والأهداف الاستراتيجية    عب

ارات         ة الإم ات رؤي ي متطلب ا يلب تراليا وبم العمل وبعد الاطلاع على تجربة آل من المملكة المتحدة واس

ادرات    2016-2014 مبادرة مرتبطة باستراتيجية وزارة الداخلية) 15(تم اعتماد  2021 ذه المب ، ومن ه

تثمار      ئة واس ة الناش ات الجريم ة اتجاه تدلالات ومعالج ع الاس رق جم اليب وط ين أس دف لتحس ي ته الت

، وسوف نتطرق لإحدى المبادرات )51(الموارد التقنية وتطوير الموارد البشرية المعنية بمواجهة الجريمة

  .لدراسةالمرتبطة بالحد من الجريمة في الفصل الخامس من ا

                                                 
  .2014دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، أرشيف الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، 51
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  ثانيالفصل ال

  ماهية إجراءات جمع الاستدلال

  :تمهيد وتقسيم

ة،   وبتعاظم المسؤ العصر الحالىسم يتّ ا آان   وليات الملقاة على رجال الأمن في مكافحة الجريم لم

ة العامة حق تحريك      هو وقوع الجريمة هو الذي ينشئ للدولة الحق في عقاب مرتكبيها، و وراء إعطاء النياب

تهم ومسكنه فضلا عن تو          الدعوى ال ة للم ة الفردي د يستلزم المساس بالحري ا ق ه  جنائية ورفعها للقضاء بم جي

ولقد تم إسناد هذه  ،اللازمةجمع الاستدلالات لى تهدف إتسبق ذلك  التهمة إليه، لذا آان لا بد من وجود مرحلةٍ

م تخ أآان  قادرة سواء   تكون إلى عناصرالمهمة  ا في     بحك ا    المجتمع أم صصها المهني ودوره م موقعه بحك

  .داخل المجتمع، وهذه العناصر هي التي يطلق عليها مأمور الضبط القضائي الوظيفي 

  

ذا الفصل  ي ه نتناول ف ا والأسس      وس ان مفهومه لال بي ن خ ك م تدلالات وذل ع الاس ة جم مرحل

أمور الضبط القضائي     إليهاالقانونية التي يستند  ه في مباشرة    –ل الشرطة  رج  –م ى   ، بعمل الإضافة إل

ان  هبي ة الاختصاص     واجبات ى جه بلاغ إل ة ال ى إحال بلاغ حت ي ال ذ تلق وض    من ن غم ام ع ة اللث وإماط

  .الجريمة

  :وهيمباحث  ةإلى ثلاث وعلى ذلك تم تقسيم الفصل الثاني

  

. الاستدلال مفهوم مرحلة جمع: المبحث الأول
  

 .محضر الاستدلالماهية : المبحث الثاني

  .وصفاته مأمور الضبط القضائي الأعم: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

 مفهوم مرحلة جمع الاستدلال

  :تمهيد وتقسيم

دفها ولا      االعدالة غاية آل مجتمع، والقانون هو الوسيلة لإقراره   إنّ ة وه ة هي ضالة العدال ، فالحقيق

ا     سبيل لإدراآها إلا بتطبيق إلا سادت الفوضى في    وفي التشريعات    النظام والإجراءات المنصوص عليه

ام الباحث أو           المجتمعات ر الطريق أم ة وقواعده التي تني انون الإجراءات الجنائي ، من هنا تأتي ضرورة ق

المحقق في البلاغات الجزائية، ولا شك أن ما يقوم به الباحث الجنائي أو المحقق بوجه عام في البحث عن     

ه يبحث   د مضن لأن ى جه اج إل رائم وآشف غموضها يحت ائق   الج ات الحق ى إثب ول ويهدف إل عن المجه

ذا المطلب   من تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجزائية، لذا  فلابدالحقائق  هذهوالوقائع، لكي يثبت  سنقسم ه

  :إلى المطالب الآتية

 مرحلة جمع الاستدلالتعريف : المطلب الأول.  

 أهداف مرحلة جمع الاستدلال: المطلب الثاني.  

 ساس القانوني لمرحلة جمع الاستدلالالأ: المطلب الثالث.  

  

  المطلب الأول

  مرحلة جمع الاستدلالتعريف 

  

ذ       وع الجريمة حتى تنفي الإجراءات الجزائية هي عبارة عن الخطوات الواجب توفرها منذ لحظة وق

 :هي ر الإجراءات الجنائية بعدة مراحلالحكم الصادر من المحكمة المختصة، ولهذا تم

ته  يلات بواسطة مأمورمرحلة جمع الاستدلا .1 في البحث    مالضبط القضائي والذي تنحصر مهم

  )52(.ائم ومرتكبيها وجمع عناصر إثباتهاعن الجر

ه        .2 ق، والغرض من ة أو قاضي التحقي ة العام مباشرة  مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تباشره النياب

اك محل   ، وجمع القرائن والأدلة وتقرير ما إذا آانالتحقيق في الدعوى الجنائية ة إلى    هن للإحال

 . أم لا لمحاآمةا

 ).مرحلة المحاآمة(مرحلة التحقيق النهائي في الجلسة  .3

 )53(. مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الجنائية .4

ا    التي تسبق عادة أولى تلك المراحل  الاستدلال مرحلة وتعتبر دة له ة وتكون ممه ، الدعوى الجنائي

ى    فهذه المرحلة تبدأ بتتبع وتجميع العنا صر والأدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل الإجرامي بالإضافة إل

                                                 
  . 461، ص 1988، دار الفكر العربي، 1ري، جمأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المص. د52
  .21، ص 1991، آلية شرطة دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة، 1إبراهيم راسخ، التحقيق الجنائي العملي، ط53
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ذي       ا بالشكل ال ه تحقيقه ة توجي عمل التحريات الضرورية واللازمة عن مرتكبه آي تستطيع النيابة العام

د تسبق ارتكاب          ة ق ذه المرحل ة ه ة  يصل بها إلى الحقيقة المنشودة وفي نفس الوقت نجد أن أهمي الجريم

ا حيث تعمل عل ة           ى منع وقوعه رة في مكافحة الجريم ة آبي إن لأعضاء الضبط القضائي فاعلي ذا ف ، وله

  .في مكافحة الجريمة مومحاربتها قبل وقوعها، وقد أثبتت التجارب فاعليته

  

ة    : وفي ضوء ما تقدم يمكننا تعريف مرحلة جمع الاستدلال بأنها مجموعة من الإجراءات التمهيدي

تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت آي تتخذ        التي الجنائية والسابقة على تحريك الدعوى 

  ) 54(.سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا آان من الجائز أو الملائم تحريك الدعوى الجنائية

  

دعوى وه   ي ويقوم بهذه المرحلة مأمور الضبط القضائي، ويرسل المعلومات إلى سلطة تحريك ال

المعلومات عن الجريمة التي ارتكبت  علماً بأن جوهر الاستدلال هو جمع ،عن هذه الجريمة النيابة العامة

ق           ى سلطة التحقي ة إل ذه الأدل ق له رك الفحص العمي ا مع ت ة      ،والبحث عن أدلته ز مرحل ك تتمي ى ذل وعل

يها ي نص علالتطوي على مساس بحرية الأفراد إلا في الحالات الاستثنائية الاستدلال بأن إجراءاتها لا تن

ا  ة، فإنم راءات الجزائي انون الإج ع      ق ت وجم ي ارتكب ة الت ول الجريم ات ح ع المعلوم ى جم تقتصر عل

ه            ه محرره ويوضح في ع علي ع الاستدلالات ويوق عناصر الإثبات وأدلة الدعوى وتثبت في محضر جم

يهم    وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصو  تبه ف وال الشهود والمش اً لنص ا  ، )55(لها وأق ادة  وفق من  ) 36(لم

  .قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي

  

يّ دى  ويتع ائي ل بط القض أمور الض ى م ه أن يقتصر    ن عل تبه في ؤال المش ه  س رد إعلام ى مج عل

ة          ه بالأدل ا فقط دون مناقشته مناقشة تفصيلية ودون أن يواجه ة عنه بالأفعال المنسوبة إليه وطلب الإجاب

  )56(.هالقائمة ضدّ

  

ة         أ أن ولهذا نجد  ة والضرورية عن الجريم ات المطلوب عضاء الضبط القضائي يقومون بالتحري

ة صاحبة ا         ة العام ى النياب ذلك وعرضها عل ر محضر ب دعوى    ومرتكبها وتحري لاختصاص الأصيل بال

ابعون للنائب        العمومية أموري الضبط القضائي ت ى أن م ، ولأهمية هذه الإجراءات فقد نص المشرع عل

  .ه فيما يتعلق بأعمال وظائفهمالعام وخاضعون لإشراف

 

                                                 
ي، علي حسن آلدار. آذلك انظر د. 20، ص 2003فرج علواني هليل، أعمال النيابة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 54

آذلك انظر عبد الفتاح مراد، أصول أعمال النيابات والتحقيق الجنائي . 146، ص 2003، 1البطلان في الإجراءات الجنائية، ط
 .15، ص 1988، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1العملي، ط

مرجع سابق، ص  قضائية، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 16لسنة  111، الطعن رقم 1994أغسطس  15جلسة 55
296. 

 .149علي حسن آلداري، مرجع سابق، ص . د56
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  نيالمطلب الثا

  أهداف مرحلة جمع الاستدلال

  :تمهيد

بتها      ة ونس وع الجريم ات وق ى إثب ا يمكن       تهدف مرحلة جمع الاستدلالات إل ا وهو م ى مرتكبيه إل

  :لنقاط التاليةفي ا توضيحه

  

 :ومكانها ارتكاب الجريمة نتحديد زما -1

وأسلوب  ،على الوجه الصحيحومكانها ارتكاب الجريمة  نة الاستدلال إلى تحديد زماتهدف مرحل

ارتكابها والأدوات المستخدمة فيه، وذلك من أجل البحث في ادعاء الجاني باستحالة وجوده في مسرح        

ذي   هيهل ، ووالتحقق من شهادة الشهود الجريمة، وقعت  تنطبق مع معطيات مسرح الجريمة والوقت ال

ان     ، فيه ل بمك ي           آأن تكون في اللي ة الملابسات الت د الجاني ومعرف ة وتحدي ر مضاء فتصعب الرؤي غي

  )57(.تمت

  

فى ، فلقد نص قانون العقوبات الاتحادي ريمة تحديد ظروفها المشددةويستفاد من تحديد وقت وقوع الج

ا ا     "على أنه  383 المادة ة  يعاقب بالسجن المؤبد آل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيه أن : لظروف الآتي

وهي النيابة العامة في تكييف القضية بالصورة    ،فتحديد زمن وقوع الجريمة يساعد جهة التحقيق..." ليلاًتقع 

  . القانون الظرف المشدد الذي نص عليه فى ظلالجريمة وقعت  بأنالصحيحة وأيضا تدعيم قناعة القاضي 

  

ه ي علفي معرفة الجاني والمجن على مكان وقوع الجريمة سيساعد آذلك فإن التعرف ال على   ي ، وآمث

العثور   ا ب ارقة بلاغ رب بالش رطة الغ ى مرآزش د تلق ك فق ة شخص بإحدى  ذل ى جث ة عل اطق التجاري ، المن

ين أن  ذا  وبالانتقال إلى مسرح الجريمة تب رأس بالكامل     ه ور على      ، الشخص مقطوع ال تم العث م ي وبالبحث ل

ه القتل   رأس الضحية وبفحص مكان الجريمة تبين أنه ليس المكان الذي تم دم الموج     ،في ود وذلك لأن نسبة ال

ة             بمكان العثور على الجثة لا تتن ه لمسرح الجريمة أهمي ة واضحة على أن دل دلال ذا ي اسب مع الجريمة وه

ائي الشاهد الصامت            اء البحث الجن ا يسميه علم ه وهو آم ، )58(آبيرة في التعرف على الجاني والمجني علي

  .ة يسهم في القبض على الجانيفالفحص الدقيق ومعرفة مسرح الجريم

  

ه      فقط   ليس آبيرةوللمكان أهمية  تبه ب ى المش ة عل ات التهم ذلك   ،في إثب ا آ ات إثب يساعد في    وإنم

ه     تنبط من ي تس دلالات الت إن  ، براءة المتهم من خلال بعض القرائن وال ذلك ف أمور  وآ الضبط القضائي    م

                                                 
57 Bilkis Omar, INVESTIGATION AND CRIME SCENE MANAGEMENT, Criminal (In)justice in 
South Africa, Investigation and Crime Scene Management, 64. 

 .2009رآز شرطة الغرب، سجلات الإدارة العامة لشرطة الشارقة، إدارة مراآز الشرطة، م58
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وم  دليس        يجب عليه أن يق د عن آل ت ة والبع ار الحقيق ى إرضاء       بإظه ة بهدف السعي إل أو طمس للحقيق

فيودع بالسجن وهو  المتهمإلى ضياع حقوق  وهو ما قد يؤديالرأي العام دون التثبت من أرآان الجريمة 

  .بريء

  

 : إثبات وقوع الفعل الإجرامي -2

ى    تدلال إل ع الاس ة جم عى مرحل ي تس ل الإجرام وع الفع ات وق ة إثب ان آيفي ة  وبي ذ الجريم وتنفي

خ إ... أو السرقة أو الاغتصابالقتل :مثل د شخصية الجاني إن أمكن         ،ل د شخصية الضحية وتحدي وتحدي

وع الجر   ى وق ة   وآشف الغموض عنها والبحث في السيرة الشخصية للضحية للوقت السابق عل ة وآيفي يم

ه        وصّآذلك التّ، ووصوله إلى محل الحادث ه وخلافات ه وعلاقات ة آل المعلومات عن تعاملات ل إلى معرف

  .عمل سلطة التحقيقلل نقطة بداية ا يشكّالجريمة ممّ وقوع فييان ما إذا آان أي منهما سبباً وب

  

وع الجريمة   وإثبات وقوع الجريمة ادة       يسهم آذلك في تحديد ن إن الم ذهن ف ، ولتقريب الصورة إلى ال

اً  ع من أتى  بس مدة لا تقل عن ستة أشهر     يعاقب بالح"العقوبات الاتحادي نصت على أنه من قانون  358 لن

اء مع أنثى أو           فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء لاً مخلاً بالحي ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فع

ان  الفعل المجرم واحداً وهو  على أنّ ، وهذا النص يدلّ"الخامسة عشرة ولو في غير علانية صبي لم يتم الإتي

و     وبة اختلفت في إتيانها مع أنثىلعقولكن ا ،بالحياء علناً فعلاً فاضحاً مخلاًّ أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ول

دها عضو              تمكن بع ات الفعل الإجرامي لي أمور الضبط القضائي في إثب أتي دور م ا ي في غير علانية ، وهن

  . إلى القضاءوإحالته  إنزال الوصف القانوني الصحيح عليهالنيابة العامة من 

 

 : ريمةنتائج فحص مسرح الج ستفادة منالا -3

وال التعرف على الجاني وآذلك التحقق من أق        يمكنفحص الأشياء والأشخاص والأمكنة  خلال من

ه والجاني   ا يسهم الفحص المخبري لمسرح ال     الشهود والمجني علي عرف على الأسلوب    التجريمة في   ، آم

درات ومهارات الجاني والت   المرتكب من المجرمالإجرامي  جارب التي مر    ، فالأسلوب الإجرامي مرتبط بق

  )59(.بها بالإضافة إلى قدراته الجسدية والعوامل النفسية

  

ا في أرشيف خاص     وللاستفادة من ذلك يتم تدوين الأسلوب الإجرامي والسواب  ة وحفظه ، ق الإجرامي

وزراء           ان نائب رئيس مجلس ال د أل نهي وبفضل من االله ونعمة ومن ثم بتوجيهات سمو الشيخ سيف بن زاي

ع المعلومات الخاصة بالج       وزير الداخلية  ائي موحد يحوي جمي ريمة والمجرم والأسلوب    تم إنشاء نظام جن

  )60(.الإجرامي

                                                 
 . 229، ص 2000إبراهيم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، . د59
 .2002دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للخدمات المساندة، إدارة الخدمات الإلكترونية، 60
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ة ي  ري لمسرح الجريم ة والفحص المخب المجني علي اني ب ط الج ي رب اعد ف رح  وه س ذلك بمس آ

ادةً    خاصةٍبفالجاني عند قيامة بالجريمة و ،الجريمة ا    التي يغلب عليها طابع العنف ع تج عنه ا ين ال   م انتق

اف      يتم فحص  من الجاني إلى المجني عليه وبالعكس، ففي جرائم القتل مثلاً آثار دم وبعض ألي الشعر وال

دم واللعاب            ففي  آذلك  .الملابس ة وال ات المنوي ا الحيوان ار منه ا بعض الآث تج عنه جرائم الاغتصاب ين

  )61(.بين الجاني والمجني عليه ى العلاقةوغيرها من الآثار التي تدل عل

  

دام أو البصمات أو   آما يسهم أيضً  ا الفحص المخبري في ربط الجاني بمسرح الجريمة آآثار الأق

ة،      ا من الآثار التي تدل على العلاقةقطرات الدم وآذلك المسروقات وغيره ين الجاني ومسرح الجريم ب

ائ            ة آالرس ه الهام ي علي ا المجن اني وبقاي زل الج ى من روقة إل واد المس لت الم ف وص ور فكي ل والص

 )62(.والمقتنيات الخاصة التي تدل على تواجد الجاني بمسرح الجريمة

  

 : م التوصل إليه من معلومات ونتائجإثبات ما ت -4

ابلات والمناقشات  و تملاً المق ا، مش ة وآثاره داني للجريم ي والمي ن خلال الفحص الفن ك م تم ذل ي

ائج  وإخضاع تلك النتائج للتحريات الجدية التي تقوم على تدقيق  ة   ،وتصحيح تلك المعلومات والنت ومعرف

لوب ة  أس ة والآل اب الجريم ي ارتك اني ف أمور    الج ائي وم ر الجن ى الخبي ا، وعل ي ارتكابه تخدمة ف المس

ر موضّ      ه في تقري ك آل مّ   الضبط القضائي آتابة ذل ا ت ه م ي توصّ      حاً في ائج الت ا  من إجراءات والنت ل إليه

  )63(.مدعومة بالطرق العلمية

  

يجب أن تثبت  " والتي نصت على أن 36المادة  فيعليه قانون الإجراءات الجزائية  وهذا ما نصّ

أمور الضبط القضائي في محاضر موقّ         ا م وم به ا و    جميع الإجراءات التي يق ين به نهم يب ا م قت  ع عليه

ين            اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها،  ع المتهم دم تواقي ا تق ى م ادة عل ك المحاضر زي يجب أن تشمل تل

ئلواوالشه  ذين س راء ال ذآورة  و. ود والخب ى المحاضر الم ه عل ين توقيع رجم يتع تعانة بمت ة الاس . في حال

  ".مة مع الأوراق والأشياء المضبوطةوترسل المحاضر إلى النيابة العا

 

 : لفاعل في الجريمة أو الشرآاء معهضبط ا -5

ع الأ  القضائي في مرحلة جمع الاستدلال  من أهم أعمال مأمور الضبط إنّ ة وضبط الجاني    جم دل

ة وحم ة الجنائي ق العدال داءمن أجل تحقي ة الأرواح والأنفس من الاعت ياي ر ، فف ون  آثي ان يك من الأحي

ذلك       ،الفاعل شخصاً واحداً أو مجموعة من الأشخاص ة وآ وع الجريم د ن ات  في إ وهذا يفيدنا في تحدي ثب

                                                 
 .339 -337، ص 2010، مرآز بحوث شرطة الشارقة، 2سعيد شوقي، الطب الشرعي، موسوعة العلوم الجنائية، ط. د61
، دار الفكر 1منير رياض حنا، الطب الشرعي والوسائل العلمية والبوليسية المستخدمة في الكشف عن الجرائم وتعقب الجناة، ط62

علي بن حامد العجرفي، إجراءات جمع الأدلة ودورها في آشف الجريمة، آذلك انظر . 111، ص 2011الجامعى، الإسكندرية، 
 .150، ص 1991الرياض، 

 . 24 -23إبراهيم صادق الجندي، مرجع سابق، ص . د63
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ا  ، شخصين فأآثر الجريمة منيجد أساسه القانوني في ارتكاب قد الذي د للجريمةالظرف المشدّ د   وهن فلا ب

  .من تحديد الدليل الذي يثبت ذلك
  

 :د الواقعة وتحديد الجاني وشرآاؤهالاستدلال على شهو -6

ق إنّ أمور الضبط القضائي التحق ل م الواقع عم ا ب هود وربطه وال الش ن أق رم اة  ، فكثي ن الجن م

اب أقوال الشهود ليفلتوا من الع ا للتشكيك في صحةيسعون دائمً أمور الضبط القضائي بالسعي      ق ام م ، فقي

ة          ة الاتحادي ه المحكم ا أآدت ذا م ة وه د المحكم ه وزن عن إلى تدعيم أقوال الشهود بالأدلة والقرائن يكون ل

ا حيث    أحد  العليا في  رّ  "ه قضت بأنّ  أحكامه وت       ر أنّمن المق ا بثب ة الموضوع أن تستمد اقتناعه لمحكم

دليل مأخذه الصحيح من الأوراق      تطمئن إلي دليلٍ الجريمة من أيِّ ذا ال انون     ه طالما أن ه دها الق م يقي ا ل م

ى         بدليل معين ل القضاء عل ا شهاداتهم وتعوي ؤدون فيه ي ي ، وإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف الت

ه             ة الموضوع تنزل ى محكم ه إل ك مرجع ه الشبهات آل ذل ام حول أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وح

وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها طرحت   ،إليه تراها وتقدره التقدير الذي تطمئنالمنزلة التي 

  )64(".الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهاآل الاعتبارات التي ساقها 

 

 : لارتكابهابيان سبب الجريمة والدافع  -7

مة ومعرفة آافة مرحلة جمع الاستدلال مهمة في إماطة اللثام عن أسباب ودوافع ارتكاب الجري إنّ

ه صفة          لظروف والملابسات التي أحاطت بهاا ة يكون في بعض الجرائم ل ى ارتكاب الجريم ، فالدافع إل

وق    المخفف وفي هذه الحالة الأخيرة يصبح حقاً لظرفاالظرف المشدد، وقد يكون له أيضاً صفة  من حق

ة  ذه المرحل ي ه تهم ف نالم ى يمك اب الجر  حت ى ارتك ن الباعث إل د م ةالتأآ د أ، يم ذلك نج ن المشرع ول

  .الاتحادي قد اعتد بالأعذار القانونية المخففة من العقاب، وإعتد آذلك بالبواعث المشددة من العقاب

  

ل  المجني عليه قد يدفع الجاني لارتكاب الجريمة من خلال التصرف     وآمثال على ذلك نجد أن قب

ه    الإغراء ، وقد يقعما يؤدي إلى وقوع التعدي عليهم هبصورة تستفز ا للجاني فتدفع  من قبل المجني عليه

ار أن مشارآة الضحية    اب وجرائم الاعتداء بدافع السرقةإلى ارتكاب الجريمة آجرائم الاغتص –، باعتب

  )65(.من العوامل المخففه للعقوبة –المجني عليه

 
                                                 

، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من 24لسنة  15، الطعن رقم 2004يناير سنة  26جلسة الإثنين الموافق 64
  . 65 -64، ص 2006، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1مواد الجزائية الشرعية، طدائرة ال

 أن حداثة سن المجرم، أو ارتكب الجريمة ) 96(من الأعذار المخفف ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي فجاء في المادة رقم
شريرة، آالمرآة التي تسرق من مال زوجها بقصد سد جوعها  بقصد تقديم المساعدة لشخص، أو انه ارتكب الجريمة بغير بواعث
  .وجوع أبنائها لبخل الزوج، أو أنه ارتكب الجريمة بناءً على استفزاز

الفقرة الثانية ) 332(وأما في ما يتعلق بالظرف المشدد الذي نص عليه المشرع في قانون العقوبات الاتحادي ما جاء بنص المادة رقم 
 .الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرىحيث تكون العقوبة 

، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1محمد الأمين البشري، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، ط. د65
 . 37 -36، ص 2005
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 : إثبات القصد الجنائي للجريمة -8

يٌّ القصد ر خف درك أم ا ي الحس الظاهر وإنم درك ب دعوى والمظاهر  لا ي الظروف المحيطة بال ب

في إصدار الحكم على الشخص فلابد من السعي لإثبات القصد  ، فإثبات القصد الجنائي مهمٌّ)66( الخارجية

الجنائي لأن الشخص عندما يقدم على قتل آخر بهدف الحصول على مكسب مادي أو إزاحة الشخص من 

ه س فخص الذي يقوم بالقتل دفاعاً عن نقوبته عن الشأو يرث الشخص تختلف ع ،مه ليتولى هو منصبهأما

  .، لذا لابد من إثبات أرآان الجريمة له إلا بأن يتصرف على ذلك النحو لأنه وضع في موقف لا يسمح

  

بيل الوصول     ي س اني ف ه الج ي يبذل اط إجرام و نش ادي ه الرآن الم ا  ف ي يجرمه ة الت ى النتيج إل

ا     القانون و اتج وي فه رآن المعن ا ال ى إحداث النتيجة     ، وأم ه ب ه إرادة الجاني إل ، ففي القضايا   المجني علي

اه الإرادة   ى الاعتداء على سلامة جسم الضحية  الماسة بسلامة الجسم تتجه إرادة الجاني إل زم اتج ، ولا يل

رآن      عن الأعمال الشخصية آأثر للعدوانإلى إحداث المرض أو العجز  ، والنتيجة هي إحدى عناصر ال

ى الأشخاص تتحقق النتيجة بإلحاق الأذى          ،قق بتحقق الجريمةتتح وهيالمادي  داء عل ففي جرائم الاعت

ه من الناحي    ة   بسلامة جسم المجني علي ببية في      ة العضوية أو النفسية أو العقلي ة الس ة العلاق أتي أهمي ، وت

ة ؤولية الجنائي د المس ة   ؛أي ،تحدي ة الإجرامي اني والنتيج لوك الج ين س ببية ب ة س وم علاق ب  أن تق المعاق

  )67(.عليها

  

 ،إلى إثبات الجريمة ونسبتها إلى الجاني  فهي تهدفا جدًّ ةٌمرحلة الاستدلال مهمّ أنّ الباحث يرىو

وجمع   الوصول إلى الجاني ث الجنائي فيالباح قدرة فيولكن قد يستعجل البعض ويشكك البعض الآخر 

ا        الواقعات التي حدثت  ، ومن الأدلة التي تثبت إرتكاب للجريمة ام فيه ي ق ة الت ك الواقع ارة الشارقة تل بإم

وذلك باستخدام شفرة    ،بإمارة الشارقةبالاعتداء على مجموعة من النساء بمنطقة البحيرة  أحد الأشخاص

ات       راد التحري ة من أف ود المبذول يم مواصفاته     حلاقة حيث يقوم بجرحهن بها وبتظافر الجه م تعم حيث ت

ي   ت وأثناء تواجد دوريات التحريات الراجلةوأسلوبه الجرمي على عناصر التحريا في ذات الأماآن الت

وقعت بها الجرائم تم الإشتباه بأحد الأشخاص إذ أن المواصفات المذآورة تنطبق عليه فما آان من رجال 

ى         م إل ا دفعه ات مم  التحريات إلا أن قاموا باستيقافه والتأآد من هويته فحاول الهروب من رجال التحري

ك إلا أن  عليه حيث تعرف  بض عليهإلقاء الق  شككو  الكثيرونأحد الشهود وآذلك المجني عليهن، ورغم ذل

                                                 
أحمد علي البشري، . آذلك انظر د. 401ئية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، ص مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنا. د66

آذلك . 14، ص 2004ضوابط العلاقة بين الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
عبد القادر . آذلك انظر د. 49 - 32، ص 2007ة شرطة دبي، نبيل عبد المنعم جاد، التحريات الجنائية، مطبوعات أآاديمي. انظر د

  . 53 - 48، ص 2009، مطبعة الفجيرة الوطنية، 1إبراهيم الخياط، مبادئ علوم الأدلة الجنائية، ط
 –، مطابع البيان التجارية 1، ج- جرائم الاعتداء على الأشخاص –جوده حسين جهاد، قانون العقوبات الاتحادي القسم الخاص . د67
  .185 -35، ص 2002طبوعات أآاديمية شرطة دبي، م

 أنظر إلى أهمية دور الدوريات الراجلة في الحد من الجريمة:  
Dr Jacqui Karn, Policing and Crime Reduction, Senior Research and Development Officer ,The Police 
Foundation , 2013, p .12  
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يح           بأنه هو الجاني ع الاستدلال هو تنق ة جم أن الهدف من مرحل م ب ، وعلى القائم بجمع الاستدلال أن يعل

  )68(.حتى لا يتم المساس بإنسان برئقترف الجريمة لة وتفنيدها لمعرفة المتهم الذي االأد

  

  المطلب الثالث
  الأساس القانوني لمرحلة جمع الاستدلال 

  

حيث أفرد  مشروعية أعمالهم من نصوص القانون، - رجال الشرطة –يستمد مأمور الضبط القضائي 

ي  اب الأول والمعن ه الب أمور الضبط القضائي " لأعمال ة م ة بمعرف اني،" بجمع الأدل اب الث فنص  من الكت

أمور الضبط القضائي بتقصي      " على ) 30(جراءات الجزائية في المادة المشرع الاتحادي بقانون الإ وم م يق

ا   "الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وم به ، فالتحريات التي يق

   .صحةمأمور الضبط القضائي لها أهمية آبيرة في تحقيق العدالة، وهذه الإجراءات لابد وأن تتسم بال

  

ا     ادر البشري، ومهم إن الضبط القضائي أملته الضرورة العملية، إذ إن النيابة العامة جهاز محدود الك

د من وجود     تكن مقدراته البشرية فإنه يعجز عن ملاحقة آل الجرائم في آل الأوقات والأماآن، لذلك آان لاب

ة العامة على تحقيق رسالتها السا         اط        ميةآادر إضافي يعين جهاز النياب ادر هو الشرطة، حيث أن ذا الك وه

ة من الجريمة،             رار الأمن والوقاي المشرع به مهمة الضبط القضائي إلى جانب مهمة جهاز الشرطة في إق

ع وقوع         نجح هذه الوسائل في من د لا ت فالشرطة تملك سلطات الضبط الإداري لمنع ارتكاب الجريمة، لكن ق

تكاب الجريمة الدور الأول سابق على ار: لقضائي، فللشرطة دورينالجريمة فتأتي مهمة الشرطة في الضبط ا

  .، آما تم بيانةعلى ارتكابها وهو الضبط القضائي والدور الثاني لاحق وهو الضبط الإداري،

  

  

  

                                                 
زارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة مراآز الشرطة الشاملة، مرآز شرطة البحيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، و68

2005. 
  من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأمور الضبط القضائي القيام ) 30(وعلى هذا فإن لمأمور الضبط القضائي بموجب نص المادة

لومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام، فقيام مأمور الضبط القضائي بإجراءات بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المع

التفتيش آإجراء إداري للأشخاص القادمين عبر منافذ الدولة، ثم اتضح في ما بعد بأنه يحوز مادة مجرمة يكون الإجراء سليماً 

تفتيش جاء على أساس صحيح، وهذا ما قضت به المحكمة والإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي سليمة، حيث أن إجراءه لل

إن من المقرر قضاءً أن التفتيش الذي تجريه الشرطة وسلطات الجمارك هو إجراء تحفظي من : الاتحادية العليا حيث جاء في حكمها

ل سلطة التحقيق ومن ثم فلا واجبات الشرطة توخياً من وقوع الجرائم ولا يعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد المشرع اعتباره من أعما

قضائية، شرعي جزائي، المحكمة الاتحادية  27لسنة  667، الطعن رقم 30/1/2007جلسة . (يحتاج إلى إذن مسبق من النيابة العامة

 ).العليا
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  :لسند القانوني لإجراءات الاستدلالا: أولاً

ه صفة الضبطية     على تحديد من ) 33(نص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في المادة رقم  ل

م  ادة رق ا أن الم وزير  ) 34(القضائية، آم ع ال اق م دل بالاتف ر الع ن وزي رار م ه يجوز بق ى أن نص عل ت

ر   المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وقد أصدر وزي

اريخ   دل بت م   15/5/1994الع رار رق نة   217الق باط الش    1994لس ه ض ول بموجب كرية  خ رطة العس

رة اختصاصهم وتكون         وضباط الأمن العسكري ع في دائ ي تق صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الت

  )69(.متعلقة بأصل أعمال وظائفهم

  

  :النطاق الموضوعي للاستدلال: ثانياً

م      ادة رق ي الم ة ف راءات الجزائي انون الإج ه  ) 35(نص ق ى أن بط   " عل أمور الض ى م ب عل يج

ى مرؤوسيهم     القضائي أن يق يهم وعل بلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عل

ي  يهم أو الت غ إل ي تبل ائع الت ق الوق ة لتسهيل تحقي ة اللازم ى الإيضاحات وإجراء المعاين أن يحصلوا عل

ى أدل      ة للمحافظة عل ائل التحفظي ة يعلمون بها بأية آيفية آانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوس ، "ة الجريم

تلقي  فيقع على عاتق رجال الشرطة تلقي البلاغات والشكاوى الوارد إليهم، وعليهم مباشرة أعمالهم فور 

ويشمل النطاق الموضوعي للاستدلال أن تتعلق الإجراءات بجريمة من الجرائم المنصوص على ، البلاغ

ع ا  ة بصورة مشروعة     تجريمها، وأن تكون لازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأن يتم جم لمعلومات والأدل

  .سنبين تلك الواجبات في المبحث الثاني من هذا الفصل، و)70(والذي نضمن من خلاله صحة الإجراءات 

  

  :مشروعية وسائل جمع الاستدلال: ثالثاً

أمور ا لم يحدد الم ضبط القضائي في جمع الاستدلالات فكل وسيلة من         لشرع الوسائل التي يتبعها م

أنها الكشف ا يم  ش ة ومرتكبه أمور الضبط ال عن الجريم ا م أ إليه ن أن يلج ه  قك ق ل ا تحق ة ضائي طالم غاي

ذا الإجراء صحيحاً      تعمال هذه الوسيلة إلا أن تكون وسيلة مشروعة     س الاستدلال ولا يقيد ا ذلك ه ر ب ، ويعتب

ى مقارفتها وطالما بفعله في خلق جريمة أو التحريض عل مأمور الضبط القضائي منتجاً لآثاره مادام لم يتدخل

ة    ر معدوم رة غي اني ح ت إرادة الج ام     ،)71(بقي يهم بالقي أمور الضبط القضائي ومرؤوس رع لم ه يش ا أن آم

أمن جانبهم،             م وي أنس الجاني له ر التخفي وانتحال الصفات حتى ي بالتحري عن الجرائم بقصد اآتشافها عب

                                                 
ية ، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونمحكمة النقض بدبيقضائية، شرعي جزائي،  25لسنة  400، طعن رقم 9/4/2005جلسة  69

 . 18037الهامة لمحاآم التمييز والنقض، العدد الخامس عشر، ص 
سعيد ظافر ناجي القحطاني، الضوابط المهارية في محاضر جمع الاستدلالات وآثرها في توجية مسار التحقيق، رسالة ماجستير،  70

  :آذلك أنظر .64، ص 2004جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
Bilkis Omar, INVESTIGATION AND CRIME SCENE MANAGEMENT, Criminal (In)justice in 
South Africa, Investigation and Crime Scene Management, 63. 

 .قضائية، شرعي جزائي، المحكة الاتحادية العليا 26لسنة  343و 328و 271، الطعون رقم 15/10/2005جلسة  71
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يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة  فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط الجريمة يقارفونها لا

  )72(.مادامت إرادة هؤلاء تبقى حرة

من قانون الإجراءات الجزائية أن يجب أن يثبت جميع الإجراءات  ) 36(ومن المقرر وفق المادة رقم 

ا       ا وقت إتخاذ الإجراءات ومك ين به ن التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يب

  .، وهو ما سنبينه في ثنايا الدراسة)73(حصولها 

                                                 
، جزاء، من آتاب حسن محمد عرب، شرح 24، ق 17، س 14/2/1966جلسة بتاريخ  محكمة النقض بجمهورية مصر العربية، 72

 .108، ص 2014، معهد دبي القضائي، 1قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة معززاً بأحكام المحاآم العليا، ط
، مجموعة الأحكام والمبادئ ة النقض بدبيمحكمقضائية، شرعي جزائي،  24لسنة  281و 275، طعن رقم 14/2/2004جلسة  73

  . 18051القانونية الهامة لمحاآم التمييز والنقض، العدد الخامس عشر، ص 
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  المبحث الثاني

   محضر جمع الاستدلال في ضوء صحة الإجراءات الجزائية

  :تمهيد وتقسيم

ة      مأمور الضبط القضائي يقوم بج إنّ ي الجريم ، مع الاستدلال والتحري لضبط مرتكب أو مرتكب

ة    ات والشكوى، وفي أغلب الأحيان تكون الشرطة هي التي تتلقى البلاغ م القواعد القانوني فيتعين عليه فه

وإثبات جميع ، وآيفية الحفاظ على الأثار المتخلفة في مسرح الجريمة لواجب اتباعها عند مباشرة أعمالها

ا         اء منه د الانته ة الاختصاص بع ى جه ذا    نحاولس و، )74( ما شاهدة من آثار في محاضر ترسل إل في ه

ة        المبحث تسليط الضوء على تعريف ق العدال ا في تحقي ع الاستدلالات، وأهميته والقواعد   محاضر جم

أمور الضبط القضائي الا    التي ات ال      يجب على م ه، والواجب د مباشرة أعمال ا عن زام به ى   مفروضة لت عل

  .عند قيامهم بها -مأموري الضبط القضائي –رجال الشرطة 

  

ي   جيل الإلكترون ة الأوراق أو التس و مجموع تدلال ه راءات  محضر الاس ع إج وي جمي ذي يح ال

أمور الضبط القضائي بصدد التحري  ه م وم ب ى، فكل إجراء أو عمل يق الاستدلال عن الفعل الإجرام

والبحث لابد وأن يدونه فيما يسمى بمحضر الاستدلال، وقد يتكون محضر الاستدلال من عدة محاضر       

ات والرسم   فإلى جانب المحضر الرئيسي نجد محضر التفتيش والمعاينة والضبط و موجز البلاغ والمرفق

  )75(.التوضيحي لمسرح الحادث حينما يجري آل منهما مستقلا

  

ي تمت في              و ال الت ه موظف عمومي شهادته والأعم ذي يثبت في ذا المحضر المحرّر ال يعتبر ه

حضوره أو تلك التي باشرها بنفسه، ومن ثم فهو الشهادة المكتوبة التي يسجل بمقتضاها المحقق ورجل     

  .لطة العامة ما شاهده من وقائع وما اتخذه بشأنها من إجراءات وما توصل إليه من نتائجالس

  

ة          من آاف ي أن يتض م ينبغ ن ث انون وم ا الق ي يتطلبه راءات الت حة الإج ى ص دليل عل ه ال ا أن آم

ات       تم إثب ل صحته، حيث ي الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط، ولذلك فإنه لابد أن يحوي في ذاته دلي

                                                 
74 Roberta Julian, Sally Kelty and James Robertson, ”Get it right the first time “ : Critical Issues at the 
Crime Scene, CURRENT ISSUES IN CRIMINAL JUSTICE VOLUME 24 NUMBER 1, JULY 
2012,p 26.  

 ،تشدّد المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة على أهمية سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
مساواة أمام القانون، واجتناب وذلك وفق تحقيق العدالة في تنفيذ القانون، ووضع تدابير لضمان الامتثال لمبادئ سلطة القانون، وال

 الجريمة عشر لمنع الثاني المتحدة منظمة الأمم المتحدة، مؤتمرالأمم. ( التعسف، والشفافية بإجراءات منظومة العدالة الجنائية
، مرجع من جدول الأعمال المؤقت 5، البند رقم 2010أبريل / نيسان 19 -12الجنائية، المنعقد في سلفادور، البرازيل،  والعدالة

 ).5سابق، ص 

 .70، ص 2010، مرآز بحوث شرطة الشارقة، 1نواف وبدان الجشعمي، الطرق الاحترافية في آتابة المحاضر الشرطية، ط. د75

  :آذلك أنظر

 Janet Reno, Crime Scene Investigation, A Guide for Law Enforcement, US Department of Justice, 

Office of Justice Programs, National Institute of Justice, copyright , 1999 PhotoDisc, In, p 22 . 
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ة ذات الصلة بالحادث    ح ياء والأمكن د من          )76(الة الأش وع بعض الجرائم فلاب ، ومن أجل التحقق من وق

  .)77(الانتقال لمكان الحادث للمعاينة لتسهيل تحقيق الوقائع

  

ألزم قانون الإجراءات مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر يثبت فيه ما قام به من إجراءات في   و

ين ف    ه يب ه من ع الشهود            محضر موقع علي ه وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه، ومكان صدوره فضلا عن توقي ي

ه أو      )78(والخبراء الذين سمعوا ا هو ضمانة للمشتبه ب ، وهذا الإلزام من المشرع لمأمور الضبط القضائي إنم

تم     م ي المتهم من أجل التحقق والتأآد من أن إجراءات رجال التحري عن الجرائم تمت بالصورة الصحيحة ول

  .تهاك حقوق الإنسان عند ممارسة أعمالهمان

  

أمور الضبط القضائي أم آاتب              ةٍ آانت سواء أآانت بواسطة م أيِّ طريق ويمكن تحرير المحضر ب

، ولقد أسهم النظام الجنائي الموحد بتسهيل عمل توثيق )79(يساعده، سواء أآانت بواسطة اليد أم عبر الكمبيوتر

ات       محضر الاستدلال وسرعة إرساله إلى  النيابة العامة حيث يمكن إضافة صور مسرح الجريمة أو المرفق

  . الأخرى آالسجل التجاري والتقارير الفنية وغيرها

  

ا الوقت         ة منه د أن يشمل عناصر هام ول إن المحضر لاب ذي     ولكن يمكن الق وم ال اريخ والي والت

ذي    حرّر فيه، واسم الشخص القائم بالمحضر ورتبته، واسم ومهنة وعمر وبيان  ات الشخصية للشخص ال

ذه        ذلك ه ائي سهّل آ ه، والنظام الجن يتم تدوين أقواله سواء أآان مبلغاً أم مجنياً عليه أم متهماً أم مشتبهاً ب

  )80(.المهمة فبمجرد وضع الرقم الموحد للشخص يتم الحصول آلياً على بيانات الشخص

  

ة ال    داد سلطة التحقيق بالعناصر       والغاية من تدوين محضر الاستدلال وإرساله إلى النياب عامة هي إم

ل           ول أن تظ ر المعق ن غي ه م ذلك فإن ة، وآ دعوى الجزائي ك ال أن تحري ي ش رار ف اذ الق ا اتخ يح له ي تت الت

تم         ه ي ع الحال فإن الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حبيسة في مراآز الشرطة وأقسامها، وواق

تهم سراً    ة الجلسة          تحرير محضر الاستدلال مع الم بطلان لأن الأصل علني ذا الإجراء ال ولا يترتب على ه

                                                 
، 1968حسن صادق المرصفاوي، الجوانب العلمية في التحقيق الجنائي، المجلة الجنائية القومية، المجلد الحادي عشر، مصر، . د76

 .459ص
  .335 - 334، ص 1990 د إدوار غالي الدهني، الإجراءات الجنائية، مكتبة غريب، القاهرة،77
، 1، ط 1عبد المهيمن بكر، إجراءات الأدلة الجنائية، ج. آذلك انظر د. 476مأمون سلامة، قانون الإجراءات، مرجع سابق، ص . د78

 .34م، ص 1997مكتبة الرسالة الدولية للطباعة، مصر، 
  .151محمد زآي أبو عامر، مرجع سابق، ص . د79
وقت دخوله إلى مسرح الجريمة لأنه قد يؤدي ذلك إلى إثبات ارتكاب الجريمة منذ فترة زمنية  على مأمور الضبط القضائي إثبات

قصيرة أو من زمن بعيد من خلال حالة المشروبات والمأآولات أو حالة الجثة التي يمكن أن تتغير حالتها بمرور الوقت من التيبّس 
صبـاح قمبـر (ينة وهو ما يعبر عن دقة القائم بالمعاينة لمسرح الجريمة الكلي أو الجزئي بالإضافة إلى أن يتم تحديد الوقت للمعا

 ).12وحاتـم فريــد، إدارة مسرح الجريمة، معهد التدريب، آلية الشرطة بأبوظبي، ص 
  . سجلات وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الإدارة العامة للأمن الجنائي80
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ة   ك لجه ى ذل انون نص عل ذلك لأن الق د ب أمور الضبط القضائي التقي ى م يس عل ق، ول ة التحقي بالنسبة لجه

  )81(.التحقيق، فالادعاء ببطلان الإجراء بالنسبة لمحضر جمع الاستدلالات في ذات الشأن يكون غير صحيح
  

  : م هذا المبحث إلى المطالب الآتيةقسذلك سن وعلى

  .الجوانب الشكلية في محضر جمع الاستدلال: المطلب الأول

  .الجوانب الموضوعية في محضر جمع الاستدلال: المطلب الثاني

  .الجوانب الفنية في محاضر جمع الاستدلال: المطلب الثالث

 

  المطلب الأول

  الجوانب الشكلية في محضر جمع الاستدلال

لحقوق الشخصية، ة لما ينطوي عليه من مساس بال مأمور الضبط القضائي له خصوصيإن عم

الدعوى الجزائية تقوم على الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، فهي مرحلة  وآذلك فإنّ

 يجب علىقواعد على المشرع  نصذات خصوصية وأهمية بالغة الخطورة على الفرد والمجتمع، لذا 

عد قد بتحرير محاضر جمع الاستدلال، وعدم اتباع تلك القوا إتباعها عند قيامه القضائي مأمور الضبط

ما ينعكس سلباً على أداء رجال الشرطة، لذا سنسعى من خلال هذا يؤدي إلى بطلان الإجراءات ب

  :وهذه القواعد هي، الواجب اتباعها عند تحرير محضر الاستدلال شكليةواعد القالمطلب إلى عرض ال

  

  :آتابة المحاضر باللغة العربية والتوقيع عليها -1

رّ ب أن تح ةيج ة العربي مية باللغ ن الأوراق ولمّ ،ر الأوراق الرس تدلال م ر الاس ان محض ا آ

ة       تور دول ث نص دس ة، حي مية للدول ة الرس ا اللغ ة باعتباره ة العربي ره باللغ د وجب تحري مية فق الرس

م    ادة رق ة   ب  7الإمارات العربية المتحدة الم ة العربي انون       هي  أن اللغ ذلك ق ه نص آ ة الرسمية، وعلي اللغ

م  والإجراءات الجزائية  ع الإجراءات          36المادة رق أمور الضبط القضائي أن يثبت جمي ى م ى أن عل عل

ذلك      فيالتي يقوم بها في محاضر موقع عليها منه يبين  ان الحصول، وآ اذ الإجراءات ومك ها الوقت واتخ

  .المتهم والخبراء الذين تم استدعاؤهم والمترجمتوقيع المبلغ والشهود و

ة   ولكن تظل هناك مشكلة المحاضر باللغة العربية،أن يتم تحرير  والأصل في ألا وهي عدم معرف

ر         ن غي ه م ه لأن وف علي تدعي الوق ر يس و أم ة وه ة العربي ة للغ ى أرض الدول ين عل ن المقيم ر م الكثي

ه      المتصور أن يقوم شخص بالدفاع عن نفسه وهو ا مع تم التخاطب به ي ي ذا يضيق   ،لا يجيد اللغة الت  وه

                                                 
 .9- 7، ص 1999لجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، فرج علواني هليل، التحقيق ا81
 يتعين على مأمور الضبط القضائي عند وصوله إلى مسرح الجريمة تحديد الخبراء المعنيين بالتعامل مع الجريمة محل البلاغ .  

Janet Reno, Crime Scene Investigation, A Guide for Law Enforcement, US Department of Justice, 

Office of Justice Programs, National Institute of Justice, copyright , 1999 PhotoDisc, In, p 31. 
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أمور   و ،حقوق المشتبه به ويفوت عليه الفرصة في عدم التمكن من الدفع عن نفسه من ى م عليه يتعين عل

اً       د يكون بريئ دفاع عن نفسه فق ة    الضبط القضائي الاستعانة بمترجم لتمكين المتشبه به من ال من الجريم

  .ل حولهاالتي يتم جمع الاستدلا

  

دم    ى ع ة عل راءات المترتب بطلان الإج ا ب ة العلي ة الاتحادي ت المحكم ياق حكم ي ذات الس وف

ة يجب أن يتضمن      الاستعانة بمترجم وعدم معرفة المتهم م بالإدان بأسباب الحكم الذي بني عليها وآل حك

ى نص ا      ير إل ا وأن يش ت فيه ي وقع روف الت ة والظ توجبة للعقوب ة المس ان الواقع م  بي ذي حك انون ال لق

د أن             رجم بع ة أن يستعين بمت ة العام ى عضو النياب ة فعل ة العربي تهم يجهل اللغ بموجبه، وأنه إذا آان الم

ة وصدق،    ه بأمان ؤدي مهمت أن ي ين ب ف اليم ة    ف يحل ة العربي رف اللغ ذي لا يع ي ال تهم الأجنب ؤال الم س

ى   ه عل ه إدانت ون في م المطع ام الحك ذي أق تدلالات ال ذ بمحضر الاس رجم لأخ تعانة بمت ها دون الاس أساس

  )82(.أقواله، يؤدي إلى الحكم بالبطلان

  

تعانة     فإننا نرىالشخصية ومن واقع تجربتنا  ع الاستدلال الاس بأن على القائم بتدوين محضر جم

ن    ه م ا أن ور الأول منه دة أم ى ع ك إل تهم، ويرجع ذل ا الم ي يتحدث به ة الت د اللغ ان يجي رجم وإن آ بمت

ى الشخص المتحدث والصعوبة بم تماع إل ان الاس ه  أنّ خاصةٍبك دفاع عن نفس ذا الشخص يتحدث لل ه

من حقوق المتهم أن  هنّوالأمر الآخر هو أ ويبين البراهين والحجج ليدرأ عن نفسه نسبة الفعل الإجرامي،

ى لا         ة المحضر حت ا في آتاب ع الاستدلال يقظ دوين محضر جم ائم بت أمور الضبط القضائي الق يكون م

ا اللغات واللهجات          ت م خفاي ضيع معلومة أراد المشتبه به أن تكتب بالمحضر، والأمر الثالث يصعب فه

  .للغة الأم للقائم بجمع الاستدلالاالمختلفة آون تلك اللغة أو اللهجة ليست 

  

ادة   تمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية حيث نص وهذا الذي نقول به يفهم ى أن   66الم " عل

ة ويجوز    يصطحب عضو  ة العام النيابة العامة في جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها أحد آتاب النياب

د الضر ه عن ين ل ه اليم د تحليف ذلك بع ره ب ة من"ورة أن يكلف غي ة  اصطحاب فالعل ة العام عضو النياب

ة الع       للكاتب ضمانة ام عضو النياب د قي ذلك عن ة أو  للمتهم حتى يتم تدوين أقواله بالصور الصحيحة وآ ام

  .المترجم بالتلفظ أمام المشتبه به يجعل المشتبه به أآثر اطمئنانا إلى إجراءات جمع الاستدلال

  

                                                 
 ،قضت محكمة النقض بإمارة أبوظبي ببطلان الإجراءات آون أن المتهم مثل أمام المحكمة بتهمة حيازة لمواد مخدرة بهدف الاتجار

يجيد اللغة العربية آان لزاماً على مأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحاماً أو آتابة بمحضر التحقيق أن المتهم وبما أن المتهم لا 
يجيد اللغة العربية إلا أن أمراً آهذا لم يحدث وقد أآملت النيابة العامة ذات الخطأ واستندت باتهامها على ما جاء بمحضر الاستدلال، 

ببطلان القبض والتفتيش الأمر الذي قضت به محكمة النقض ببطلان الإجراءات آون أن الإجراء مما دفع بالمتهم إلى الطعن 
أ، القبض والتفتيش في ضوء أحكام .ق 2س 2007لسنة  207،225جزائي، الطعن رقم  6/1/2008جلسة .(مخالفاً لصريح القانون

 ).14-11، ص 2001، دار القضاء، أبوظبي، 1محكمة النقض، ط
ق شرعي، مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية الشرعية،  22لسنة  360، الطعن رقم 2001مبر سنة سبت 8جلسة 82

 .553 – 552، ص 2002، العدد الثاني، 1مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط
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ه إذ لا يتصور أن       ره من زملائ فعلى مأمور الضبط القضائي عند جمع الاستدلال أن يستعين بغي

، ولا يجوز  واحدٍ يقوم مأمورو الضبط القضائي العاملون بمراآز الشرطة بدور المحقق والمترجم في آنٍ

ا       ا أوردن ة مثلم ة العام له أن يقوم بتحليف المتهم اليمين لأن ذلك من اختصاص سلطة التحقيق وهي النياب

ك في        من قانون الإجراءات الجزائية 66في المادة  ة ذل ة ينبغي آتاب ة العربي تهم للغ ، وفي حالة إجادة الم

  .م معرفته باللغة العربيةمحضر الاستدلال حتي لا يدعى أمام جهة التحقيق بعد

  

ان      ذا آان يحدثوإ ر من الأحي بعض الجنسيات آالصينية     توا صعوبة  في آثي رجم ل ه  جد مت ، فإن

ا وجب     يتعين على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيه مراعاة حال الشخص فإذا آان متهماً في قضية م

تهم   طيع الدفامن الجرم ولا يست عليه الاستعانة بمترجم، فقد يكون المتهم بريئاً ع عن نفسه لعدم تحدث الم

ه سواء    بغير  ى حريت التوقيف أمب   لغته الأم، وبذلك يتم التعدي عل ان ب ذلك     أآ ه، ل ة ل ة القانوني إجراء الكفال

و    م ه ة فعمله راز الحقيق وم وإب دين لنصرة المظل عوا جاه أموري الضبط القضائي أن يس ى م ين عل يتع

  .إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلوم

  

  :الدقة والترتيب ووضوح العبارات -2

تنتاج      ة والاس الدقة هي الالتزام بالحقائق، ومصادرها من أقوال أو ما تم مشاهدته بمسرح الجريم

اة أم  ،وتقتضي الدقة التأآد من صحة البيانات والمعلومات من الأشخاص سو  )83(لواقع الأمر انوا جن  اء أآ

يهم أم  مجنيًّ  ة ش    اًشهود ا عل تم إدان ى لا ت ريء حت وم     ،)84(خص ب ا الشخصية يق ع تجربتن بعض  ومن واق

ا   ه والشهود   القائمين على جمع الاستدلال بعدم الترتيب عند سؤال الج ي علي ى    ني والمجن ؤدي إل ذا ي ، وه

م        ه بالجاني ث ه عن علاقت ي علي عدم الدقة في جمع المعلومات لأنه عندما يتم طلب الاستيضاح من المجن

وم    والتارالوقت  تحديديطلب منه  م يق ة، ث ه الجريم ائم بجمع الاستدلال     يخ الذي تمت ب ه  الق سؤال  ببتوجي

ه  آخر  ل أن يجيب عن السؤال الأول،     إلى المجنى علي ل قب د         فمث ة والترتيب عن ى عدم الدق ؤدي إل ذا ي ه

  .والجانيأتدوين أقوال المجني عليه أو حتى الشاهد 

  

ون المحضر مر تدلال أن يك ع الاس ائم بجم ى الق ة فينبغي عل ئلة مرتب ه الأس دون في قاً في اً ومنس تب

ى سؤال آخر لا            ال إل اطع الشخص المتحدث أو الانتق ي حدثت ، دون أن يق ائع الت ومتسلسلة حسب الوق

ة مسرح الحادث أ    أآان يتعلق بالسرد ، فالترتيب والدقة عند جمع الأدلة سواء  ر معاين  معند صياغة تقري

ادة ى الإف ون واضحةً ، إذ حت ةً ينبغي أن تك اني  ومرتب ان من الخارج والمحيط المك دأ بوصف المك فيب

داخل، و     ة من ال ال  لمسرح الجريمة ومن ثم يصف مسرح الجريم داخلي      آمث ذآر الوصف ال ك ي ى ذل عل

ا         م مكوناته م الشقة ومن ث ذآر رق أن ي ام ومطبخ      –للشقة ب ة وصالة وحم ديري وإن    –غرف والحجم التق

                                                 
، ص 1999شرطة، شرطة الشارقة، ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، الأسس العامة لكتابة التقارير الشرطية، مرآز بحوث ال. د83

20 . 
  .30، ص 1997، 1فريدون محمد نجيب، آتابة التقارير الشرطية، مرآز بحوث الشرطة، دبي، ط. د84
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ار      أمكن الحجم الفعلي لمساحة مسرح ال ذآر الآث دها ي ا وبع حادث ومن ثم يبدأ بوصف الصالة ومحتوياته

  .المتخلفة بها وهكذا حتى ينهي تقريره

  

ائمين على         أن هنالك مجموعة من الق ة ب ونذآر بعض المعوقات التي واجهتنا بسبب عدم مراعاة الدق

تدلال لا يق  ع الاس تدلال    وجم ع الاس ي محضر جم ة ف ة المناوب م المفتش ة اس ون بكتاب ة محضر   م د آتاب عن

ة     الاستدلال وخاصة في قضايا  ، وفي هذه   الدعارة أو الزنا أو تناول مسكرٍ أو مخدرٍ أو أحد المؤثرات العقلي

د              إجراء التفتيش أو حتى الحضور عن ة المفتشة التي قامت ب ة العامة معرف الحالة يصعب على عضو النياب

تهم      فلقد تم استدعاء أحد الزملاء بمحكمة ،تدوين الأقوال الاستئناف للتأآد من بعض الإجراءات حيث أن الم

م سؤاله عن اسم المفتشة التي قامت                د استدعائه ت د عامين وعن ه بع اء القبض علي آان خارج الدولة وتم إلق

د     ه يستدعى تأجيل      ،بإجراء التفتيش فلم يستطع التذآر وعليه تم الرجوع إلى سجلات الأحوال للتأآ ذا آل وه

  . ص قد يكون بريئاً حتى يتم التعرف على اسم المفتشة والرجوع إلى السجلاتالجلسة وإيقاف شخ

  

بلاغ هو       وال أطراف ال دوين أق ة   التوضيح والهدف من الدقة في آتابة محضر الاستدلال وت للنياب

رئ       ،أطراف القضية  لأقوالالعامة  دين أحد الأطراف وتب د ت وال ق ائم    الطرف الآ  لأن الأق ى الق خر، فعل

ي قيل  بجمع الا ا لأن إثباته   تستدلال أن يدون الأقوال وفق الصورة الت د      ابه بصيغة أو أسلوب مخالف ق

ى    ا  يؤدي إلى اختلاف المعن وال          المقصود فيه دوين أق ع الاستدلال بت ى جم ائمين عل وم بعض الق د يق ، فق

ة           ،هو  الشخص بالصورة التي يراها أو فهمها د عن الحقيق دة آل البع ع الحال بعي ا   وهي في واق وهو م

  .في صحة الأقوال التي تم تدوينها يشكك

  

 :محضر الاستدلالعناصر  -3

  :الغلاف
أغلب الأحيان يحال محضر  ، فيعلى محضر الاستدلالوهو الغلاف الخارجي الذي يحتوي 

الاستدلال إلى النيابة العامة بواسطة مغلف يحتوي على جميع التقارير والمحاضر الموقع من قبل مأمور 
 التقرير لى بياناتإ  التعرفقضائي والخبراء وأطراف البلاغ، ومن خلال الغلاف يمكن الضبط ال

موضوع التقرير واسم   يمكنك معرفة  التقرير ، بمعنى أنك  دون الحاجة لفتحمن الأساسية من الغلاف 
 )85(. وتاريخ إصداره أو إعدادهالشخص أو الجهة التي قامت بإعداد التقرير ، 

 

  
  

                                                 
  راجع في طرق حفظ السجلات:  

John Ashcroft, Deborah J. Daniels, Sarah V. Hart, Crime Scene Investigation: A Reference for Law 
Enforcement Training, National Institute of Justice, p 51. 

 . 103، ص 2999، ء للنشر والتوزيع، عمان، دار صفا1آتابة التقارير، ط ،نادر أحمد أبو شيخة. د 85
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  : العنوان صفحة
وعند إعداد صفحة العنوان لابد ، محضر الاستدلال صفحة العنوان هي أول صفحة من صفحات

  :ن تحتوي على أ
  عنوان التقرير  . 

  ر التقري اسم مُعد. 

  التقرير وظيفة مُعد . 

  التقرير هذا اسم المنظمة التي صدر منها . 

   86(.تاريخ إصدار التقرير( 

 
 

 : الملخص

 وللملخص  ،محضر جمع الاستدلال سم هو ملخص لما يحتويهالملخص كما هو واضح من الا

  :وظيفتان
 

    .عضو النيابة العامة والقاضي الجريمة الماثلة أمامة أن يعلم :أولاً
  محضرالمعلومات الأساسية جداً في عضو النيابة العامة والقاضي أن يعرف   :ثانياً

جريمة، وما تم من إجراءات من أطراف البلاغ ووقت وتاريخ ومنطقة المثل طبيعة  الاستدلال
  . قبل مأمور الضبط القضائي 

 

الرئيسية في صفحة   يوضع - كما هو وارد في النظام الجنائي –أو موجز البلاغ   الملخصو
ى عل طلاعلااعلى عضو النيابة العامة والقاضي لأن هذا يساعد لمحضر الاستدلال، 

ط القضائي بكتابة مبالغ بها في موجز البلاغ وفي واقع الأمر قد يقوم مأمور الضب  ،سريعاً  المحضر
عضو النيابة العامة والقاضي مما قد يضطرهم إلى ترك الكثير من المعلومات الهامة، تؤثرا سلباً على 

  . أو أن موجز البلاغ يكون قاصراً على معلومات لا تعكس حجم وخطورة الجريمة المرتكبة
  

  المطلب الثاني

  جمع الاستدلالالجوانب الموضوعية في محضر 

ي            ع الاستدلال تتسم بالموضوعية، والت ة إعداد محاضر جم تستلزم إجراءات البحث عن الحقيق

ع الاستدلال          تم محضر جم ة، وي ة مسرح الجريم ع ومعاين يقوم بها مأمور الضبط القضائي بفحص الواق

م ذآر ذ       د ت ان اختصاصاته وق ره، وبي ا    من حيث الموضوعية من خلال صفة من يقوم بتحري ك في ثناي ل

ة              ار المادي ات الآث أمور الضبط القضائي بإثب زم م ه يل ا أن ا أوردن انون الإجراءات آم الدراسة، آما أن ق

                                                 
محاآم الشرطة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مرآز البحوث والدراسات الأمنية، ، محمد قدري حسن. مد خميس الشحي ودمح 86

 . 46ص ، 2009 أبوظبي،
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ع             ر جم وعية لمحاض ب الموض ب الجوان ذا المطل ي ه نتناول ف ه س ة، وعلي رح الجريم ة بمس المتخلف

  :الاستدلال، وهي على البيان التالي

  

  :ينة والتفتيشداد تقرير الانتقال والمعاإع: أولاً

ه من             هي المعاينة الجنائية  ا يحوي ة بم ه الجريم ذي ارتكبت في ان ال دقيق ووصف المك الفحص ال

ائي   ق الجن تهدفها التحقي ي يس ة الت ائق الجوهري ل أوبعض الحق ى آ ياء وأشخاص بهدف التعرف عل أش

ذي ترآ     كل ال ا بالش ة،وإثبات حالته ار جنائي ن آث ة م ه الجريم ا تخلف ع م اف ورف ب  واآتش اني عق ا الج ه

ر    ي تقري ا ف ي آتابته ك ف ة وذل اب الجريم اذ    )87(ارتك ي اتخ ق ف ة التحقي ين جه ر ع ر يعتب ذا التقري ، وه

  .الإجراءات المناسبة

  

وع        ه ومع ذلك إلا أنّ ة آتن ة مسرح الجريم د معاين قد يواجه مأمور الضبط القضائي صعوبات عن

ة أخرى     ،دليلاً لأثر في جريمةٍالآثار المادية المتخلفة في مسرح الجريمة فقد يكون ا وقد يكون في جريم

ك فمن الأشخاص من هو حريص         قرينة، وتلعب خبرات الأشخاص القائمين بالمعاينة دوراً هاماً في ذل

رة أخرى، وبعض القضايا              ه م ن يرجع إلي ه ل م بأن ه يعل ة لأن على الاستفادة القصوى من مسرح الجريم

ح آري    التي تقع في مسرح جريمة مغل خاصةٍبو ا روائ ة تكون فيه ى جثث      ه ق ور عل ل والعث ه آقضايا القت

  .متحللة

  

رى الباحث رح     وي ة لمس ر معاين داد تقري ة إع ى آيفي نص عل م ي انون ل دم أن الق ا تق ن خلال م م

ك    ى ذل ر ونص عل داد التقري ة لإع ى بوضع الخطوط العام ن اآتف ة ولك ادة فيالجريم انون  36الم ن ق م

ى  "ه على أنّ تنصّ ، والتييالإجراءات الجزائية الاتحاد لابد أن يتم إثبات جميع الإجراءات التي تمت عل

ا شاهده      فعلى مأمور ا، "أن يبين وقت اتخاذها ع م ات جمي ي  معلومات  الو لضبط القضائي إثب ل توصّ الت

  .إليها بالتقرير

د عن       إنّ اق الحق والبع ذ   من نعم االله سبحانه وتعالى على دولتنا اهتمام ولاة الأمر بإحق م ونب الظل

ائي               م إنشاء نظام جن ذا ت ل، ول وق الإنسان وسعيهم الحثيث لتبسيط إجراءات العم اك حق آل صور انته

ذا        بلاغ، وه ك بمجرد إدخال ال تم ذل إلكتروني تحفظ به جميع السجلات الجنائية الخاصة بكل شخص، وي

تبه  لوصول إلى المعلومات الي والقائمين على جمع الاستدلال ليساعد رجل التحر خاصة بالجاني أو المش

  .به

  

  

                                                 
محمد . آذلك انظر د. 117، ص2007مصطفى محمد الدعنيدي، الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل، شرآة ناس للطباعة، . د87

علي السالم آل عياد، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .137الكويت، ص 
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  :مصادر الآثار المادية: ثانياً

يتخلّف في مسرح    إن للآثار المادية أهمية من الجانب الموضوعي لمحضر جمع الاستدلال، حيث    

ع         الحادث مادة ر المواق ا، فمسرح الجريمة من أآث قد تكون ذات أهمية  في آشف حقيقة معينة في حادث م

د تشير إلى    ثراءً بالأدلة والقرائ ن التي تؤدي إلى التوصل للجناة المجهولين، من خلال ما يخلفونه من آثار ق

  .)88(هوية المتهم وتمكن من إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة

  

اآن        "وهذه المواد يطلق عليها آثار مادية وهي   ان الحادث أو الأم واد أو الأجسام التي توجد بمك الم

ادث و ا  بإحدى الحواس الخمس المتصلة بمسرح الح ن إدراآه ي مسرح  )89("يمك ه ف ر علي ا يعث ل م ، فك

ة أو بصمات        رح الجريم ع دم بمس ة أو بق اج المرآب ام  زج ن حط اثر م اج المتن واد آالزج ن م ادث م الح

د               راء المختصين ق ل الخب ا  من قب ة له د إجراء الفحوص المخبري ار بع ذه الآث ة، وه وغيرها تعد آثاراً مادي

ة   تصلح آعناصر ار الحقيق ا تعود          )90(للإثبات بما يؤدي إلى إظه ل الفني بأنه ائج التحلي ا ثبت من نت إذا م ، ف

ار   ا تتحول الآث ا، هن ود لشخص م ا تع ا أثبت أنه لشخص آالبصمات المرفوعة من مسرح الحادث إذا م

  )91(.المادية إلى دليل مادي

  

ي شيء ينم عن جريمة وقعت في أثر منطبع في نفس أو في شيء أو متجسم ف: "فالدليل المادي هو

، ويستعان به آوسيلة )92("الماضي أو تقع في الحاضر، وعلى شخص معين تنتمي هذه الجريمة إلى سلوآه

  )93(.لكشف وقوع السلوك الإجرامي ومدى نسبته إلى المتهم، أو تؤدي إلى براءة ساحته منه

  

لتحري بالبحث بها وإثباتها في ، يجب على القائمين بالبحث واهناك عدة مصادر للآثار المادية

  :هي محضر جمع الاستدلال، وهذه المصادر

  

 :الجاني .1

 ،تدل عليه ماديةً اًآثار ف وراءهقد يخلّ فعند تواجده بمسرح الجريمة ،هو الشخص المرتكب للجريمة

لها من ن قد يكو لما بهالذا يتعين عند الانتقال لمسرح الجريمة المحافظة على الآثار المادية وعدم العبث 

                                                 
 .46، ص 2009، أآاديمية شرطة دبي، 1بد القادر إبراهيم خياط، مبادئ علوم الأدلة الجنائية، طع. د88
 .148علي بن حامد العجرفي، مرجع سابق، ص 89
  :آذلك أنظر .13، ص 2008محمد حماد مرهج الهيتي، الأدلة الجنائية المادية، مطابع شتات، المحلة الكبرى، . د90

D. KIM ROSSMO, Criminal Investigative Failures, Part Two,  / 12FBI Law Enforcement Bulletin, 

October 2006 / 13, p 4. 
، مرآز بحوث الشرطة، 1سامي حارب المنذري، معاينة مسرح الجريمة والحصول على الأدلة المادية، موسوعة العلوم الجنائية، ط91

 .13، ص 2008القيادة العامة لشرطة الشارقة، 
 .175، ص 2003السلام جابر، التقرير الطبي بإصابة المجني عليه، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، حسين عبد 92
 – 18محمد حمدي السعيد، الدليل العلمي المستخلص من جسم الإنسان وأثره في الإثبات الجنائي، مجلة الأمن الفصلية، العدد . د93

 . 16 - 12بمملكة البحرين، المنامة، ص ، وزارة الداخلية 2012يوليو  –السنة الخامسة 



41 
 

، لذا يتعين على رجال الشرطة عند الانتقال إلى مسرح الجريمة )94(هوية الجاني الكشف عن فيدلالة

 35ة المادفى وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الاتحادي  المحافظة على الآثار المادية والتحفظ عليها

، فالجاني هو مصدر "على أدلة الجريمة للمحافظة وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة" ... 

مهم للآثار المادية لأنه يترك في الأغلب ما يدل على شخصيته فمثلاً في جرائم الاغتصاب التي تتسم 

بالعنف والمقاومة من قبل المجني عليها فأثناء العراك قد يصاب الجاني فينزف دماً وبعد أن يجهد ضحيته 

  .نوي الذي يدل على هوية الجانيالميقوم بترك أثر آخر مثل السائل 

  

 :المجني عليه .2

أقواله  المجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة، وهو مصدر مهم للآثار المادية، وتعدّ

، وقد )95(مهمة في تحديد شخص المتهم، وهو الذي يقوم بالإبلاغ عن الجريمة والواقعة التي تعرض لها 

أخرى فينتج  لةٍآ بواسطة أيِّ أآان بأسلحة نارية أم سلاح أبيض أميتعرض المجني عليه للاعتداء سواء 

على رجال  ثرها إلى المستشفى لذا يتعينوفاة بمسرح الجريمة أو ينقل على إعنها إصابات قد تؤدي إلى ال

فقد يتعرض للاعتداء من قبل الجاني  ،سعافات الأولية التحفظ على المجني عليهالدوريات بعد تقديم الإ

ن سمحت حالته بذلك ووضع ص منه خوف افتضاح أمره، لذا يتم سؤال المجني عليه عن الجاني إللتخل

 ))96.الحراسة

  

 :مسرح الجريمة .3

ن هو المكا: "لذي يشهد وقائع الجريمة ونعني بمسرح الجريمةلصامت امسرح الجريمة هو الشاهد ا

أو عدة  يمة إلى أخرى وقد يكون واحداًوقد يختلف مسرح الجريمة من جر ،"الذي تنبثق منه الأدلة المادية

ويمثل مسرح الجريمة المصدر الأهم من بين المصادر لرجال الشرطة والقائمين على جمع ، )97(أماآن

الاستدلال لاحتوائه على الآثار المادية الدالة على الجاني والمجني عليه، لذا يتعين المحافظة على مسرح 

تي شاهدها مأمور الضبط القضائي لحين وصول الجهات الشرطية الجريمة وتدوين الملاحظات الأولى ال

                                                 
 . 56 -55سامي حارب المنذري، مرجع سابق، ص 94
  ًيتعين على مأمور الضبط القضائي حفظ الأدلة في مكان خاص له مواصفات محددة تضمن عدم تلف تلك الأدلة، بحيث يكون مكانا

  .استرجاع أي دليل بسرعة جافاً وبارداً، ومؤمن بشكل جيد، ومرتبط بالأنظمة الجنائية حتى تسهل
Bilkis Omar, INVESTIGATION AND CRIME SCENE MANAGEMENT, Criminal (In)justice in 
South Africa, Investigation and Crime Scene Management, .77  

  وض الجريمةوالدال على أهمية الآثار المادية المتخلفة بمسرح الجريمة ودورها في آشف غم) 1(أنظر الملحق رقم. 
 .195، ص 2004مصطفى محمد الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، شرآة ناس للطباعة، . د95
 يتبع قسم الحراسة بشرطة الشارقة إدارة المهام الخاصة، وآلية وضع الحراسة تتم من قبل المرآز المختص وذلك بعد تلقي المرآز

المصاب إلى المستشفى فعند تقرير طبيب قسم الحوادث إبقاء المصاب بالمستشفى المختص البلاغ ويتم معاينة مسرح الجريمة وينقل 
وهو متهم بالجريمة يتم مخاطبة إدارة المهام الخاصة بكتاب يرفق بالنظام الجنائي الموحد، يقوم قسم الحراسات بإرسال أحد عناصره 

عنه عندها يتم رفع الحراسة أو يقرر الطبيب المختص  لحراسة الشخص لحين نظر النيابة العامة بوضع الشخص، فإما يتم الإفراج
بأن يغادر المستشفى لأنه قد تماثل للشفاء وهنا أيضاً يتم رفع الحراسة عنه وإحالته إلى المرآز المختص لإيداعه بالحبس الاحتياطي 

 .أو الإفراج عنه حسب إجراءات النيابة العامة
  . 46هشام عبد الحميد فرج، مرجع سابق، ص . د96
، مرآز بحوث الشرطة، -موسوعة العلوم الجنائية تقنية الحصول على الآثار والأدلة المادية -سامي حارب، ماهية مسرح الجريمة 97

 . 95، ص 2007الشارقة، 
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المعنية بالإجراءات المتعلقة بالجريمة، وعلى رجال الدوريات بعد أن يرصدوا جميع الملاحظات تسليمها 

  )98(.للمرآز المختص

 

  :  المرآبة والمتسبب والمتضرر في الحادث المروري .4

ن السير قانو نّوآما ذآرنا فإ.المرآبة :هوووري بوجود عنصر أساسي في يتميز الحادث المر

ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق  آلة: والمرور عرفها بأنها

، وذلك لما تحمله من دلالات تدل على هوية خرى ويشمل ذلك الجراربقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أ

  .طراف الحادثالمادية المتخلفة على المرآبات أ ث من خلال معاينة الآثارالمرآبة التي تسببت في الحاد

  

 –متضرراً فقد يكون السائق تحت تأثير المشروبات الكحولية  آذلك السائق سواء أآان متسبباً أم

قدام السائق على ارتكاب المخالفات السابقة التي نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام النقاط أوإ –الخمر

، لذا يتعين على رجال الدوريات التحقق عند معاينة ترتب عليها من عقوبات على السائقلسوداء وما يا

، آما يتخلف عن المرآبة مواد سائبة مبعثرة ضرارمرآبة وحجم الأحادث حالة الالمرآبة لإجراء تخطيط لل

  )99(.وبعض السوائل وأجزاء من حمولة المرآبة آنتيجة للحادث مثل الأتربة

  

  لثطلب الثاالم

  الجوانب الفنية في محضر جمع الاستدلال

محضر جمع الاستدلال يعتبر نتاج عمل مأمور الضبط القضائي، وفرصه حقيقية لاستثمار الجانب 

وعي، فزاد الأهتمام العالمي بالجانب الفني لمحاضر جمع الاستدلال، لإثبات الجريمة، الشكلي والموض

الذي ارتكبت فيه الجريمة، فتطور العمل الجنائي باعتمادة على  والتعرف على مسرح الجريمة الحقيقي

المختبرات الجنائية والطب الشرعي في الاهتداء للجاني، ومعرفة علاقته بالضحية ودراسة سلوآه في 

                                                 
 . 68 - 66محمد حماد مرهج الهيتي، مرجع سابق، ص . د98
 المتعلق بشأن السير  1995لسنة ) 21(من القانون رقم  6/ 30لما آان النص صريحًا في المادة " قضت المحكمة الاتحادية العليا

والمرور بما يلزم قائد السيارة ألا يقودها وهو متناول للخمر أو أية مادة آحولية أو مخدرة وقصد المشرع من ذلك حماية السائق 
ي تلك الحال وما ينشأ عن ذلك نفسه ومستعملي الطريق مما قد يتسبب فيه متناول المسكر أو المخدر من حوادث لمن يقود السيارة ف

ولما آان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن . من أخطار وآفات بدنية ومالية لمستعملي الطريق أية آانت درجة ذلك التأثير
الطاعن ضبط من قبل الشرطة تنبعث منه رائحة المشروبات الكحولية ومعه علبة بيرة وأحيل على المختبر فأثبت تقرير طبيب 

للمشروبات ) الطاعن(وصرحت المحكمة في أسبابها أنه ثبت لديها تناول المتهم . لمختبر أن الطاعن تناول مشروبات آحوليةا
الكحولية باعترافه بذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاآمة آما أنه ثبت من الأوراق أنه ضبطت معه علبة بيرة أخرى وعلى 

ا وعاقبته على ذلك حدًا بثمانين جلدة واعتبرت حيازته لعلبة البيرة جريمة مترابطة مع أساس ذلك أدانته المحكمة بوصفه مسلمً
جريمة الشرب، واآتفت بعقوبته الحدية على الجريمتين بوصفها العقوبة الأشد، آما عاقبته على جريمة قيادة السيارة تحت تأثير 

بذلك يكون حكمها سليمًا موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص و. مع إبعاده من البلاد) غرامة ألف درهم(الخمر بعقوبة مستقلة 
من نفس القانون السالف الذآر ) 59(القانون فيما يخص العقوبة الحديثة الأصلية ولا حجة للطاعن تفيده في تمسكه بمقتضيات المادة 

ومن ثم يكون ما جاء في . ددتها المادة المذآورةلتعلقها بحق رجل الشرطة في إلقاء القبض على قائدي السيارات في الأحوال التي ح
لسنة ) 77(شرعي، الطعن رقم  1999من أآتوبر سنة  9جلسة السبت الموافق ." (الوجه في النعي مردودًا لا أثر له في صحة الحكم

الشرعية، مرجع سابق، ، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد الجزائية و)شرعي(القضائي  21
 ).261ص 

 .105محمد سيف الزفين ومحمد حسن العلي، مرجع سابق، ص 99
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مسرح الجريمة، ودراسة الآثار المادية المتخلفة بمسرح الجريمة، واستصدار أمر الضبط والاحضار 

  .لة الدامغةسيتسم بالجدية والأد

  

واجه رجال الشرطة الكثير من النقد والطعن في مدى صحة إجرائاتهم المتخذه في البحث 

والتحري، ففي السابق آان الجانب التقليدي وهو رسم مسار الجريمة بناءً على المعطيات الأولية، حيث 

ليهم تم إحالتهم إلى ممن إلقي القبض ع% 10أشارت إحدى الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية أن 

من إلقي القبض عليهم تم إخلاء صراحهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهم، وهذا % 90المحكمة، وهو يعني أن 

الأمر ينعكس بالسلب على المجتمع ويشكك بمدى صحة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط 

خذة، وهنا يأتي دور مأمور الضبط ، إذاً الجانب الفني مهم جداً لضمان صحة الإجراءات المت)100(القضائي 

، ، ومدى صحة نسبة هذه الأدلة للمتهمعلى القضاء القضائي في عرض الأدلة بصورة فنية صحيحه

  .فمحضر الاستدلال من الناحية الفنية له حجته عند القضاء ويترتب عليه إما براءة أو إدانة متهم

  

ى مأمور الضبط القضائي آتابتها في في هذا المطلب سنعرض الجوانب الفنية التي يستلزم عل

  : محضر جمع الاستدلال وهي

  

 :إثبات وقوع الجريمة .1

، إذ لا جريمة ولا عقوبة المشروع المرتكب معتبراً جريمة يكون الفعل غيرلابد لقيام الجريمة أن 

ع جريمة ومن ، فقد تقأم لاعلى وقوع الجريمة  قد تدل، فالآثار المادية المتخلفة بمسرح الجريمة إلا بنصٍّ

خلال النظرة الأولى يتخيل للمأمور الضبط القضائي أنه بصدد جريمة قتل ولكن بعد وصول الخبراء ورفع 

العثور على جثة لسيدة ب، ومن الأمثلة الدالة على ذلك ورود بلاغ ار المادية وفحصها يتضح خلاف ذلكالآث

وبمعاينة مسرح الحادث تبين الانتقال  تم وقد ،من الجنسية الآسيوية داخل إحدى الشقق بمنطقة المريجة

ثار للدماء متناثرة بجانب الجثة بشكل رشات قطع الشرياني وفي العادة يحدث مثل هذا الأثر نتيجة وجود آ

قطع في شريان حيث تكون رشات الدم تندفع بصورة قوية ويكون لها شكل مميز وبمرور الوقت فإن 

عليه تم استدعاء الخبراء لمسرح و، )101(لدم إلى أن تتلاشىضغط الدم يقل في الشريان وتضعف رشات ا

الجريمة والبحث عن أدلة الجريمة وعثر على سكين بالقرب من الجثة تم تحريزها من قبل الخبراء 

                                                 
100 Joseph Peterson, Ira Sommers, Deborah Baskin, and Donald Johnson, The Role and Impact of 
Forensic Evidence in the Criminal Justice Process, NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE, California 
State University, 2006, p 14- 15. 

  أن للمحكمة سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأدلة الاتهام فيها وصحة نسبة الواقعة إلى المتهم، وتقدير الأدلة المعروضة على
قضاء الحكم، فلا يسوغ للمحكمة أن بساط البحث ومنها تقارير الخبرة الفنية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تقديرها سائغاً ويكفي لحمل ال

 تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلوماتها الشخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قدره الخبير في هذا الشأن أن
محكمة أن تحمل نفسها فيها محل تستجلي حقيقة الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة، لانها من المسائل الفنية البحتة، التي لا يصلح لل

ق، مجموعة الأحكام الصادرة عن  22لسنة  373و 370، شرعي جزائي، الطعنان رقما 2002جلسة السبت الأول من يونيه .( الخبير 
 ).718الدائرة الجزائية والشرعية، المحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص 

 .140ص عبد القادر إبراهيم الخياط، مرجع سابق، . د101
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آثار  ك أيّأن البصمات للضحية ولا يوجد هنا وبفحص الجثة وفحص البصمات المتخلفة على السكين تبين

، وبفحص لتي تقيم معهالشقة حيث تم اآتشاف الجثة عن طريق صديقتها اللعنف على الباب الخارجي ل

، وبالتحقق من ة وعثر على آثار خدوش على رقبتهاالجثة تبين أنها قد تناولت نوعاً من المبيدات الحشري

، ومن خلال نتائج قامت بشراء المبيد بهدف الانتحارمصدر المبيد الحشري تبين أن المتوفاة هي من 

ل إلى مخبري تبين أن القضية هي انتحار فالآثار المادية ساعدت رجال البحث والتحري للوصوالفحص ال

  ) 102(.الحقيقة

  

 الفعل عن المشروعالإلمام بمعرفة  –رجال الدوريات  –لذا يتعين على مأمور الضبط القضائي 

 وهذه الجريمة على من، إلخ...أو قتل أو انتحار أو تزوير  ، هل هي سرقةنوع الجريمة ؛أي ،الذي ارتكب

  )103(.وقعت والبحث عن الشهود والقرائن

 

 : الحقيقي مسرح الجريمة علىالتعرف  .2

تأتي أهمية الآثار المادية في تحديد نطاق مسرح الجريمة وهل هو المكان الذي وقعت به الجريمة أم 

لفة بمسرح الجريمة الجريمة وقعت في مكان آخر، فوضع الجثة والآلة المستعملة والأشياء الأخرى المتخ

 تدل علىآلها دلالات دالة على مكان الجريمة، فقد يعثر على جثة الضحية بمنطقة ولكن الآثار المادية لا 

والذي ) 3(، ولزيادة في الإيضاح حول هذا الموضوع أنظر ملحق رقم أن الشخص قد قتل في هذا المكان

  . لجريمةيتضمن عرض لحقائق وإجراءات جريمة قتل، واختلاف مسرح ا

  

 :الجاني علىالتعرف  .3

ة بطريقأآانت سواء تؤدي الآثار المادية إلى التحقق من صاحب الأثر المتخلف بمسرح الجريمة 

على محفظة  ، فالطرق المباشرة عن طريق أقوال المجني عليه والشهود والعثورغير مباشرة مباشرة أم

لى بقعة دماء أو خصلة شعر أو جزء من جلد ، أو بطريقة غير مباشرة آالعثور عالجاني بمسرح الجريمة

، ويساعد )104(أو بصمة فيقوم خبراء المختبر الجنائي بفحص تلك الآثار والوصول إلى هوية الجاني

الآثار المادية  الجاني في حصر نطاق البحث والتحري في نطاق معين ، عن طريق ربط علىالتعرف 

  )105(.مبذول للوصول إلى الجانيالجهد اليؤدي إلى تقليص الوقت وتوفير  بهوية الجاني ما

 

                                                 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة مراآز 102

 .2006الشرطة الشاملة، مرآز شرطة الغرب الشامل، 
من قانون العقوبات الاتحادي  388دة تتمثل شروط السرقة اختلاس المال المملوك للغير بقصد إضاعته على ربه، أساس ذلك الما ).

ق نقض ج، مجموعة الأحكام الصادرة عن  24لسنة  93نقض ج، الطعن رقم  2004من أآتوبر سنة  18جلسة الإثنين الموافق 
 ).524المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد الجزائية والشرعية، مرجع سابق، ص 

 .40 ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص. د103
 .61محمد حماد مرهج الهيتي، مرجع سابق، ص . د104
  .42 -41ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص . د105
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 :معرفة الأسلوب الإجرامي .4

في ارتكاب ب الجاني آذلك ، آما يختلف أسلولذي يدفع الجاني لاقتراف الجريمةيختلف الدافع ا

أسلوب ارتكاب الجاني للجريمة فقد يكون الجاني  على، لذا تساعد الآثار المادية على التعرف الجريمة

ومن الأمثلة على ذلك ، )106(قة عبر تسلق المواسير أو وجود سلم بجانب جدار المنزليدخل للمنازل للسر

شخاص وهو من الجنسية الآسيوية بكسر للخزنة التي يقوم بسرقة محتوياتها بعد جرها معتمداً قيام أحد الأ

سلوب في ثر تكرار ذلك الأ، وعلى إباب الخزنة بواسطة منشار آهربائيعلى قوته البدنية ومن ثم تحطيم 

  )107(.فريق للبحث والتحري تمكن من ضبطهمناطق معينة تم وضع خطة عمل وتشكيل 

  

عدم التعجل في تكوين رأي عن قضية بمجرد الشكوى أو البلاغ المقدم أو النظر في  ويرى الباحث

ن رأيه عن أسباب وقوع الجريمة أو يكوّ، وهو ما يجعل المحقق في بعض الأحيان أسلوب جنائي معين

قاها عن الجريمة، ورواية ية ارتكابها أو شخص مرتكبها وذلك استناداً إلى المعلومات الأولية التي تلآيف

، ويبني على أقوال الشاهد أو هذا الدليل آل خطواته التالية ويستمر والآثار المتخلفة التي عثر عليها، الشاهد

دليل جديد قد يشكك في صحة  آلّ في تحقيقه واضعاً نصب عينيه هذه المعلومات أو هذا الدليل مهملاً

  .فكرته التي آونها عن الحادث ثم ينهار هذا الدليل أو يكون قد أهمل سواه وضاعت معالمه أو الوصول إليه

عند تلقي البلاغ بالعثور على جثة مثلا أن يستعينوا في تكوين فكرتهم عن الحدث  قينفعلى المحق

عن مسرح الجريمة آحالة ملابس الضحية ومكان تواجدها  الإجرامي بانطباعاتهم الأولى التي آونوها

  .أو غيابه بجريمة اغتصاب أو قتل ة حولها ووجود جرح متعلقوالأشياء الموجود

  

 

 :علاقة الجاني بالمجني عليه .5

من آثار جراء الاحتكاك  يوجدتدل الآثار المادية على علاقة الجاني بالمجني عليه من خلال ما قد 

، فيتم هنا الكشف على الأعضاء التناسلية لمعرفة نوع ن بقيام شخص باغتصابهاإحداه ، فقد تدعىبينهما

، ومن الأمثلة على ذلك قيام )108( الإصابات التي حدثت ووقت الحدوث والتأآد من وجود تلوثات منوية

نه على وباستدعاء الجاني أفاد بأنه لم يقم باغتصابها وأ ،إحدى السيدات بالادعاء بقيام شخص باغتصابها

السيدة للمستشفى لتقديم العلاج وإجراء الكشف الطبي حيث بين هذه تم إرسال ، وقد علاقة مسبقة مع السيدة

بعدم وجود أي آثار للجروح أو الخدوش على جسم السيدة وبالاستدلال تبين أن هنالك  التقرير الطبي

                                                 
 .150علي بن حامد العجرفي، مرجع سابق، ص 106
 دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة المباحث107

 .2006والتحريات، 
 .339، مرآز بحوث شرطة الشارقة، ص 1سعيد شوقي، الطب الشرعي ، موسوعة العلوم الجنائية، ط. د108
تقرير يقدمه إلى المحكمة الطبيب الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، :" يعرّف التقرير الطبي بإصابة المجني عليه بأنه

  ).19حسين عبد السلام جابر، مرجع سابق، ص ".(ألم به من إصابة متضمناً تحديداً وبياناً لما
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المتفق عليها بعد أن ينهي العلاقة علاقة مسبقة بينهما وسبب الخلاف أن الشخص لم يقم بتقديم الهدية 

 )109(.فعها للادعاء بذلك بهدف الانتقامالمحرمة بينهما مما د

 

 :وهويتهم الجناةتحديد عدد  .6

عدد الجناة، فكلما تعددت آثار الأقدام والبصمات واختلفت يمكن القول  قد تكشف عنالآثار المادية 

 )110(.هناك أآثر من واحد قد اقترف الجريمة إنّب

  

 :قق من صحة أقوال المجني عليه والشهودالتح .7

من  تلعب دورهاالتعرف على هوية الجاني والمجني عليه بل  فيلا تقتصر أهمية الآثار المادية 

أو يهدف من وراء البلاغ إلى تملك أموال أو  خلال فحص أقوال المجني عليه فقد يتقدم ببلاغ آاذب

لة ويعمل بمهنة مندوب في أحد البنوك في الدو .شخاصمثل قيام أحد الأ ،لشرآةممتلكات تعود لشخص أو 

الاستيلاء على الأموال التي بحوزته، وترجع تفاصيل الجريمة عندما وقد قام بالتخطيط مع صديق له على 

 ورد البلاغ عن تعرض أحد الأشخاص وهو يعمل بمهنة مندوب لأحد البنوك للاعتداء بالسلاح الأبيض

الانتقال واستدعاء الخبراء وأثناء تقديم الإسعافات الأولية  ، تمّألف درهم ئتيأثناء نقله مبلغ مليون وم

للمصاب تبين أن الجرح سطحي ولا يشكل خطورة على الإنسان ولا يحد من حرآته وأن آمية النزيف 

ة التحقق من أقوال أحد الشهود الذي أفاد بأنه شاهد شخصاً من الجنسية الآسيوي تمّوالدموي بسيطة جداً، 

، قيبة آانت بيده وقام الآخر بطعنهيتقدم بشكل طبيعي وتبادل الحديث مع المصاب وبعدها تسلم ح

 تقرير الصادر من المستشفى تبين أن أقوال الشاهد صحيحة وبسؤالالوبالاستدلال من خلال الأقوال و

  )111(.الماليط مع صديقه للاستيلاء على عترف بأنه قام بالتخطالمندوب عمن أخذ المبلغ المالي ا

                                                 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة ، الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة مراآز 109

 .2008الشرطة الشاملة، أرشيف مرآز شرطة الغرب، 
 .150ابق، ص علي بن حامد العجرفي، مرجع س110
جريمة البلاغ الكاذب قيامها بتوافر أرآان خمسة:  
  .الإبلاغ  .1
 .آون الأمر المبلغ عنه يوجب عقاب فاعله جنائياً أو مجازاته إدارياً  .2
 .البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية  .3
 .ثبوت آذب البلاغ  .4
 .قائع التي أبلغ عنها وانتوائه الأضرار بمن بلغ في حقهتوافر القصد الجنائي ويتكون من عنصرين علم المبلغ بكذب الو .5

ولقيام الجريمة لا يشترط أن يصرح المبلغ باسم المبلغ ضده، ويكفي أن يتضمن البلاغ بياناً لتحديد الشخص الذي قصده المبلغ بطريقة 
موعة الأحكام الصادرة عن ق ج ش، مج 25لسنة  241، الطعن رقم 2004من ديسمبر سنة  25جلسة السبت الموافق . (واضحة

وفي هذا السياق قضت محكمة دبي ). 685المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد الجزائية والشرعية، مرجع سابق، ص 
للاستئناف ببراءة متهم من تهمة البلاغ الكاذب وتتلخص الواقعة حيث أنّ المتهم أبلغ عن تعرضه لضرب من قبل مجهولين أثناء 

نزله ليلاً، فيما أآد الطبيب الشرعي أن الإصابات بجسده مفتعلة وأحدثها المتهم بنفسه أو جاءت بيد موالية له، مبينة خروجه من م
المحكمة في حكمها أنه يجب أن يتوافر في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون موجهاً ضد شخص أو أآثر معنيين، مع توافر القصد 

) 3103(جريدة الإمارات اليوم، العدد رقم . (من أبلغ ضده، وهو ما لم يتوفر في القضيةالجنائي، بأن المتهم قاصدٌ الإضرار ب
 ).7، ص 2014أبريل  25الجمعة 

الأسلحة الحادة مثل المطواة والسكين والسيف والخنجر والساطور وغيرها، تحدث جروحاً قطعية عند مرورها : السلاح الأبيض هو
هشام عبد الحميد . د. (اختراقها لداخل الجسم، آما تحدث قطوعاً حادة الحواف بالملابس على الجلد، وتحدث جروحاً طعنية عند

 ).164فرج، مرجع سابق، ص 
دولة الإمارات العربية المتحدة ، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة العمليات الشرطية، إدارة مراآز الشرطة 111

 .  2008مل، الشاملة، مرآز شرطة الغرب الشا
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 : الآثار المادية المتخلفة عن المرآبات .8

هتداء لشخصية المجرم لها دلالة هامة للاقد تكون ثار المادية المتخلفة عن المرآبة هنالك الكثير من الآ

  :ولمسرح الجريمة ومن هذه الآثار ما يلي

 اتآثار الإطار:  

ند إجراء فحص لمسرح الجريمة لذا يتعين ع وسرعتها، المرآبة عجلات أثار مهمة لتحديد نوعلل

طارات المطاطية، وتحديد محيط بها عيوب أو إصلاحات أو لحمامات في الإملاحظة المواضع التي 

ورود بلاغ عن جريمة اعتداء  من القضايا التي عاصرها الباحث، )112(الاطار من خلال الطبعات المتعاقبة

منه في الانتقام ال تم اسعاف المجني عليه ورغبةًتقمن خلال طعن المجني عليه بواسطة آلة حادة وعند الان

المبدئي يدل على أفاد بأنه لا يعرف الشخص وأن الجاني آان يقود مرآبة ذات دفع رباعي، إلا أن التقرير 

طار يدل على أن المرآبة من نوع صغير آتيوتا آورولا أو ميستوبيشي لانسر أن عرض وحجم الإ

 أحد في ري عن المرآبات المحتمل أن الجاني آان يقودها فتم الاشتباهوغيرهما، وبالفعل تم البحث والتح

معاينة وهو من معارف المجني عليه وبينهما خلافات آثيرة وسبق أن هدده بالضرب، وعند  ،الأشخاص

  )113(.طار المرفوع من مسرح الجريمةالإطار تطابق مع أثر الإ

 

 بصمة الإطارات: 

 طار بسطح الطريق، ويعرف بصمة الإطارحتكاك الإصمة خاصة تنتج عن طريق الكل إطار ب

طار في أماآن ، وتظهر بصمة الإ"ناتج من دوران الاطار دون انزلاقبالأثر الموجود على الطريق وال"

الترسبات الترابية أو الجزء الأملس من الأرض وانتقال المرآبة من مكان إلى آخر، وقد يترك الاطار أثراً 

لطريق أو الرصيف أو علامة مرورية ويسمى هذا الأثر بامن حادث سير تج ينأو علامة أو ضرراً 

  .  بالندب

  

 زجاج المرآبة: 

في الكشف عن الكثير من الغموض الذي يعتري  هنّساهم التقدم العلمي بعد فضل من االله ومَ

جاج الجريمة، ومن الآثار المهمة التي تساعد مأمور الضبط القضائي إلى الوصول للحقيقة هو بقايا ز

المرآبة، فمن خلاله يمكن تحديد نوع المرآبة واتجاه الحرآة ومقارنة قطع الزجاج المتخلفة في مسرح 

فمثلاً عند حدوث حادث  ، الحادث مع زجاج المرآبة المشتبه فيها خاصة في حوادث الصدم والهروب

ا أن بقايا قد يحدث شروخا في الزجاج الأمامي للمرآبة على شكل بيت العنكبوت، آمصدم لشخص 

                                                 
 . 239 -238قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص . د112
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة مراآز 113

  .2008الشرطة الشاملة، مرآز شرطة الغرب الشامل، 
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معمل الزجاج قد يعلق به بقايا الشخص المدهوس من دماء أو نسيج الملابس عندها يسهل على خبراء ال

  . الجنائي التوصل إلى الحقيقة

  

 طلاء المرآبة: 

ينتج عن تلامس المرآبة بأخرى أو طريق أو جسم ثابت آجدار أو لوحة إرشادية تبادل المواد ومن 

 أو تدهور المرآبة أو لدهسٍ لتصادمٍخلال ما علق بها من طلاء نتيجة  مكن منهذه المواد الطلاء، حيث ي

  )114(.همة في إثبات الحادثالمسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .181 - 180آذلك انظر علي بن حلمد العجرفي، مرجع سابق، ص . 84 -83جع سابق، ص سامي حارب المنذري، مر114
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  المبحث الثالث

  مأمور الضبط القضائي أعمال

  

  :تمهيد وتقسيم

ا   فرضها عليهمالضبط القضائي واجبات  يلمأمور ة   المشرع بنصوص ق نون الإجراءات الجزائي

اديالات ي ح ات ف ك الواجب ور تل رائم ومر  ، وتتمح ن الج رى ع تدلالات  البحث والتح ع الاس ا وجم تكبيه

، لذا أوجب وعة لاآتشاف الجرائم وضبط المتهميدخل في اختصاصهم ما يلزم من أعمال مشر، فاللازمة

ة وضبط الم    ين  المشرع على مأمور تلقي البلاغات وإجراء ما يلزم آالانتقال ومعاينة مسرح الجريم تهم

م من إجراءات وتفتيشهم ا ت ع م دوين جمي ة والت ة بمسرح الجريم ة المتخلف ار المادي ى الآث تحفظ عل ، وال

ا  ة وتحريزه ن فحوصات مخبري زم م ا يل راء م وال أطراف القضية  وإج دوين أق ى ت ذا بالإضافة إل ، ه

نتناوله ما ، وهذا لفنيين المختصين بمحل الجريمةآالمجني عليه والجاني والشهود والخبراء وا ذا    س في ه

  : المطالب الآتيةإلى والذي نقسمه، المبحث

  

  .تلقي البلاغات والشكاوى والانتقال والإثبات الجنائي: المطلب الأول

  .إجراء التحري عن الجرائم: المطلب الثاني

  .التحفظ على الأشياء وعلى الأشخاص وسماع أقوالهم:المطلب الثالث

  .بالخبراء انةسعاف والاستعالإ: المطلب الرابع

  

  المطلب الأول

  الجنائي والإثبات والانتقال تلقي البلاغات والشكاوى

  :تمهيد

جمع الاستدلال في العمل الجنائي مبني على مشروعية الإجراءات بهدف حماية مصالح الناس  إنّ

 تلك الإجراءات المشروعة والممنوحة لمأمور الضبطوالحفاظ على الحريات، لذا بين المشرع حدود 

القانون، ومن جملة تلك أعملامهم، آما أوجب عليهم المشرع القيام بأعمال لتنفيذ  القضائي عند مباشرة

تلقي البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم، وبناءً على ذلك يتم الانتقال لمسرح الحادث لإثبات ما  :الأفعال

مأمور الضبط  أعمالمن  اًل جانبشاهده في محاضر وترسل إلى النيابة العامة، وفي هذا المطلب سنتناو

القضائي والمتمثل في تلقي البلاغات والشكاوى والانتقال لمسرح الحادث ووضع خطة عمل لضمان 

  .نجاح العمل، وإثبات ما شاهده وما تم من إجراءات
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  :تلقي البلاغات والشكاوى: أولاً

ع البلاغات والشكا      ه من     أوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي تلقي جمي رد إلي ي ت وى الت

ة، لطة العام ور أو الس راد الجمه ار  أف و إخط بلاغ ه ن أيّووال ة م وع جريم لطات بوق ال بالس  اتص

د يكون مرسلا           وتلقي البلاغ، )115(شخصٍ دما من صاحبه مباشرة وق د يكون مق قد يكون بعدة وسائل فق

يلة نشر أخرى        ة وس ع الع  ،)116(بطريق البريد أو قد يكون منشورا في الصحف أو أي ي إلا أن الواق لا  مل

يبيح لكل مأمور قضائي التصدي لأية معلومة منشورة والتحقيق فيها آبلاغ إلا بناء على أمر يصدر من   

أما الشكوى . وقد يكون شفهيا أو بالهاتف وقد يكون البلاغ من شخص معلوم أو شخص مجهول ،رؤسائه

ة  فهي تعبير يقدم ممن أصيب بضرر من الجريمة وفي الغالب  يكون منالشخص الذي وقعت عليه الجريم

اً          تهم معلوم ان الم ا سواء أآ ة ورفعه دعوى الجزائي ، فمحل الشكوى   مجهولاً  أم رغبة منه في تحريك ال

بلاغ والشكوى في    )117(الجريمة لا الشخص مهما آانت أهميته لدى مقدم الشكوى ، وتظهر التفرقة بين ال

ة  39نص المادة  ة        "أنّ في  من قانون الإجراءات الجنائي وق مدني دمها بحق ا مق دعي فيه ي لا ي الشكوى الت

  ".تعد من قبيل التبليغات

  

ي     ا ف وم به ي يق راءات الت ع الإج ات جمي بلاغ إثب ي ال أمور الضبط القضائي متلق ى م ذلك عل وآ

ك      مل تل ا يجب أن تش ان حصولها، آم راء ومك اذ الإج ت اتخ ا وق ين فيه نهم يب ا م ع عليه محاضر موق

ة مع الأوراق       المحاضر أيضا ت ة العام ى النياب وقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إل

  .36وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية بالمادة . والأشياء المضبوطة

  

  : الانتقال والمعاينة -ثانيا

معاينة اللازمة  ألزم قانون الإجراءات مأمور الضبط القضائي بالانتقال إلى مسرح الجريمة وإجراء ال

ة     اقعة المبلغ عنها أو المشكو منهاوتحديد معالم الو ات الحال ا آذلك إثب ات    ، )118(، ويطلق عليه ا إثب والمراد به

ة ذات الصلة بالحادث  ياء والأمكن ة الأش ة )119(حال وع الجريم ق من وق ه، فللتحق ان  يجب علي ال لمك الانتق

                                                 
، منشـأة المعارف، 1قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الإجرائي المصري والمقارن، ط. د115

، أآاديمية نايف 1لبحث الجنائي، طمعجب بن معدي الحويقل، المرشد للتحقيق وا. آذلك انظر د. 75، ص 1999الإسكندرية، 
 . 26آذلك انظر عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، ص . 44، ص 2003العربية للعلوم الأمنية، 

  .85محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص . د116
 . 41غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص . د. فتيحة محمد قوراري وأ. د117
مجموعة الصفات التي يضعها القانون في الاعتبار ليرتب عليها آثارا : قه في تعريف إثبات الحالة، فمنهم من عرفها بأنهااختلف الف118

، ويرى البعض إثبات الحالة مكان الجريمة بمعنى أن يقوم الباحث الجنائي )197عبد الرزاق حسين يس، مرجع سابق، ص . (معينة
بيعة الأرض التي ارتبكت عليها، وإثبات حالة الأشياء المختلفة عن الجريمة، ويقصد بها بوصف مكان الجريمة وبيان موقعه وط

السلاح المستعمل في الحادث، والأدوات التي استخدمت في آسر الأبواب، وبالإضافة إلى إثبات حالة الأشخاص ذوي العلاقة 
ى المحقق الجنائي إثبات الواقعة وتقييدها بمحضر المجني علي هو على ذلك فإذا ورد بلاغ في ذلك عل 118بالجريمة مثل حالة 

عيسى محمد النعيمي، . (الاستدلال، وهذا الإجراء هو من إجراءات مأمور الضبط القضائي بصفتها أصلا من أعمال الاستدلالات
  ). 181مرجع سابق، ص 

، 1968قومية، المجلد الحادي عشر، مصر، حسن صادق المرصفاوي، الجوانب العلمية في التحقيق الجنائي، المجلة الجنائية ال. د119
 .459ص
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ذي       ، ويقصد )120(الحادث للمعاينة لتسهيل تحقيق الوقائع دقيق ووصف المكان ال ة الفحص ال بالمعاينة الجنائي

الحقائق الجوهرية التي يستهدفها  ياء وأشخاص بهدف التعرف على آلارتكبت فيه الجريمة بما يحويه من أش

ة   واآتشاف ورفع  أو بعضها، التحقيق الجنائي ار جنائي ذي      ،ما تخلفه الجريمة من آث ا بالشكل ال ات حالته وإثب

  )121(.قب ارتكاب الجريمةترآها الجاني ع

  

ل    ة تكف وللمعاينة أهمية قصوى في عملية التحقيق الجنائي ويجب التحري وفق قواعد قانونية وفني

ا           اآن وآل م ياء والأم ة الأشخاص والأش ات حال ة، آإثب ـائل مختلف إتمامها بنجاح آما يتبع في إثباتها وس

ة     أقوالهم أم  نمن إسعاف المصابين وتدويأآانت يفيد لكشف الحقيقة سواء  ى مسرح الجريم المحافظة عل

ة ار من مسرح الجريم ع الآث ة ورف ين،)122(وضبط متحصلات الجريم ق ويتع ى المحق لأن  عل ي  ينتق ف

ة       ،الوقت المناسب إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة ه المعاين ذي يباشر في دير وعليه تحديد الوقت ال  وتق

ائي أخذ الأدوات المناسبة    جدواها في ذلك الوقت لتوجيه الاستدلالات  الوجه السليمة، وعلى المحقق الجن

ه أ    )123(التي تساعده في تأمين مسرح الجريمة آشريط أو حبل ة علي ى مسرح الجريم ن ، وعند وصوله إل

ةذات الصلة بالحادث وأن           يقوم بالمعاينة وهي  ياء والأمكن ة الأشخاص والأش ادي لحال ات مباشر وم إثب

  .يكون ذلك من خلال رؤيتها

  

ذلك  الدقيق لمسرح الجريمةن على أن يقوم بالفحص ويتعيّ اء الأحداث حسب     ةإعاد  ، والمقصود ب بن

ال بمسرح الحادث   رتكبه الجاني من الأ  ، وما اوقوعها وطريقة ارتكابها والدافع لها ة أخرى     ،فع ومن ناحي

ا     تهم إليه ا، ويحدد مكان دخول     العثور على الآثار المادية التي يمكن أن تكون دليلاً قبل وصول الم وإتلافه

ا           )124(وخروج الجاني ة التي وجدت عليه ذآر الحال ة ب ة بمسرح الجريمة يجب العناي ، وفي حالة وجود جث

دث  ه وح ذي وجدت ب ان ال بة للمك ات الأصلية  تووصفها ووضعها بالنس ى الجه اس إل ه بالقي ومسرح .في

د       ، وقد ين الذي تنبثق منه الأدلة الماديةالمكا: الجريمة هو ختلف مسرح الجريمة من جريمة إلى أخرى وق

ة مسرح الجريمة أن يراجع         ،)125(يكون واحدا أو عدة أماآن اء من معاين د الانته وعلى المحقق الجنائي بع

ا للغرض      ا وتحقيقه ه ومدى فاعليته ة وأن         ،خطة تأمين ذه الإجراءات الوقائي دخل التعديلات في ه ه أن ي ول

ع      ،راسةمره بذلك للقائمين بالحيصدر أوا آما وأن عليه الالتزام بقواعد المحافظة على مسرح الجريمة ومن

                                                 
  .335 - 334، ص 1990إدوار غالي الدهني، الإجراءات الجنائية، مكتبة غريب، القاهرة، . د120
محمد علي السالم آل . آذلك انظر د. 117مصطفى محمد الدعنيدي، الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل، مرجع سابق، ص. د121

بط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، ص عياد، اختصاص رجال الض
137. 

  . 78رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د122
  . 42، ص 2004هشام عبد الحميد، معاينة مسرح الجريمة، مطابع الولاء الحديثة، . د123
  . 161رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د124
ن الأنواع لمسرح الجريمة منها المفتوح مثل المزارع والحدائق ومنها المغلق وهو الذي يكون محددا ومسورا ضمن هناك العديد م

جمال محمود البدور، . (بناء ومسرح جريمة تحت الماء ويحدد آل نوع من هذه المسارح هو نوع المكان الذي ارتكبت به الجريمة
  ).10مرجع سابق، ص 

، مرآز بحوث الشرطة ، -موسوعة العلوم الجنائية تقنية الحصول على الآثار والأدلة المادية- الجريمة سامي حارب، ماهية مسرح 125
 . 95، ص 2007الشارقة، 
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ك الأ   ه بلمس أو تحري ه أو من برفقت ماح لنفس دم الس ع ع ه م دخول إلي ل وصول الأشخاص من ال ياء قب ش

ين  راء المختص ر          الخب ل أث يف أو يزي ى لا يض ه حت ا داخل وة يخطوه ل خط ي آ رس ف ه أن يحت  اً، وعلي

اً ة و ،)126(مادي ي حال ة ف هم ومعاين ة ملابس ين يجب معاين دهم ضبط متهم اآن تواج ين الحراسات أم ، وتعي

  .اللازمة عليهم

  

  :يجرى البحث فيهاوضع خطة للتحقيق الجنائي تتفق مع حالة الجريمة التي  -ثالثا

دف  ى الوصول لحقيق ته ائي إل ق الجن راءات التحقي ةإج ة المرتكب ن  ة الجريم دف الكشف ع ويه

ا، و ب مرتكبه ذلك يج ائي   ل بط القض أمور الض ى م ة     عل ة الخارجي املة للمنطق ة ش رة عام وم بنظ أن يق

  : تيلآالمحيطة بمسرح الجريمة قبل الدخول للموقع وتسجيل ا

  .وقت وصوله لمسرح الجريمة -

ة، أي   - ا           ؛عنوان مسرح الجريم اني المحيطة به ة والمب ا الجريم ي وقعت به ة الت اسم المنطق

 . وأقرب معلم لمسرح الجريمة

ارب    :اء الأشخاص الموجودين بمسرح الجريمةأسم - اء، أق رجال الشرطة، المسعفين والأطب

 .وأصدقاء المجني عليه، والشهود

 . فى المساءحالة الإضاءة الخارجية في حالة حدوث الجريمة  -

ة  جدًّ دقائق قليلة، ولكنه هام وضروريٌّ ىتسجيل هذه المعلومات لن يأخذ من المحقق سوف ا لمرحل

ت ع الاس جيل  جم ة التس ن أهمي ي القضية، وتكم ق ف م التحقي ن ث ي أدلالات وم دقق ف ق ي ل المحق ا تجع نه

  )127(.ويبطئ في عمله لإثبات آافة التفاصيل مما يفيد التحقيق

  

  الجنائيالإثبات : رابعاً

دون    تهم، فب يقصد بعملية الإثبات الجنائي البحث عن الأدلة المثبتة لوقوع الجريمة ونسبتها إلى الم

والأصل في التشريع الجنائي هو براءة المتهم حتى تثبت  ،لإثبات لا يمكن توقيع الجزاء على الجانيهذا ا

  )128(.إدانته

  

  :المعنى اللغوي والاصطلاحي للإثبات

وي ى اللغ ت  ؛أي :المعن و ثاب تقر فه ا إذا دام واس ا أيض ا وثبوت ت ثبات ى يثب   )129(.بمعن

ى الاصطلاحي و: المعن وع   ه ى وق دليل عل ة ال تهم أو  إقام نادها للم ى إس دم حصولها عل ة أو ع الجريم

  )130(.براءته منها

                                                 
عبد االله مبارك الدخان، المباحث الجنائية في الإمارات العربية المتحدة والمعوقات التي تعوق أعمالها، مرآز بحوث الشرطة، 126

  .55عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني، جمهورية مصر العربية، ص . انظر د آذلك. 19، ص 1999الشارقة، 
  .43هشام عبد الحميد، مرجع سابق، ص . د127
 . 58سامي حارب المنذري، مرجع سابق، ص 128
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  :جوهر عملية الإثبات

دء     ا نقطة الب لبيان جوهر عملية الإثبات يستلزم أولاً بيان الفارق الأساسي بين موقفين يمثل أولهم

ه    ه وتحقيق الأول  في عملية الإثبات، والثاني يعني الهدف الذي يسعى أطراف الدعوى إلى الوصول إلي ، ف

يتطلب ضرورة وجود واقعة متنازع عليها أو ينكر وجودها من أحد أطراف الدعوى الجنائية، وفي حين  

ي          ا ف ات قائم تمر أصل الإثب ى يس ادة حت ة مض ها بأدل ه ضرورة دحض دعى علي اتق الم ى ع ي عل يلق

ويل تلك الواقعة جوهر الإثبات يتمثل في تح ، وعلى ذلك فإنّ)131( والأصل في الإنسان البراءة ،تهمصلح

  )132(.المتنازع عليها إلى أمر مقبول للكافة ومسلم به دون تنازع فيه

  

  :أهمية الإثبات الجنائي

م          -1 ى الحك ا حت ذ وقوعه ة أن تباشرها من إثبات واقعة تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكم

  .فيها

 )133(.تحويل الشك إلى اليقين في حدود ما رسمه القانون -2

  

  :طات الإثبات الجنائي إلى تحقيق هذا الغرض في إطار الالتزام بمبدأينومن هنا تسعى سل

  .يتضمن أآبر قدر من الحقيقة صادقاً أن يجيء الدليل جدياًّ .1

  )134(.ألا يتعارض التنقيب عن الدليل وتقديمه مع الحريات العامة والكرامة البشرية للمتهم .2

 

  :دور الكتابة في الإثبات

يلا ي تصلح دل ة الت ي الورق ي تتضمن   ف ة الت ل الورق ة مث م الجريم ى جس د تنطوي عل ات ق الإثب

اً       ي تحمل اعتراف ة الت ل الورق ة مث تهم،   التهديد أو القذف أو التزوير، وقد تعد دليلا على وقوع الجريم للم

دّ دني ويع ات الم ائل الإثب م وس ابي أه دليل الكت ا لا )135(ال ائي بم ات الجن ة الإثب انون حري ذا أعطى الق ، ل

ة   يتعارض  ع، والكتاب هي تصوير اللفظ بحرف     : مع القانون ولا الشريعة ولا العادات السائدة في المجتم

ة  هجائه، بشرط أن تكون واضحة،  م وسائل         ومفهوم ة من أه ات بالكتاب انون الإثب ر الق ، وظاهرة، ويعتب

                                                                                                                                           
 .المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم ، جمهورية مصر العربية129
 .3، مطبعة جامعة القاهرة، ص1977، 1، ج1صطفى، الإثبات في المواد الجنائية في قانون المقارن، طمحمود محمود م. د130
  .161، ص 1983أحمد ضيـاء الدين، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، دراسة تحليلية، القاهرة، . د131
  .162أحمد ضياء الدين، المرجع السابق، ص . د132
  . 13ات وخطة البحث في جرائم في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، مرجع سابق، ص مصطفي محمد الدغيدي، الإثب. د133
  .54، ص1992محمود نجيب حسنى، الاختصاص والإثبات في القانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د134
ياأيها الذين آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدينٍ إلى أجل مسمًّى : (وعلى ذلك عني الإسلام بالكتابة ودلت نصوص الكتاب على ذلك، قال تعالى

وهذه الآية هي آية الدين، وهي أطول آية في آتاب االله ولقد اشتملت على أسس التوثيق منها ] 282الآية : سورة البقرة) [فاآتبوه
وأن يكون عارفا بأحكام وواجبات الكتابة وما  الأمر بكتابة العقود إما وجوبا أو استحباباً وأمر أن يكون هنالك آاتب يكون عدلاً

، دار ابن حزم للطباعة 1عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، ط. (يحصل به التوثيق
  ). 101، ص 2003والنشر والتوزيع، بيروت، 

  . 87محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص. د135



54 
 

م      انون رق ا وأصدر ق ه سنة     1985لسنة   5الإثبات، ونظم أحكامه م تعديل ا في  ، ونظم أحكامه  1987وت

والفصل الثاني  ،الأول المحررات الرسميةالفصل :الباب الثاني بعنوان الأدلة الكتابية، وقسمه إلى فصلين

  )136(.المحررات العرفية

  

  :توثيق مسرح الجريمة: خامساً

ام وضروري       وي ه ة عنصر حي التوثيق الدقيق والشامل لمسرح الجريمة بطريقة منهجية ومنظم

ائ  ذي يمكن الا     في إجراءات التحقيق الجن ع الاستدلالات وال ة جم رة نظر     ي أو مرحل ه طوال فت تعانة ب  س

ق ه، التحقي ه    ومراجعت ذآر أن دخول ا أن يت ائي دائم ق الجن ى المحق ة، وعل ر القضية بالمحكم اء نظ وأثن

ق آل الملاحظات والمشاهدات الموجودة            ه توثي ذلك يجب علي رة واحدة، ول لمسرح الجريمة سيكون لم

  : يتم من خلالبمسرح الجريمة و

داد    التسجيل الكتابي للملاحظات الأولية بمسرح الجريمة ومن ثم يتم  -  ات وإع ال البيان إدخ

  ).عبر النظام الجنائي(بالكمبيوتر  وحفظه الإجراءاتمحضر 

  .التسجيل الصوتي بجهاز تسجيل -

  .التصوير الفوتوغرافي والفيديو -

  )137(.الرسم التوضيحي -

  

  : تحقيقالتسجيل الكتابي في محضر ال -1

ل الصورة الصادقة لمحل الحادث    رآة لنق ة م ر الوصف بالكتاب د أن يتسم تسجيل )138(يعتب ، ولاب

ع الإجراءات   )139(الملاحظات بمحضر جمع الاستدلال بأسلوب سهل وبسيط  ، وبفضل االله تم وضع جمي

ى حدة          ة استجواب أطراف القضية آلا عل الكمبيوتر لتسهيل عملي ستعين  ، ويمكن أن ي )140(والإفادات ب

  .ن بها جميع الملاحظات الخاصة بالواقعةالمحقق بورقة يدوّ

ة أو رسم هندسي       ابقا لمرآب دة س آما يفضل أيضا أن يستعين المحقق الجنائي ببعض الصور المع

  )141(.لمنطقة ما وغيرها ليرسم عليها

  

  

  

  

                                                 
 .236 – 226، ص 2008، جامعة الشارقة، 2ه القضاء والدعوى والإثبات، طمحمد الزحيلي، فق. د. أ136

137 John Ashcroft, Deborah J. Daniels, Sarah V. Hart, Crime Scene Investigation: A Reference for 
Law Enforcement Training, National Institute of Justice, p 33. 

 . 139البحث الجنائي ، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ص أحمد أبو الروس ، أضواء على منهج 138
 .60عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني، مرجع سابق، ص . د139
 .2007، لدولة الإمارات العربية المتحدة سجلات وزارة الداخلية140
  .97د هشام عبد الحميد فرج، مرجع سابق، ص 141
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ميدان 
 فندق  الرولة

الشرق 

2000برج 

 فندق  
ستي

سجد     
 م

سوق
الغوير

شارع الزهراء 

مرآز الجريوي 
التجاري

سوبرمارآت سدروفا 

مجموعة منازل 

الوآاس للمجوهرات

  *رسم توضيحي للجزء الجنوبي الغربي من منطقة الغوير بإمارة الشارقة) 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التسجيل الصوتي -2

ة في               ى مشكلة الكتاب دة حيث يسهم في التغلب عل ا عدي ة مزاي للتسجيل الصوتي لمسرح الجريم

  :يا هياظروف غير مناسبة مثل بلل القفاز بالدماء أو ماء المطروهذه المز

  .سرعة إنجاز المهمة   -أ

  .التسجيل بطريقة تلقائية أآثر تفصيلا -ب

أمين الشخصي للمح     الاستفادة م -ج دين في الت ة الي اء وجوده في وضع      ن حرية حرآ قق أثن

  .صعوده السلم غير آمن أم

  .يمكن إجراء عملية التسجيل عن بعد باستخدام أجهزة تسجيل أآثر حساسية -د

  

ى           ة عل ات شريط التسجيل والكتاب غ محتوي عقب الانتهاء من عملية التسجيل الصوتي يجب تفري

تم مر وتر، وي ى   الكمبي ع عل تم التوقي جلة، وي ات المس ع البيان وب م ن المكت د م ك والتأآ ي ذل ة ف اة الدق اع

  .الإجراءات

  

  :التصوير -3

يعتبر التصوير من أهم طرق الإثبات لمسرح الجريمة سواء أآان بواسطة التصوير الفوتوغرافي 

  :أو الفيديو وترجع أهمية التصوير إلى أنه

  .نائي ويساعده على التذآر وآذلك الشهوديسهم في تنشيط ذاآرة المحقق الج -أ

هولة    -ب ة، وس وين صورة صحيحة لمسرح الجريم ى تك ة عل ة العام اعد أعضاء النياب يس

  . إعادة تكوين مسرح الجريمة

 توضيح تفاصيل مسرح الجريمة، وعلاقة الأشياء الموجودة بالجثة والإصابات الموجودة -ج

  .لة التي يترآها الجانياريمة بالحبالجثة أو الشخص المصاب، وبهذا يظهر الج

                                                 
 . لباحثتمّ إعداد الشكل رقم واحد من قبل ا* 
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ل المحقق عن         -د د يغف ة، حيث ق يعطي التصوير بالفيديو وصفا حيا وحقيقيا لمسرح الجريم

  .تدوين بعض الملاحظات الهامة

  . تسجيل أقوال المجني عليه قبل وفاته، وتبرز أهمية هذه الأقوال في المحكمة -هـ

ة -و ة هام ر قرين تهم، وتعتب وال الم جيل أق اره  تس ه أو إنك تهم لأقوال ر الم ة تغيي ي حال ف

  .للاعتراف

  :المحافظة على أحداث مسرح الجريمة آاملة للمراجعة المستقبلية -ز

  .حالة مسرح الجريمة وقت اآتشاف الجريمة -

  .التعرف على الآثار وتحديد مواضعها -

  .في جرائم القتل يتم تحديد مكان الجثمان والإصابات المشاهدة به -

  .ة الأبواب والشبابيك والحجرات والأثاثحال -

  . حالة الإضاءة في مسرح الجريمة والمنطقة المحيطة به -

  .حالة الطقس -

  )142(.التعرف على الأشخاص الفضوليين الموجودين بمسرح الجريمة -

  

ائي   يجب على المحقق تنبيه  اده،  المصور الجن ة       وإرش د تصوير مسرح الجريم حيث يراعى عن

  :الآتي

  .هار العلاقة بين الأشياء في مسرح الجريمةإظ -أ

  . التدرج في التصوير من النظرة العامة الشاملة للمسرح إلى النظرة الخاصة لكل شيء -ب

ه  -ت ة المتواجد ب ز مسرح الجريم ى مرآ ى يصل إل دأ التصوير من خارج المسرح حت يب

  . إلخ....الجثمان أو المسروقات

ر المؤدي للمبني أو المنزل المتواجد به الجثة أو المحيط تصوير المدخل الأمامي أو المم -ث

  .وقات أو المضبوطات بمسرح الجريمة الخارجيرالخارجي لمكان المس

  .تصوير مدخل المنزل أو الشقة أو الغرفة محل الجثة أو أدوات ارتكاب الجريمة -ج

ل تحريك أي ش         -ح ة ويكون التصوير قب يء من  تصوير المناطق المحيطة بمسرح الجريم

  .محتويات مسرح الجريمة

ة     -خ ع الدموي ن البق ة م ار المادي ة والآث رح الجريم ف بمس ار العن ود آث اطق وج تصوير من

  .دليل مادي آخر والأسلحة وأظرف الطلقات الفارغة والشعر والألياف وأيّ

                                                 
أحمد أبو الدوس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، مرجع . آذلك انظر د. 98هشام عبد الحميد، مرجع سابق، ص . د142

عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني، . آذلك انظر د. 153آذلك انظر سامي حارب المنذري، مرجع سابق، ص . 408سابق، ص
  . 81رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . ذلك انظر دآ. 62مرجع سابق، ص 
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ان في مسرح            -د ار وضع الجثم ى إظه ز عل ا الترآي ل تحريكه ة قب يراعى عند تصوير الجث

وعلاقتها بالأشياء المحيطة به، وتصوير عام من الجانبين والإصابات الموجودة  الجريمة 

  . بالجثمان وخاصة تلك التي أحدثت الوفاة وتوضيح أبعادها

  .تصوير الأشخاص الفضوليين بمسرح الجريمة والشهود -ذ

ثار تصوير المتهم والآثار الدموية على اليد أو الملابس والإصابات الموجودة بجسمه والآ -ر

  .المادية الأخرى

  

  :الرسم التوضيحي -4

هو رسم خطي يشير إلى موضع وجود الجثمان وعلاقته بأشياء ثابتة وهامة في مسرح الجريمة،  

ة ، وهو إحدى            أخوذة من مسرح الجريم ة الم وب والصور الفوتوغرافي ر المكت وهو إضافة جيدة للتقري

ر        ، ويم)143(الدعائم الهامة التي يستعين بها المحقق ة حذف التفاصيل غي تاز الرسم عن التصوير بإمكاني

ة    سهلةٌ ةٌالضرورية، وهو طريق ة وأدوات الجريم أآثر تأثيرا لبيان أبعاد الموقع وتحديد مكان تواجد الجث

ا    والأماآن المحيطة بمسرح الجريمة وآذلك الطرق المؤدية إلى مسرح الجريمة والمنطقة التي وقعت به

  )144(.الجريمة

  

  :توضيحي لمسرح الجريمةالرسم الع الآتي في إعداد يجب اتبا

  .يقوم محقق مسرح الجريمة بإعداد الرسم التخطيطي التحضيري لمسرح الجريمة - أ

  .الرسم التخطيطي على ورقة مخطط مسرح الجريمة أو أي ورقة أخرى يعدّ - ب

  .يقوم المحقق بمعاينة شاملة لمسرح الجريمة ليأخذ فكرة عامة عن المسرح - ج

  .أن تكون القياسات واضحة ودقيقة ويتم تحديد المسافات والأبعاد بدقة باستخدام الشريط المتري - د

ـ ل   - ه ة الأخرى مث ياء الهام لالم والأش بابيك والس واب والش ان الأب ار مك ع  :إظه ة والبق أداة الجريم

  . الدموية وأي أثر مادي آخر في الموقع

ا - و ة المعلومات والإرش ة ادات والمصطلحات أن يحتوي على آاف للازمة لتصوير مسرح الجريم

ة       خاص والجث د الأش ياء وتواج ماء الأش لية وأس ات الأص د الجه ة وتحدي المصطلحات المتداول

  )145(.والآثار المتعلقة بالحادث

يرسم الشيء بالكيفية التي نراه بها من أعلى إلى أسفل ويسمي ذلك بالمسقط الأفقي أو يرسم من         - ز

  .جانبالأمام أو من ال

                                                 
  .67عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني، مرجع سابق، ص . د143
  :آذلك أنظر .107- 106هشام عبد الحميد فرج، مرجع سابق، ص . د144

Rachel Boba, Ph.D., INTRODUCTORY GUIDE TO CRIME ANALYSIS AND MAPPING, 2001, 
p27. 

قيق الجنائي، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، المكتب العربي للشرطة الجنائية، دار الفكر، دمشق، ص تقنيات التح145
33.  
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ائي ،    - ح اعتبار الرسم التخطيطي التحضيري أثرا ماديا لا يجب تغييره أو تعديله بعد الرسم النه

  . ويجب الاحتفاظ به بملف القضية حتى يتم إحالته إلى النيابة العامة

  

  المطلب الثاني

  إجراء التحري عن الجرائم

أموري ال    43أوجبت المادة  ى م ة عل ي الجرائم  ضبط القضائي تقصّ   من قانون الإجراءات الجنائي

ا     ق والتصرف فيه زم للتحقي ى     . والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تل ادة فرضت عل ذه الم فه

ل     ضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيهاالق مأموري الضبط أمور الضبط القضائي قب ، إذ تناولت واجب م

المخبرين أو المرش      تعانة ب ك الاس ي ذل ه ف ة ول ه بالجريم ادة   ،دينعلم ت الم ا عالج انون   30فيم ن ق م

ادة  القضائي قبل علمه بوقوع الجريمة الجزائية واجبات مأمور الضبط الإجراءات من   35، وعالجت الم

ة، إذ           وع الجريم ه بوق د علم ائي بع بط القض أمور الض ات م انون واجب س الق ه نف ت علي ى   أوجب وعل

  .هيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتس

  

جمع المعلومات بأساليب مختلفة مشروعة عن وقائع : وفي ضوء ما تقدم يمكننا تعريف التحري بأنه

ذها  ا . )146(محددة تتعلق بأعمال الضبط الإداري أو القضائي أو بتدعيم القرارات الإدارية وتنفي ك تعريف  وهن

ة وهي    تجميع الأدلة والقرائن ال: آخر وهو تي تفيد في إثبات حصول جريمة بعينها وإسنادها إلى شخص بعين

  ) 147(.أحد عناصر الإثبات الجنائي

  

وم     :هو التحري  أنّلال الجمع بين التعاريف السابقة من خ ويرى الباحث مجموعة الإجراءات التي يق

عينة ، للحد من الجريمة   بها مأمور الضبط القضائي تهدف إلى التنقيب وجمع الأدلة والمعلومات عن وقائع م

  . بالطرق القانونية أو تبرئته شخص ماالأدلة المادية لإدانة  أو تدعيم

  

  

  

  
                                                 

 يقوم مأمور الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات "على أنه  30نصّ قانون الإجراءات بالمادة
، وهو العمل الأساسي لمأمور الضبط )31قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص " (اموالأدلة اللازمة للتحقيق والاته

القضائي ألا وهو البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع القرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعليها، وهذه الجرائم 
) 472مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص . د(من الفاعل  ارتكبت في وقت لاحق ويسعى مأمور الضبط القضائي إلى التحقق

وأما بعد أن يتم ارتكاب الجريمة لابد أن يحصل مأمور الضبط القضائي على الإيضاحات اللازمة مع تدوين آل ذلك بحيث تشكل 
  ).69عبد االله الفاضل عيسى، مرجع سابق، ص . (صورة صادقة عما قام به مأمور الضبط القضائي

الفقرة الأولى بأن من مهام إدارة  91الخاص بشأن تعديل نظام وزارة الداخلية، بالمادة  1995لسنة  3مجلس الوزراء رقم  نصّ قرار
  .البحث الجنائي جمع المعلومات عن النشاط الإجرامي وتقييمها وتحليلها

  .10، ص 2003بالشارقة، ، أآاديمية العلوم الشرطية 1د محمد محمد محمد عنب ، التحري إجراء إداري وقضائي، ط146
  .11، ص 2002هشام زوين وأحمد القاضي، البراءة في التحريات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 147
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  :طبيعة عمل التحري

ن جم    إنّ ث ع و البح ري ه ة التح وهر عملي ة    يج ت ومعرف ي وقع رائم الت ي الج ات ف ع المعلوم

ر في التعامل مع المصاد أآان مرتكبيها والدافع من ارتكاب الجريمة، ويتسم التحري بطابع السرية سواء 

  .)148(الجمهور السرية أم

  

  :موضوع التحري

و أ  ي    يّلا تخل ة عناصر ه ن ثلاث ة م ل     :جريم وم عم ذلك يق اآن، ل ياء والأم خاص والأش الأش

  .التحري على البحث في هذه الأشياء

  

  الأشخاص: أولا

ا، إلا   يظن البعض أنّ ة م د يكون    عملية التحري في الأشخاص مقترنة بارتكاب جريم دافع ق  أن ال

ة،       ه عمل التحري بالضبطية الإداري جمع المعلومات عن جريمة ما لوضع الحلول لها وهذا ما يتصف ب

ي السجلات    ال التحري البحث ف ن رج ب م ة فيتطل ة الجنائي هادة الحال تخراج ش ب الأشخاص اس أو طل

  )149(.سابقة عليه أم لا لمعرفة ما إذا آان هنالك أيّ

  

ر  ون التح د يك رافهم جرمً وق خاص لاقت ن الأش م ي ع تباه به ودا أو الاش لة  لوج م ص ة له بالواقع

آالجاني والمجني عليه والشهود، فالمجني عليه لابد من جمع المعلومات عنه والتحري لمعرفة شخصيته 

ى            بعض إل أ ال د يلج ان ق ية، ففي بعض الأحي ة والنفس ه العقلي وهويته وسلوآه وسيرته في المجتمع وحالت

ة     اختلاق ك واقع ائع إ      جريمة ما لا أصل لها من الصحة أو تكون هنال وم بإضافة بعض الوق ه يق ا مّ ولكن

  )150(.لكسب عطف الباحث الجنائي أو الابتزاز

  

ة اسمه        ه ومعرف ع المعلومات عن تم جم وقد يكون التحري عن الجاني الذي اقترف الجرم، حيث ي

ة ومي    ه الاجتماعي ة حالت ه ومعرف هوعنوان ه ا ول اذة،      ورغبات لوآيات الش ض الس ه بع ل لدي ية وه لجنس

  )151(.الشخص ارتكب جرماً سابقا وأفلت منه أم لاهذا  وسلوآياته وسجله الإجرامي، وإذا ما آان

  

وسلامة  لتذآروعلى رجل التحريات أن يجمع البيانات الخاصة بالشاهد ويعرف مدى قدرته على ا

ر    حواسه، والتأآد من حياته الاجتماعية وهل هو ميسور الحال أم لا، فإن آثيرا من الشهود يقومون بتغيي

                                                 
 .122محمد زآى أبو عامر، مرجع سابق، ص . د148
  .11محمد محمد محمد عنب، التحرى إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص. د149
  .38-37والإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص مصطفى محمد الدغيري، التحريات . د150
 . 230عبد الواحد إمام موسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، مرجع سابق، ص 151



60 
 

د من     دلوا بهالنيابة العامة على نقيض ما أ أآان في المحاآم أمأقوالهم سواء  في محاضر الاستدلال، ولاب

  )152(.رجال التحري معرفة سلوك الشاهد لأن الشاهد قد يكون متهما في الواقعة

  

  :التحري عن الأماآن: ثانيا

تكبت فيه الجريمة له أهمية آبيرة، فهو الشاهد الذي لا يتكلم، وعلى رجال التحري المكان الذي ار

ان هل        هل هو يابسة آصحراء أو مزر بيان نوع مسرح الجريمة، د من بي ه بحر، ولاب زل أم أن عة أو من

فارة،  والغرض   للمكان حرمة خاصة، آونه مثلا معسكرا للقوات المسلحة أو أن الجريمة وقعت بداخل س

  )153(.ذن من الجهة للمعاينةذلك هو أخذ الإمن 

  

ام  آإولا يقتصر عمل التحري على الأماآن التي وقعت بها الجريمة وإنما آذلك  جراء وقائي ، آقي

داء    ل الاعت إحدى الشخصيات الهامة وهم الأشخاص ذوي المناصب والمراآز القيادية المرموقة التي يمث

د ال  د من          )154(مجتمع  عليها اعتداء على قيم ومبادئ وتقالي د من التأآ ك لاب ى ذل ة وعل ى الدول ارة إل ، بزي

  )155(.مكان أقامة هذه الشخصية الهامة وعدم وجود أي خطر قد يهدد حياته

 

أن عمل التحري في           تحوطه بعضوالتحري عن الأماآن قد  وم ب ه من المعل الصعوبات حيث أن

ة واختلاف التضاريس و     وع الجريم أثير     يكون عاملاً  الجو  البحث عن الجرائم يتم بعد وق ياً في الت رئيس

ة ة المادي ى الأدل ذلك الصحراء     ، عل ا وآ اآن يصعب الوصول إليه ال أو أم ي الجب ة ف ع الجريم د تق فق

  )156(.ووجود بعض الحيوانات التي قد تؤثر على الآثار وخاصة أثار الإطارات أو الأقدام

  

  :الأشياء: ثالثاً

ى رجال التحري البحث عن أدوات الجر ةٌعل ا أدل ة لأنه ةٌ يم ا  مادي د آل م ه تقيي تهم وعلي دين الم ت

ة    ، )157(يشاهده انون الإجراءات الجزائي ادة  فى ا وعلى ذلك نص المشرع بق ه    72لم ة   "على أن لعضو النياب

من نفس القانون على  68، وآما نصت المادة )158("...العامة تفتيش منزل المتهم بناء على تهمة موجهة إليه

                                                 
مصطفى محمد الدغيرى، . آذلك انظر د. 13محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص . د152

  :آذلك أنظر .39التحريات والإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 
Bilkis Omar, INVESTIGATION AND CRIME SCENE MANAGEMENT, Criminal (In)justice in 
South Africa, Investigation and Crime Scene Management, .71  

 .140محمد محمد عنب، معاينة مسرح الجريمة، رسالة دآتوراه، أآاديمية الشرطة، القاهرة، ص. د153
 . 445، ص 1998، 1ن علي، عمليات الشرطة، مطبوعات أآاديمية شرطة دبي، الجزء الثاني، طماهـر جمال الدي154
  .16محمد محمد عنب، التحرى إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص. د155
 . 41مصطفى محمد الدغيرى، التحريات والإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص. د156
 .57معجب بن معدي الحويقل، مرجع سابق، ص . د157
  . 55قانون الإجراءات الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مرجع سابق، ص 158
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ه و ال" أن ول عض ياء   يخ بط الأش يش لض إجراء التفت ائي ب بط القض أمور الض ة م ة العام ة نياب المتعلق

  )159(."بالجريمة

  

  :مصادر التحري

ع المعلومات           ى جم ائم عل أمور الضبط القضائي ق أن عمل م ذه المعلومات لا    ،ذآرنا سابقاً ب وه

ذه ا            ع المعلومات ومن ه ا جم تم من خلاله ي ي ا مصادرها الت ا له لمصادر الجمهور   تأتي من فراغ وإنم

  .والسجلات الجنائية والمرشدون والجهات الحكومية والجهات الخاصة

  

  :الجمهور: أولا

الجمهور وعاء المعلومات التي تخدم مجال الأمن    الجمهور من أهم مصادر المعلومات، ذلك لأنّ

ى بظلاله على رجال  والعدالة، فكثيرا ما تنتشر الإشاعات بين الجمهور في الوقائع والجرائم وهذا آله يلق

  )160(.التحري للبحث والتحري عن المعلومات وهل صح في ذلك شيء أم لا

  

وم      أن يق اليب مشروعة آ وعلى رجل التحري الحصول على المعلومات من الجمهور بطرق وأس

ا   بالسؤال المباشر للأشخاص أو انتحال شخصية مناسبة مع الوسط المحيط به أو شخصية تمكنها ظروفه

ت وإثباتها دون التعجل في اتخاذ ، وعلى رجل التحري فحص المعلوما)161(على المعلومات من الحصول

ة  ، )162(إجراءيّأ مع التأآيد على الجمهور في تعامله مع معطيات مسرح الجريمة بعدم إتلاف الأدلة المادي

  )163(.لأنها المرآة الصادقة التي تظهر شخصية الجاني

  

  :السجلات الجنائية: ثانيا

م االله ن نع امٍم اء نظ م إنش ه ت ا أن ى دولتن ائيٍّ  عل يٍّ جن ة  إلكترون ع السجلات الجنائي ه جمي ظ ب تحف

ى   ي الوصول إل اعد رجل التحري ف ذا يس بلاغ ، وه ال ال ك بمجرد إدخ تم ذل ل شخص، وي الخاصة بك

  .المعلومات الخاصة بالجاني أو المشتبه به

                                                 
 الحظر المؤقت بنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو "يقصد بالتجميد أو الضبط للأشياء

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر " ( أخرالسيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة 
، المادة 2000نوفمبر / تشرين الثاني 15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ بتاريخ  25الوطنية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .الثانية
 .54ص قانون الإجراءات الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، 159
أحمد أبو الروس، التحقيق . آذلك انظر د.  76محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص. د160

  .41معجب بن معدي الحويقل، مرجع سابق، ص . آذلك انظر د. 241الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، مرجع سابق، ص
الوسائل التي يلجأ إليها مأمور الضبط القضائي عن الجريمة لا تعد خلقاً لها أو " لحكم لذلك أقرت محكمة التمييز بدبي نص ا161

  . 35صلاح الدين جمال الدين، مرجع سابق، ص . تحريضا عليها طالما بقيت إرادة الجاني حرة ، د
معينة بقصـد ضبط الجريمة  انتحال مأمور الضبط القضائي لصفة"جاء ذلك في الحكم الصادر من محكمة التمييز بدبي على أنه 162

  ).35، ص 2002مجموعة أحكام محكمة دبي للتمييز، مرجع سابق، جزاء " (ومسايرة الجناة لا يعد من قبيل البطلان
  .310خالد عبد الباقي محمد الخطيب، مرجع سابق، ص . د163
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ا تس     تم به ي ي جيل المعلومات عن الجاني وأسلوب     والسجلات الجنائية هي مجموعة العمليات الت

ع البلاغات      )164(ارتكاب الجريمة وتحديد أمكان ووقت ارتكابها  ة جمي ة بمعرف ، وتسهم السجلات الجنائي

ه في      ؛أي ،والجرائم التي قام بها ومعرفة أسلوبه الإجرامي ا وطريقت ى ارتكابه نوع الجرائم التي يقدم عل

  )165(.الآثار المادية المتخلفةتنفيذ الجريمة، ونوعها ومكان ارتكابها و

  

  :المرشدون: ثالثاً

إجراءات البحث والتحري تنطوي على أعمال آثيرة ، ومهما بلغ عدد رجال التحري فإنه محدود،   إنّ

د من     ذلك لاب وقد يصعب عليهم الحصول على المعلومات من بعض الناس الذين يخافون من التعامل معهم، ل

رط   از الش ر جه ن غي خاص م اد أش ؤلاء     إيج ات، وه ع المعلوم ري والبحث لجم ل التح وا بعم ي يقوم ة لك

  .الأشخاص يمكن تسميتهم بالمصدر السري أو المرشد

  

آما يلجأ رجال التحري إلى المصدر السري وذلك لتنكره آشخص عادي لجمع المعلومات والاتصال  

م للوصول إلى          وم بالعمل معه اجر بالمخدرات مثلا، فيق إرسال   ولا يعدّ  ،)166(ومات المعل بالعصابة التي تت

مرشد أو مصدر لكي يشتري مخدرات من تاجر المخدرات من قبيل التحريض على ارتكاب الجريمة، ولكن  

دبي      ز ب ه محكمة التميي ة   )167(الهدف منه هو الإيقاع بالجاني لتقديمه إلى العدالة، وهذا ما أخذت ب ، ومن ناحي

أمور الضبط  زم المشرع م م يل أن ي أخرى ل م  القضائي ب تفظ باس ه أن يح رية ، ول فصح عن المصادر الس

ات استنادا إلى       ة التحري المصدر السري ولا يعد ذلك بطلانا في الإجراءات، وآذلك لا يمكن القول بعدم جدي

، وذلك حتى يضمن ضابط التحريات استمرار التعاون من  السريِّ عدم إفصاح ضابط التحريات عن مصدره

  )168(.قبل المصدر

  

  :تعريف المرشد

  :التعريف اللغوي

واب،        ة والص ق الحقيق ى طري دي إل ي، اله اد يعن د أو الرش واء     المرش ى س ادي إل يد اله والرش

  )169(.الصراط، والذي حسن تقديره فيما قدر

  

  

                                                 
 . 128سابق، ص معجب بن معدي الحويقل، مرجع . آذلك انظر د. 159أحمد أبو القاسم، مرجع سابق، ص . د164

  .64محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص. د165
  .91غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص . د.فتيحة محمد قوراري وأ. د166
 .92غنام محمد غنام، مرجع سابق ، ص . د.فتيحة محمد قوراري وأ. د167
 11، أحكام النقض س 1960يناير  4أحكام محكمة النقض بمصر نقض من  28محمد علي السالم آل عياش، مرجع سابق، ص . د168

، 22/12/2001، جلسة بتاريخ 110غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص . د. فتيحة محمد قوراري وأ. آذلك انظر د. 17ص  1رقم 
 . 241، من أحكام محكمة دبي للتمييز، مرجع سابق، ص236الطعن رقم 

، ص 2011محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، . آبادي، القاموس المحيط، مراجعة دمجد الدين محمد يعقوب الفيروز169
297. 
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  :التعريف الاصطلاحي

ى معلومات ل          أمور الضبط القضائى سراً، بقصد الحصول عل ه م ع  هو الشخص الذى يلجأ إلي من

  )170(.بدونه بمقابل مادي أم أآان ، سواءغموضها وقوع جريمة أو آشف عن

  

  :أهم المرشدين

أهم المرشدين الذين يمكن تجنيدهم هم الذين يقومون بخدمة عامة واتصال مباشر بالجمهور، مثل  

ائية      الونات النس لات الص املات بمح رة والع ات الأج ائقي مرآب ين وس وافيرات(الحلاق املين ) الك والع

أجير   بالمقاهي والمطاعم وال كافيتريات والبقالات والمخابر والخدم وحراس البنايات وأصحاب مكاتب الت

  )171(.وأصحاب مكاتب العقارات

  

ى صلةٍ       ويرى البعض أن المرشد مرتبط بال د يكون عل ه ق ى أن ا    جريمة، بمعن ة في واقعه بالجريم

لإدلاء  ات، أو      المادي أو بأحد أطرافها، أو قد يكون لديه الدافع والأسباب التي تدفعه ل ه من معلوم ا لدي بم

 )172(.بقصد الحصول على المقابل المادي

  

  : أساليب تجنيد المصادر السرية

ي يقومون     ة الت يقيس البعض نجاح رجال التحري بما لديهم من مصادر سرية والمساحة الجغرافي

د المصادر السرية لي     )173(بتغطيتها وتنوع مستواهم الاجتماعي والثقافي ة تجني ا أن عملي ست سهلة،   ، آم

ين الحين والآخر لأن      بل هي عملية متعبة وشاقة وعلى ضابط التحريات أن يقوم بتقييم المخبر السري ب

، )174(لمآرب شخصية  أآان لتضليل العدالة أمالكثير من المخبرين يقمون بإعطاء معلومات خاطئة سواء 

  :وعلى الضابط أن يقوم بعدة أساليب للتجنيد ومن هذه الأساليب ما يلي

  

  

  

  

  

                                                 
آذلك انظر عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة . 93مصطفى محمد الدغيرى، التحريات والإثبات الجنائي، المرجع سابق، ص . د170

  . 150الذهبية في التحريات، مرجع سابق، ص 
  . 76حمد عنب، التحري إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص محمد محمد م. د171
  :آذلك أنظر. 153عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، مرجع سابق، ص 172

Rachel Boba, Ph.D., INTRODUCTORY GUIDE TO CRIME ANALYSIS AND MAPPING, 2001, 
p15. 

  .167لإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص مصطفي محمد الدغيدي، التحريات وا. د173
 .108محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص . د174
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  :أسلوب الترغيب -1

د المصادر السرية،        ن على أنّجمع جميع الباحثيي اليب لتجني أسلوب الترغيب هو من أنسب الأس

ر حسب     )175(حيث أن المخبر يشعر بقيمته لدى مأمور الضبط القضائي وتعامل رجال التحري مع المخب

  :أساليب الترغيب يجعله يميل إلى رجل التحري ومن أهمممّا ثقافته وبيئته الاجتماعية 

  

  . ستقبال مهما آان وضعه الاجتماعيحسن المعاملة والا -أ

 .الاهتمام بأسرة المخبر -ب

 )176(.إعطاء المخبر المكافأة المادية حسب المعلومات التي يقوم بتقديمها -ج

  

  :أسلوب الترهيب -2

رين  حيث ذهب فريق إلى أنه لا يتناسب مع الب ،ك رأيان لخبراء البحث الجنائيهنا عض من المخب

ة،      ر قانوني ائل غي أو المصادر السرية سوى أسلوب الترهيب وهذا لا يعني أن يكون تجنيد المصادر بوس

ول  ا الق ا: ويمكنن ه       إن هن ون مع ن يك بط م ر وض ى المخب دوري عل رور ال ل الم اليب مث ك بعض الأس

ات الشخصي      ة والتثبت من الإثب رأي الآ  ، )177(واستيقافهم والتدقيق على سجلاتهم الجنائي ا ال خر من   وأم

ى ه ينطوي عل د المصادر السرية، لأن تخدام أسلوب الترهيب لتجني رون اس ائي لا ي راء البحث الجن  خب

د              ى حق ة الحال إل ؤدي في طبيع ذا ي ات، وه ى المعلوم زازهم للحصول عل المساس بالحياة الخاصة وابت

  )178(.المصدر على رجل التحري

  

جود ضابط لاستعمال أسلوب الترهيب مع المصادر السرية،        ولكن نستطيع القول إنه لابد من و

ومستواه الثقافي والعلمي والاجتماعي، لأن  لة ومعرفة ميول المصدر ووجهة نظرهوذلك بعد دراسة الحا

لال           ن خ ا م ع وقوعه ة ومن بط الجريم ة وض لحة العام و المص رية ه ادر الس د المص ن تجني دف م اله

  .تعزيز شعور المجتمع بالأمن والأمانالمعلومات المتوافرة ومكافحتها ول

  

  : قواعد تجنيد المصادر السرية

لا يوجد قواعد ثابتة في اختيار المصادر السرية ولكن النقاط التي يجمع عليها أآثر خبراء البحث  

  :الجنائي هي

  

  

                                                 
  .165عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، مرجع سابق، ص 175
انظر إبراهيم راسخ، مرجع آذلك . 113محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص . د176

  . 63سابق، ص 
  .54رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د177
  .114محمد محمد محمد عنب، التحري إجراء ضبط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص . د178
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  : الخطورة الإجرامية ذوو-1

تباه في   يتسم أصحاب هذه الصفة بالخطورة الإجرامية ، لأنه قد تم توجيه ته م إليهم آالقتل أو الاش

ن المصادر   رون م ؤلاء يعتب ات، وه ا من الجناي اري وغيره تخدام سلاح ن رائم سرقات باس اب ج ارتك

، فهم على معرفة ودراية بكيفية ارتكاب نتهاء من تنفيذهم للأحكام الصادرة عليهمالاالغنية وبالأخص بعد 

رائم، ؤ الج ل  وه ن التعام ن لا يمك ب الظ ي أغل ين   لاء ف ع ب ن الجم د م ل لا ب ب ب لوب الترغي م بأس معه

ه ضعف من رجل         دوام ظن أن ى ال الأسلوبين على حسب الموقف لأننا لو استخدمنا أسلوب الترغيب عل

  )179(.التحري أو أنه بحاجة إليه

  

  :الاجتماعي ىالمستو -2

ؤثّ لباً  ت ة س ة الاجتماعي يش     أو إيجابً ر الحال ذي يع ان ال در، فالإنس لوك المص ي س ط  ا ف ي وس ف

ده       ان تجني اعي سوي آ اجتماعي منحرف يكون منحرفا والعكس صحيح فكلما آان يعيش في وسط اجتم

  .أسهل

  

  :المصدر سنّ -3

ي تتطلب         نّ لمهم بمكان تحديد سن المصدر حيث إمن ا دم بالسن يتحول عن الأنشطة الت ا تق ه آلم

دً رجه ةًا آبي ةً اً ودرج طة لا تتطل  عالي ام وأنش ى مه اء إل ن العط دم ذا الجه ل ، )180(ب ه ى رج ا عل وهن

ان باستطاعته       التحري النظر في سن المصدر لأنه آلما آان على ق ا آ ة والنشاط آلم ر من الحرآ  در آبي

  .جمع أآبر قدر من المعلومات

  

  الجهات الحكومية وغير الحكومية: رابعا

دوائر       الوزارات وال ر الشرطية آ ة غي ة   يقصد بالمصادر الحكومية هي الجهات الحكومي الحكومي

وأما الجهات   ،ومن أهم هذه الجهات دائرة الأراضي والأملاك والبلديات وهيئة الكهرباء والمياه وغيرها

ات    ،غير الحكومية فيقصد بها الشرآات والمؤسسة الخاصة أجير المرآب ومن أهم هذه المصادر مكاتب ت

  )181(.والفنادق والشقق الفندقية وشرآات التأمين والبقالات وغيرها

  

  :  شروط صحة المعلومات الأمنية

مساهمتها في الحد من ات في الكشف عن غموض الجريمة، وأوردنا في ما سبق أهمية المعلوم

مرشدين  ء أآانت سجلات رسمية أمالجريمة من خلال تحليل لتلك المعلومات الواردة من مصادرها سوا

، فبقدر بطت بأمن وسلامة المجتمعخطيرة خاصة إذا ما ارتالمعلومات ذات دلالات  نّ، إذ إغيرهمو

                                                 
 . 169عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، مرجع سابق، ص 179
 . 118بق، ص محيي الدين أحمد حسين الخطيب، مرجع سا. د180
 .133 – 132معجب بن معدي الحويقل، مرجع سابق، ص . د181
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، ن الإجراءات صحيحةتكووتصنيفها تلك المعلومات  واردة للأجهزة الأمنية وتحليلصحة المعلومات ال

  : هنا شروط صحة المعلومات الأمنية لذا سنتناول

  

 :عدم الإضافة أو الحذف من وقائع المعلومات  .1

يثبت الوقائع لمعلومات التي حصل عليها، ودقة مع ايجب على القائم بجمع المعلومات التعامل ب

ال آان هذا الاستكم إنيحاول أن يستكمل نقصا فيها حتى و، ولا تي تشكل مضمون المعلومات بكل دقةال

ذلك أن استقاء معلومة، و تجنب إضافة أو حذف أيِّ ، آما يتعين عليهيقتضيه التداعي العادي للأمور

الاستناجات منها، ن مراحل بحثها وتحليلها واستخلاص ما عأن يفصل تما المعلومة آخطوة أولى يجب

  .التحليلة والحذف والاستنتاج والربط وهذه المرحلة الأخيرة يمكن الإضافو

  

 : لميول الشخصية عند نقل المعلوماتتجنب الإدلاء برأي أو إرضاء ا .2

ها إلى ن مصادرعلى القائم بجمع الاستدلالات تجنب إبداء الرأي الشخصي عند نقل المعلومات م

الاجتماعية عند  وعن الميول الشخصية أو السياسية أ عليه أن يكون بعيداو ،السجلات الرسمية لتوثيقها

  . تسجيل المعلومات

 :تجنب التأثر بالحالة النفسية أو العصبية أو الذهنية لناقل المعلومة  .3

ل المعلومة لمأمور الضبط د نقذهنية عنالعصبية أو البالحالة النفسية أو قل المعلومة قد يتاثر نا

امور الضبط القضائي ضد ،أو قد يمد المرشد فيرغب بالانتقام فيدلي بأقوال مبالغ بها لإثارة مالقضائي

ر سوف نوضح ذلك أآثلقضائي التأني وتهدئة المرشد، ولذا يتعين على مأمور الضبط ا ،ذلك الشخص

  )182(. عند الكلام عن صفات المحقق

  

 :ئق للتمشّي مع هوى الرؤساءر الحقاتجنب تحري .4

جمع د قد يفقدها جل مضمونها في حالة اتجاه القائم بالمعلومات قد تتعرض لخطر شدي إنّ

إلى نوع المعرفة  الوقائع التي تشكل مادة المعلومات لكي ينتهي بهامعلومات إلى تحوير الحقائق وال

رة حقيقية أخرى ا الأمر يؤدي إلى إثاهذ، والتي تتفق مع هوى الرؤساءو ،)183( ئقالحقااجات وتوالاستن

من ثم المجتمع المحلي ، آما أن الجهاز الأمني يفقد مصداقيته بين العاملين بالجهاز وامرتبطة بها تمامً

، لذا يتعين على الرؤساء إعطاء الفرصة المناسبة لمأمور الضبط القضائي لجمع المعلومات الدوليو

اجع التي المرذآر الأسانيد وو ،للخطر وسلامته معالمجت عرض الحقائق حتى لا يتعرض أمنو

أن يبني استخلصت منها المعلومات والبيانات التي لابد من ذآر الوقائع و: استخلصت المعلومات منها

                                                 
182 D. KIM ROSSMO, Criminal Investigative Failures, Part Two,  / 12FBI Law Enforcement Bulletin, 

October 2006 / 13, p 2. 
183 Dr Jacqui Karn, Policing and Crime Reduction, Senior Research and Development Officer ,The 
Police Foundation , 2013, p18. 
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، ثم ينتهي ها الوقائع أو البيانات المذآورةواقعية تفضي بخلاص المعلومات على أسس منطقية واست

مراجع يضعف من أهمية م ذآر الأسانيد والعد، على أن المستخلصةالنابغة من المعلومات  بالمعرفة

  .يثير الشك حيالهاالمعلومات و

 

 : أهمية وضع عرض المعلومات .5

أن تتسم بالوضوح عند عرضها للقيادات الأمنية أو جهة المعلومة الاستفادة منها لابد و لكي تحقق

  . كام بصورة صحيحةالأححتى يتم بناء القرارات و -العامةالنيابة  –التحقيق 

  

 : وإثباتهاالمعلومات  صدق .6

ت بحيث يتم جمع آافة من خلال تعدد مصادر استقصاء المعلوماوصدقها إثبات المعلومات و يتم

بحث يتم ال، فعند البحث والتحري في جريمة قتل ولة عن الجريمة محل البحث والتحريالمعلومات والأد

جريمة تدعم تحرير أداة ال، وين الجاني والمجني عليهالعلاقة بن خلال فحص آذلك مو ،عن الشهود

اق ربط المعلومات بسيإلى تعميق مناقشة أدق التفاصيل وهذا يؤدي ، وصدق المعلومات وإثباتها

  .الأحداث التي تمت بها الجريمة

  

 : تنبؤ بالجريمة عن طريق المعلوماتال .7

الاجتماعية محل  ةم الجريمة أو الظاهره أن المعلومات الأمنية ذات دلالات هامة لفهفي ا لا شكممّ

 ،ا الحد بل تتعداه إلى أبعد من ذلكلا تقف أهمية المعلومات الأمنية عند هذو ،التحليللبحث والتحري وا

للتنبؤ هامة ، لذا لابد من مراعاة بعض المسائل الثر تلك الأحداث في المستقبلفهم الواقع وأ من خلال

وذلك من خلال سرد  ،د الاحتمالات المرتبطة بالمعلومةتحدي: المسائلومن هذه  ،المستقبلبالجريمة في 

مات الموثقة لدى البيانات التي استمد منها المعلومات لوضع الاحتمالات المرتبطة بالعلوالوقائع و

  . المؤسسة الأمنية

  

دة المدى، البعياتها تحديد الاحتمالات القريبة والمتوسطة وآذلك من المسائل الهامة التي يجب مراعو

ثر ذلك لدعم متخذ القرار بالأو ،سلامة المجتمعاث في المستقبل القريب على أمن ومن خلال تلمس أثر الأحد

يساعد و ،المدى المتوسط والبعيد، ثم ينصرف التنبؤ ليغطي الزمن المستقبلي ذا القريب لتلك الأحداث الأمنية

البدائل الأفضل  مناقشتها لاختيارجعة الحلول وعلى فهم أعمق للأحداث الأمنية ومرا ذلك متخذ القرار

 ل تحليل يسترجع بهحداث الأمنية من خلاتجاه النظر إلى تطور الأمراعاة ا ، آما لابد منلمواجهة الأخطار

في زمن  ه، إلا أن)184(لى حكمة الاستفادة من عبر الماضيانقضى زمن وقوعها استنادا عأحداث مضت و

 وقت الأزمات والكوارث بسرعة وتيرةة حيث تتسم الأحداث الأمنية ضطرابات الأمنية بصفة خاصالا

                                                 
  .72-59، ص 1999، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1محمد فاروق عبد الحميد آامل، المعلومات الامنية، ط . د184
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بية رهاستغلال الاحداث لمصلحة الجهات الإ، حيث يمكن اخاصة في زمن سرعة نقل المعلوماتالأحداث، 

  .بطالين بصورة الأرهابيعبر الترويج لها في وسائل الإعلام المختلفة لكي يظهر هؤلاء الإ

أآانت التي تم جمعها سواء  ،وتحليلها المعلومات يجاد منهجية لرصدأهمية إ يرى الباحث لذا

ن بالخبرات اختيار الأفراد المتمتّعيوتصنيفها وتحليلها و ،الدولي ى المحلي أم الإقليمي أمعلى المستو

هو خبرات لوضع تصور مستقبلي للأحداث، والاستفادة من تلك الالارتباط بالمعلومات ودراستها وذات 

  .التحليل الأمنيرصد ومنهجية الالسادس عند الحديث عن مه الباحث في الفصل ما سيقد

  

  المطلب الثالث

  التحفظ على الأشياء وعلى الأشخاص وسماع أقوالهم

زال متواجداً بمسرح ي، بل قد يكون الجاني لاأدلتهاعلى  سرح الجريمة هو الوعاء الذي يحتويم

مور الضبط القضائي عند وصوله لمسرح الجريمة التحفظ ، لذا أجاز المشرع لمأهالجريمة ولم يغادر

تعرف على الجاني والدوافع الهتداء إلى الحقيقة ووالأشخاص وسماع أقوالهم، بهدف الاعلى الأشياء 

التي تحدد يسهم في التحفظ على أدلة إثباتها، ولارتكاب الجريمة، فسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة 

  :على النحو الآتيوذلك  هذا المطلب نفصله بالبيان فيوهذا ما س مجريات القضية،

  

  :التحفظ على الأشياء: أولاً

ياء حيث نصّ           ى الأش تحفظ عل أمور الضبط القضائي ال ادة  أجاز المشرع لم انون   35ت الم من ق

ة ال  راءات التحفظي اذ الإج ى وجوب اتخ ادي عل راءات الاتح ة الإج ة الجريم ى أدل ة عل ة للمحافظ ، لازم

ة          يمة هو الوعاء الذي يحتويسرح الجرفم غ دلال ة الجاني ولا أبل ى هوي دل عل ي ت ة الت على الأدلة المادي

ي عاصرها الباحث    على ذلك من مجموع  ا في  القضايا الت ي ورد ذآره ات  والت ذه القضية  ، أحد المؤلف  وه

ا  حيث تم العثور على ج ،جريمة قتل لشخصين من الجنسية الآسيوية في ورود بلاغ بإرتكاب تتحدد ثتيهم

اثره     وبالمعاينة اتضح لنا إصابة أحدهما بجرح في رأسه ووجه     ،بداخل مسكنهما رأس وتن ه مع تهشم ال

ان اة ع     بالمك ي ملق ية وه تاني الجنس ر باآس ة لشخص آخ ة الثاني أن الجث ين ب المطبخ  ، وتب ى الأرض ب ل

دماء ان وت وآشف فحص، وملطخة بال رة بالمك د أي بعث ه لا توج ى أن ة عل ة مسرح الجريم ل أدل م تحلي

                                                 
الأمنية في مواجهة  حمدان راشد الطنيجي، دور الدوريات: لزيادة في الإيضاح حول سمات وخصائص الأزمات والكوارث انظر

الأزمات والكوارث، بحث غير منشور، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في إدارة الأزمات والكوارث، أآاديمية الشرطة بجمهورية 
آذلك انظر أشرف محمد أبو النصر، إدارة الأزمات الأمنية، مجلة الفكر الشرطي، مرآز . 46 - 43، ص 2008مصر العربية، 

عباس أبوشامة، مواجهة الكوارث غير التقليدية، جامعة . آذلك أنظر د. 96 - 91، ص 2006يناير  4ة، عدد بحوث شرطة الشارق
حاتم عبد العزيز، التخطيط الأمني لإدارة الأزمات . آذلك انظر د.  26 -22، ص 2009نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

، مرآز 1لك انظر سالم عبد االله علوان الحبسي، إدارة الأزمات الأمنية، طآذ. 158، ص 2009والكوارث، دار أبو المجد للطباعة، 
آذلك انظر ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبقرية إدارة . 27 - 25، ص 2010الإمارات للدراسات والبحوث الأمنية، أبوظبي، 

آذلك انظر قدري علي عبد المجيد، . 354، ص 2010الأزمات في رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أآاديمية شرطة دبي، 
 .96 -90، ص 2008اتصالات الأزمة وإدارة الأزمات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

هو أسلوب للبحث العلمي للوصول إلى معرفة حقيقة ما تشير إليه، تتعدد أنواعه وطرائفه، وتختلف مراحله : "تحليل المعلومات الأمنية
 ).78محمد فاروق عبد الحميد آامل، مرجع سابق، ص . د" (بهاحسب الطريقة التي يتم 
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ة وفحص           ع البصمات من مسرح الجريم ا بالمسكن ورف ور عليه مسرح الجريمة وهي بقع الدماء المعث

ا     ي عليهم ى إ   آالون الشقة وملابس المجن ا وعل ات الخاص      وغيره ع حصر العلاق ك وم ر ذل المجني   ةث ب

ري مع أحد الأشخاص            بعض الأشخاص حيث تطابق الفحص المخب تباه ب ذ عليهما تم الاش اعترف   يال

  ).185(.عند سؤاله فى محضر أخذ أقواله بجريمته

  

ة          على مسرح الجريمة يسهم آثيراً فالتحفظ ى الأدل ى شخصية الجاني ويحافظ عل في التوصل إل

راء  ويسهل عملية رفع الآثار  املين  بالنسبة للخب ائي     الع اء أو      ،في مجال البحث الجن ار من دم فوجود آث

ذه        شعر أو لعاب أو أي إفراز أو نسي اني، وه ة الج د هوي ج من أنسجة الجسم أو الملابس يساهم في تحدي

ة  الأشياء دقيقة وصغيرة الحجم مثل الشعر، فالمحافظة  ائج مخبري صحيحة وهو    على الأدلة يؤدي إلى نت

  )186(.يؤدي في نهاية المطاف إلى تبرئة الشخص أو إدانته

  

  لأشخاص وسماع أقوالهمالتحفظ على ا:ثانياً

انون الإ  نصّ  ة  ق م   في جراءات الجنائي ادة رق ه   45الم دّمن ز  وح ي يجي ا  د الأحوال الت أمو فيه ر لم

بض  اء الق تهم الضبط القضائي إلق ى الم ات    ،عل ي الجناي ى الأشخاص ف بض عل ي الق الات ه ذه الح وه

تهم       ان الم ة إذا آ ر الغرام ا بغي والجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة وفي الجنح المعاقب عليه

ة والتعدي الشديد            ة الأمان ال وخيان ه وفي جنح السرقة والاحتي موضوعا تحت المراقبة أو يخشى هروب

ذخائر             ة بالأسلحة وال ة والجنح المتعلق ة الآداب العام اك حرم القوة وانته ة ب راد السلطة العام ومقاومة أف

  .والمسكرات والعقاقير الخطرة

  

ذه الج  د وه ة عل   رائم لاب دلائل آافي رتبط ب رائم      أن ت ن الج ة م اب جريم خص بارتك ام ش ى اته

ام          يجب أن على سبيل الحصر، بحيث  عليها المنصوص د ق ى أن الشخص ق دل عل رائن ت ل وق وافر دلائ تت

ا،      ى نتيجته ة عقلا إل بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها وأن تكون هذه الدلائل آافية وجادة ومؤدي

ى الشخص    ويمكننا إيجاز القول إن لمأمور الضبط القضا تحفظ عل ة أن     وأن يطلب ئي ال ة العام من النياب

رابط      رائن والت دلائل والق وافرت ال بس إذا ت الات التل ر ح ي غي ه ف تبه ب ى المش القبض عل راً ب تصدر أم

  ).187(.على ارتكاب الجريمة المنطقي والعقلي بينهما

  

ادة  فى  قانون الإجراءات الاتحادي   آما نصّ ه    40الم ى أن أموري الضب  " عل اء   لم ط القضائي أثن

تهم    جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتك ألوا الم ا وأن يس بيه

                                                 
  .129-  125خالد حمد الحمادي وصلاح الدين عبد الحميد، مرجع سابق، ص . د185
إبراهيم سطم خلف العنزي، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مرآز بحوث 186

  .165، ص 2008الملك فهد الأمنية، الرياض، آلية  –والدراسات 
أحمد عيد المنصوري، القبض على الأشخاص، مطبعة بن . آذلك انظر د 149-  148محمد زآي أبو عامر، مرجع سابق، ص . د187

  .69، ص 2008دسمال ومكتبتها، مطبوعات أآاديمية شرطة دبي، 
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وال الشهود أم     وهذا من ضمن الواجبات المناطة بمأمور الضبط القضائي سواء "عن ذلك  ان سماع أق أآ

ديهم       المجني عليه وآل من له علاقة بالقضية حيث يتم المتهم أم  ا ل لإدلاء بم استدعاء الشهود للحضور ل

  )188(.من معلومات

  

رئ شخصاً   بتها للفاعل أو تب ة ونس ات الجريم ى إثب ا إل ؤدي إم ة حيث ت ا أهمي اهد له وال الش وأق

ة               ،بريئاً ك محكم ي تمل ة من عناصر الاستدلال الت ائل الجنائي تهم في المس راف من الم فإذا صدر الاعت

ي تق ة ف ل الحري ه الموضوع آام ان لصدقه ومطابقت ه شرط الاطمئن ذ ب ا الأخ ات له ي الإثب ا ف دير قيمته

ى  ، )189(للحقيقة والواقع فعلى مأمور الضبط القضائي أن يكون منصفاً وعادلاً لأن الأقوال التي يدونها تبن

م  عليه اق          ا أحكام فهل يرضى على نفسه الظل م عن الأشخاص وإحق ع الظل ده لرف دفع جه ه أن ي ل علي ؟ ب

  .الحق

  

ة أو الجنحة      وسلطاته  مأمور الضبط القضائي    ن واجباتحدد القانو لقدو بس بالجناي ة التل في حال

ة        ات حال ا وإثب ة والمحافظة عليه ار المادي وأوجب عليهم الانتقال مباشرة إلى مكان الجريمة ومعاينة الآث

يمكن الحصول   الأماآن والأشخاص وآل ما يفيد في آشف الحقيقة وسماع أقوال من آان حاضراً أو من

  )190(.منهم على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها

  

  رابعالمطلب ال

  بالخبراء الاستعانةسعاف والإ

ة، ومجال عمل التقدم العلمي في جميع نواحي الحياة قد أثر علينا بصورة واضحة ملموس إنّ

تنوع وتنامي وتعدد  مع خاصةٍوبمجالات الحياة التي تأثرت بالتقدم العلمي، إحدى يمس جهاز الشرطة 

سعاف للمصابين من الجرائم، ي أن يقوم رجال الشرطة بتقديم الإأساليب الجرائم، فأصبح من الضرور

وآذلك الاستعانة بالخبراء المختصين لتحديد نوع الضرر الذي لحق بالمجني عليه لمعرفة الدوافع 

القضائي الاستعانة بالخبراء من والأدوات المستخدمة في الجريمة، لذا أجاز المشرع لمأمور الضبط 

ولتوضيح أطباء ومحاسبين وغيرهم من الخبراء للوصول إلى الحقيقة، والاهتداء إلى شخصية المجرم، 

  :اف المصابين والاستعانة بالخبراء، وذلك على النحو التاليهذا المطلب إسع ذلك سنتناول في

  

  

  

                                                 
  . 87محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص . د188
  .343، ص 2004مايو  17، جلسة 32لسنة  139لأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية الشرعية، قضية رقم مجموعة ا189
 .76محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص . د190
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  :إسعاف المصابين: أولاً

تم         في حالة وجود أشخاص مصابين ات لي لاغ العملي ائي إب ى المحقق الجن ة فعل في مسرح الجريم

ديم الإسعافات         ة فحص المصابين وتق ى مسرح الجريم إرسال الإسعاف، وعلى المسعف عند وصوله إل

  )191(.وضع حراسة عليهم إذا ما آانوا من المتهمين الأولية، مع مراعاة

  

ديم الإسعافات الأول       ا    والغرض من استدعاء الإسعاف هو تق ي به ة للمصابين ونعن مجموعة  ": ي

ية والإالمعلوم ة الأساس عافات الطبي دوث الإ  س ور ح دم للمصاب ف ي تق ابةات الت ذين  ،ص وللمرضى ال

دعيم   )192("يمرضون فجائياً آذلك ة وت ، وتهدف الإسعافات الأولية إلى الحد من تداعيات الجرح أو الإعاق

 ) 193(.الحياة في الحالات الحرجة

  

  :بالخبراء نةالاستعا: ثانياً

راء      ماديةً ثاراًئي إلى مسرح الجريمة ومشاهدته آعند انتقال المحقق الجنا ة الخب د نوعي ه تحدي علي

  )194(.الذين يرى الاستعانة بهم في الحادث لفحص الآثار المختلفة

  

ا تعر هيويمكنن ر بأن تعين: ف الخبي ذي يس ن أو الصنعة ال ه صاحب الاختصاص أو الف ق  ب المحق

ة ماهي ر  لمعرف ى الخبي ه عل ه وأحوال ز ماهيت ف تميي رم إذا توق د  )195(ة الج ائي عن ق الجن ى المحق ، وعل

بلغهم          رهم من ذوي الاختصاص أن ي وجي وغي ر البيول ائي والخبي وصول خبير البصمة والمصور الجن

  . كل المعلومات التي توفرت لديه عن الجريمة حتى يستطيع آل منهم تحديد المهام المطلوبة منهب

  

م      وعلى ا تعانة به ين والاس راء الفني زممن الخب لمحقق الجنائي عند إبلاغه بجريمة ما انتداب من يل

م          د نصت معظ وض الحادث،وق ف غم ي تكش ة الت راهين والأدل ائق والب ى الحق ول إل بيل الوص ي س ف

التشريعات الإجرائية على وجوب الاستعانة بهم ونظمت القواعد القانونية التي تحكم عملهم ونصت على 

ال، و ض ك الأعم ى تل ة عل ار القانوني ت الآث ا رتب رة، آم ال الخب تهم إزاء أعم أمور مانات للم ل م إذا انتق

الضبط القضائي لتنفيذ إذن النيابة فإنه يتعين عليه تنفيذه بنفسه أو بالاستعانة بمعاونيه تحت إشرافه وبأمر 

اللازمة للتنفيذ بأن  اوز الإجراءاتمنه وفي حضوره وعليه في آافة الأحوال الالتزام بعدم التعسف أو تج

                                                 
  .58، ص 1991عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، . د191
الخفيف، الإسعافات الأولية لرجل الشرطة ما يجب أن يقوم به في مكان الحادث، آلية شرطة دبي، المطبعة العصرية،  حميد علي. د192

 .9ص 
193www.feedo.net/firstaidi  

  .306أحمد ابو الدوس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، مرجع سابق، ص. د194
  .51اعي ضد الجريمة، مرجع سابق، ص إصدارات المنظمة العربية للدفاع الاجتم195
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ا وأن يكف       اعقلا ومنطق ا فيه يكون بحثه عن الأشياء المطلوب ضبطها في الأماآن التي يتصور وجوده

  ال يف)196(.عن البحث فور العثور عليها

  ق

ة   ا الميداني ع تجربتن ن واق رح      وم ة بمس ة الجنائي ق الأدل ق اصطحاب فري ى المحق ين عل ه يتع فإن

دم إفساد       الجريمة من خلا لفا لع ذي أعده س الموقع    ل الممر ال ة الموجودة ب ار المادي ، وإرشاد ومساعدة   الآث

ة المح     ة والمنطق رح الجريم وير مس ي تص ائي ف اوب   المصور الجن ابط المن راف الض ت إش ه تح ة ب ، يط

  .طة الفيديو إذا توفرت الإمكانياتوتصوير مسرح الجريمة بواس

  

ور الضبط القضائي أخذ العينات اللازمة من المتهمين آعينة في آثير من القضايا يتعين على مأمو

ة في          واد المخدرة والمسحات الطبي اطي الم ول من متع الدم من متناول المشروبات الكحولية أو عينة الب

حالات الاغتصاب والزنا وغيرها، ويتم ذلك باختيار المتهم ولا يجبر على ذلك، وفي حالة الرفض يكتب 

  .ح فيه سبب الامتناع والوقت والمكانبذلك ويوض تقريراً

  

تهم        لهذا ك ضابطٌلا بد أن يكون هنا ونرى أنه ة ضبط م ه في حال ه    رتكاب جريمة  باالأمر لأن ا فإن م

ة سواء  يتعين على مأمور الضبط القضائي جمع الأدلة ليس فقط لتدعيم أدلة الإدانة بل للسعي لإظهار ال    حقيق

تهم ذلك فإننا بصدد مسألة قانو، وعلى تبرئتهب أآان بإدانة شخص أم ذا عل  نية هامة وهي أخذ عينة من الم ى ، ل

اء القبض       الضابط المناوب أن يقدر الوضع، اء إلق ة وأثن فإذا افترضنا أن المتهم قد تناول المشروبات الكحولي

دم  خذ عينة مرفضه السماح للطبيب أو الخبير بأ علية تم ضبط زجاجة من المشروبات الكحولية بيده فعند ن ال

ر استم   التقرير     يكتفى بكتابة تقرير ضبط وتحري ا  ارة مضبوطات مع ذآر ذلك ب ك بعض الجرائم   ، ولكن هن

وم   مرتبطة بجرائم أخرى مثل وقوع جرائم على مجموعة من النساء من قبل شخص مجهول الهويـة حيث يق

 م إعداد خطة بحث وتحرٍّ تيفلا بد أن ، وعلى ضوء ذلكيقوم باغتصاب ضحيته وقدالضرب بالاعتداء عليهن ب

تي تم ذآرها من قبل المجني  ال ما قد يتطابق فى أوصافه مع تلكالقبض على شخص  فقد يتم إلقاءعن الجاني 

ووي رفض     المشتبه به لكي يتم أخذ عينة من  هذا ، وعندما تم إرسالعليهن ، دمه لإجراء فحص الحمض الن

أزق  ذا الم ةيفللخروج من ه ة العام ة   تم إخطار النياب ع الأدل ه لأن الأمر يتطلب جم ة من دم تم أخذ عين لي

  .المحكمة عرضها بعد ذلك على والبراهين لتقديمها إلى النيابة العامة ومن ثم

ة     لاتمرحلة جمع الاستدلا  وعلى الرغم من أهمية دعوى الجزائي ة ال ذا لا لإقام ي أن   إلا أن ه يعن

ل   اني ب ى الج لط عل أمور الضبط القضائي بالتس وم م ع الإيق م جمي د أن تتس ا لاب وم به ي يق راءات الت ج

  .بالمشروعية

                                                 
  . 80، ص 2003، أآاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، 1محمد محمد محمد عنب، أسس ومبادئ التحقيق الجنائي العلمي، ط. د196
لان، إذا ثبت إن إجراءات أخذ عينة الدم لم يرسم لها القانون طريقاً معيناً باعتبارها إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بط

أ، .ق 2س 2007لسنة  185جزائي، الطعن رقم  15/1/2008جلسة (أن العينة هي لذات المتهم إذ الأصل في الإجراءات الصحة 
 194جزائي، الطعن رقم  4/11/2008، آذلك أنظر جلسة 24القبض والتفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص 

 ).83ش في ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص أ، القبض والتفتي.ق 2س 2008لسنة 
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  الفصل الثالث

  الإجراءات الجزائية في مرحلة جمع الاستدلالات وضمانتها

    

  :تمهيد وتقسيم

لواقي لجميع أفراد ، فهي القناع ابتدائيالا لمرحلة التحقيق تعتبر مرحلة جمع الاستدلال ممهدةً

، وعليه لابد أن يكون وأموالهم أفراد المجتمع مان لصون أعراضت لحقوقه وضنتهاآاالمجتمع ضد الا

ضمانات التي آفلها القانون للأفراد والمجتمع، الالكامل بالقائمين على جمع الاستدلال الوعي لدى 

ومعرفة الأسس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي مباشرة بعض الإجراءات الاستثنائية آالقبض 

مأمور الضبط  -ب انتهاك الضمانات الشخصية وعدم وقوع رجال الشرطة والتفتيش، وذلك بهدف تجن

ظهرت ظواهر وفي العصر الحاليالقضائي في طائلة المسائلة القانونية، حيث زادت معدلات الجريمة 

خاصة الجرائم المنظمة وتقنية المعلومات، وهذا يؤدي إلى اختلاف اساليب  إجرامية لم تكن مألوفة

ذلك، بيان  جل، ولأتهاالأجهزة الأمنية على مواجه ةينعكس على مدى قدر ما وطرق ارتكابها وهو

  :المبحثيين الآتيينهذا الفصل إلى فسنقسم 

  

.التي يباشرها مأمور الضبط القضائي بيان الإجراءات: المبحث الأول
 

  .مأمور الضبط القضائي التي ينفذهاضمانات صحة الإجراءات : المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  التي يباشرها مأمور الضبط القضائي بيان الإجراءات

 :تمهيد وتقسيم

الأصل أن إجراءات جمع الاستدلال يجب ألا تمس حقوقالأشخاص وحرياتهم الفردية،ولكن هنالك 

أمور الضبط القضائي     ا يمس  من الأعمال المناطة بعمل م ا      م د أوردن ة ولق ات الفردي لفاً  الحري ال س  أعم

أمور  تدلال م م ة الاس ه مرحل ا تهدف إلي ة وضبطٍ الضبط القضائي وم ةٍ للجريم ة ومكافح عٍ للأدل ن جم

ا شاء،    ولأمن،ل ا شاء وقتم  بعضأنّ  خاصةٍ وبآل ذلك لا يعطي الحق لمأمور الضبط القضائي أن يصنع م

ق              تلك ة التحقي ال جه أمور الضبط القضائي هي في الأصل من أعم ا م وم به ة  النيا –الأعمال التي يق ب

ة  تثناءً  القانونو–العام ا اس د منحه نبله ق راءات  ينوس ائي     الإج بط القض أمور الض رها م ي يباش يالت  ف

  : المطالب الآتية 

  .الاستيقاف: المطلب الأول

  .القبض: المطلب الثاني

  .التفتيش: المطلب الثالث

 .اختصاصات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس: المطلب الرابع

  

  المطلب الأول

  افـلاستيقا

  

  :الاستيقاف في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي: أولاً

لم ينص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على الاستيقاف ولم يخول لمأمور الضبط القضائي   

نص صريح  ه ب ام ب تدلال القي ع الاس ة جم ي مرحل ن أن اف رغم م ى ال ارس ، عل تيقاف الأشخاص يم س

ة أمو بصورة يومي ل م ن قب أمور الضبط  ر الضبط القضائيم ل م ة عم راء تقتضيه طبيع ذا الإج ، وه

                                                 
 يقوم مأمور الضبط "من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي نص على أن  30يمكن أن يستنبط هذا الإجراء من نص المادة

 ".القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام
 ت محكمة النقض بدبي على صحة إجراءات الاستيقاف وما نتج عنه من إجراءات، وتتلخص الواقع عندما استوقف رجال قض

الشرطة للطاعنين حيث وضعا نفسيهما في حالة الشك والريبة، حيث آانا يجلسان لوحدهما وهما أجنبيان عن بعضهما ودون وجود 
ما مع بعضهما وقام الطاعن الأول بهتك عرض الطاعنة برضاها وتم تقديم ذلك المحضر  محرم للطاعنة، وأنهما اعترفا بأنهما باختلائه

للنيابة العامة حيث باشرت إختصاها في الدعوى مما يعني أن ما قام به رجال الشرطة من محضر ضبط وسماع أقوال الطاعنين في 
نها، وبذلك فقد وافق صحيح القانون والنعي في هذه محضر الاستدلال لا تعدو جميعها أن تكون جمع معلومات عن الواقعة حرر ع

 قضائية، شرعي جزائي، محكمة النقض بدبي، 24، لسنة 69، الطعن رقم 20/11/2003جلسة بتاريخ  .(الحالة غير سديد متعيناً رفضة
   ).18044مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الهامة لمحاآم التمييز والنقض، مرجع سابق، ص 
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ا     ا أوردن ة وهي آم ى الأمن والنظام في       لأجل  القضائي في مرحلة جمع الاستدلال الإداري المحافظة عل

  )197(.المجتمع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم والقيام بالأعمال التي من شأنها منع وقوع الجريمة

  

التحري عن الجرائم وآشف     إجراء يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل " :بأنه الاستيقاف فويعرّ

ا وضع الشخص نفسه        ، يسوغه اشتباه تبرره الظروفمرتكبيها ، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا م

المستوقف  طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وآان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل 

ةل د )198("لتحري والكشف عن حقيق ذا لاب ى ه ررهستيقاف من للا، وعل ة والشك التي  ووه ،سبب يب الريب

  .الشخص قد تكون مرتكبه من هذا ك جريمةًتقاد بأن هناالاع تستدعي

  

ى     وقد يتحقق هذا الاستيقاف من خلال نهم عل الطلب من الأفراد التوقف لبعض الوقت للحصول م

ات     ا   شخصيتهم بعض المعلومات أو لإثب ا ذآرن ذا الإجراء يمكن    ، وآم إن ه أمور الضبط القضائي     ف لم

اذه  القبض أو       إتخ ام ب ه القي ق ل ائي ولا يح إجراء وق ة آ ة الريب ي حال ه ف ة وضع الشخص نفس ي حال ف

   )199(.التفتيش

  

  : شروط صحة الاستيقاف :ثانياً

ث يضع -1 ة حي بهة شرط الريب ة والش ه موضع الريب وده الشخص نفس ا ، والشرط لوج و لم ه

  . ينطوي عليه الاستيقاف من تعرض للحرية الفردية

زوم  -2 ن    ،والضرورةشرط الل ن أو للتحري ع ى الأم ة عل تيقاف للمحافظ ون الاس د أن يك لاب

  . جريمة

و      - 3 لا يج ا ف رم م ا بج يس متهم تيقافه ل تم اس ذي ي ادي لأن الشخص ال دم التعرض الم ز شرط ع

  )200(.الاعتداء عليه بالقول أو الفعل

  

  

 
                                                 

  .24 -23د عيد المنصوري، مرجع سابق، ص أحم. د197
 1995لسنة  81تعريف محكمة تمييز دبي طعن رقم . 115غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص . د. فتيحة محمد قوراري وأ. د198

  .26/5/1996بتاريخ 
 .345إدوار غالي الدهني، مرجع سابق، ص . د199
أن يكون استيقافاً لإنسان وضع نفسه موضع الشك والريبة للتعرف على قضت محكمة النقض بمصر على أن الاستيقاف قانونٌ لا يعدو 200

عماد أحمد هاشم الشيخ خليل، ضمانا المتهم أثناء مرحلة الاستجواب .( شخصه، دون تعرض مادي ماس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليه
، آما أن محكمة النقض قضت بذات الحكم، وبينت أن )26، ص 2006، رسالة ماجستير، جامعة العلم الأمريكية، بيروت، - دراسة مقارنة –

من حق مأمور الضبط القضائي في استيقاف الأشخاص لتحقق من هوية الشخص الذي وضع نفسه محل الشك والريبة، والقبض عليه 
ءات الجزائية ومن بيمها من قانون الإجرا 45والتفتيشة متى وجدت دلائل آافية على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم 

جزائي، الطعن رقم  30/9/2009جلسة . (من ذات القانون  42الجنايات ولو لم تتوافر في حق المتهم حالة التلبس الواردة في نص المادة 
آذلك أنظر جلسة . 170القبض والتفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص أ، . ق 3س 2008لسنة  977
أ، القبض والتفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص .ق 4س 2010لسنة  1323طعن رقم ، ال20/10/2010

213 - 215.( 
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  ب الثانيالمطل

  ضـــــالقب

  :القبض في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي: أولاً

ذلك حرص المشرع         يعدّ القبض إجراءً ة الشخصية، ل ى الحري داء عل خطيراً لما يتضمنه من اعت

أمور الضبط القضائي       هعلى تضييق نطاق ا لم اذه اوحدد الأحوال التي يجوز فيه ذه الأحول   )201(تخ ، وه

ة   د دلائل آافية على ارتكاب جريمة ماتتوافر عند وجدو ادة  فيحيث نص قانون الإجراءات الجنائي  45الم

ذه الحالات هي   تهم وه ى الم ا عل بض فيه اء الق أمور الضبط القضائي إلق ز لم ي يجي وال الت دد الأح وح

نح        ي الج ة وف ر الغرام ا بغي ب عليه ا المعاق بس به نح المتل ات والج ي الجناي خاص ف ى الأش بض عل الق

ه وفي جنح السرقة       المع ة أو يخشى هروب اقب عليها بغير الغرامة إذا آان المتهم موضوعا تحت المراقب

ة الآداب   اك حرم القوة وانته ة ب لطة العام راد الس ة أف ديد ومقاوم دي الش ة والتع ة الأمان ال وخيان والاحتي

  )202(.العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة

  

ا حيث نص       لقد حرصتو وانين لحمايته جميع التشريعات على صون الحرية الشخصية وسن الق

ة  تور دول دة دس ة المتح ارات العربي يالإم ادة  ف ى أنّ 26الم ة" عل ع  الحري ة لجمي ية مكفول الشخص

  )203(".، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانونالمواطنين

  

  :صلاحية مأمور الضبط القضائي في القبض: ثانياً

أمور الضبط القضائي لأن        ا م وم به إجراء القبض على الأشخاص من الإجراءات الاستثنائية التي يق

ةالقبض هو من إجراءات   ة العام ة ، سلطة التحقيق وهي النياب اولكن بسبب محدودي أمور آادره إن م  ىف

ا  بى فإن الشرطة والمتمثلة بوزارة الداخلية تقوم ومن ناحية أخر ،الضبط القضائي الأآثر عدداً تدريب أفراده

اء   فقد ظهر خلافٌذلك آله  وعلى الرغم من بصورة مستمرة للتعامل مع جميع المتطلبات الأمنية ،  بين الفقه

د تقت، )204(في تعريف القبض فمنهم من يرى بأنه سلب للحرية لمدة قصيرة من الوقت  ه  ي تهم   بموجب ة الم  حري

ة             وحرآته دا لإرساله إلى النياب زمن لمنعه من الهرب وتمهي رة من ال بحجزه وحرمانه من حرية التجول فت

ة في الجريمة       )205(العامة للتصرف في شأنه ور على أدل تهم والعث ، والغرض من القبض هو التحفظ على الم

  . )206(التي يباشر التحقيق بشأنها

                                                 
 .23أحمد بسيوني أبو الروس، المتهم، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ص 201
  . 43قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 202
  .10الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص  دستور دولة203
 .566، ص 1988محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، 204
آذلك انظر . 54، ص 1993عبدالحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، . د205
محمد نعيم فرحات، بطلان قبض وتفتيش قائد المرآبة المشتبه في . آذلك نظر د. 334لدهني، مرجع سابق، ص إدوارد غالي ا. د

  :آذلك أنظر .123، ص 2006تناوله الخمر أو المخدرات، الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، المجلد الرابع عشر العدد الرابع، 
Jeremy McBride, Human rights and criminal procedure, Council of Europe Publishing 2009, p 16. 

 . 306عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص . د206
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ة  خاصةٍ ببالحرية الشخصية و  فيه مساسٌوعلى ذلك فإن القبض   ي   حري ل، الت هي حق لكل     التنق

ق وهي سلطة الن      هذا الإجراء وآقاعدة عامة يعتبر ،إنسان ا     من إجراءات التحقي ا أوردن ة مثلم ة العام ياب

اد لك نص قانون الإجراءات الجزائية في  ، لذسابقاً ه     الم ة بأن رة الثاني ة الفق ى    "ة الثاني لا يجوز القبض عل

انون     إلا في الأحوال وب   أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه  ا في الق وتضمنت  " الشروط المنصوص عليه

ي   هذه المادة الضمانات الشخصية للأشخاص بحيث لا يجوز القبض عليهم أو تفتيشهم إلا في الأحوال الت

  ).207(بينها المشرع وعدم إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً

  

  المطلب الثالث

  يشــالتفت

  

  : لإجراءات الجزائية الاتحاديالتفتيش في قانون ا: أولاً

  

ا  والتفتيش هو من الإجراءات الماسة بحرية الإنسان وبحقوقه التي آفلها التشريع الإسلامي    آفلته

ذلك ة، فلا ي آ ق الدولي وانين الوضعية والمواثي راد بالق يش المساآن أو الأف انوني جوز تفت دون مسوغ ق

ا     :قال تعالى ،حرمة المسكن ، ولقد عني الإسلام وصانالتفتيش يجيز هذامشروع  وا لَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ يَا أَيُّهَ

مْ        مْ لَعَلَّكُ رٌ لَّكُ مْ خَيْ ا ذَلِكُ ى أَهْلِهَ لِّمُوا عَلَ ذَآَّرُونَ  تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَ  )208()27( تَ

تأذنوا وتسلمو    ذآر الطبري بأنّ ولقد ى تس ا وردت حت ن آعب    ه ي ب راءة أب تئناس أي    ،ا بق أن الاس ال ب  ؛وق

اك         )209(الاستئذان ة من الانته ات الفردي ة الحري ك من أجل حماي ة       .، آل ذل ك نص دستور دول ى ذل وعل

للمساآن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام " 36المادة  فيالإمارات العربية المتحدة 

  ".يهالقانون وفي الأحوال المحددة ف

   

ه         فى التفاصيل   وقبل الخوض   يش بأن اء من عرف التفت ى أن من الفقه ا نشير إل إجراء من   " فإنن

ق  راءات التحقي ية     إج ة الشخص اس بالحري ى مس وي عل ه     ينط رية حيات ي س خص ف س الش ، ويم

ة   إجراء تحقيق يقوم به موظف مختص" بأنه الآخر ويعرفه البعض  ،)210("الخاصة للبحث عن أدلة مادي

  )211(."قاً للأحكام المقررة قانوناً، وفخاص في محل

                                                 
 . 20عبد االله الفاضل عيسى، مرجع سابق، ص 207
  .27سورة النور، الآية 208
، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة 18ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج209

 .6371، ص 2009والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .92محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص . د210
  .90معجب بن معدي الحويقل، حقوق الإنسان والإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص . د211
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يش ان التفت ذا ف ى ه ي الأصل وعل و ف ق ولكن يجوز ه لطة التحقي ال س أمور الضبط  من أعم لم

  .في الأحوال التي حددها القانون القضائي إتخاذه

  

ادة   في قانون الإجراءات الاتحادي    نصولقد  أمور الضبط القضائي أن يفتش     " أنّ على   51الم لم

ا يكون بجسمه أو        المت تهم بالبحث عم هم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجرى تفتيش الم

   ".يمة أو تكون لازمة للتحقيق فيهاملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجر

  

ادة      انون في الم ر إذنٍ        " 53آما نص الق تهم بغي زل الم أمور الضبط القضائي تفتيش من  لا يجوز لم

  .." من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبس بها آتابيٍّ

  

بس بالجريمة أن        "هأن على  54المادة  في آما نصّ ة التل ر حال و في غي لمأمور الضبط القضائي، ول

ة      ارات قوي ة إذا وجدت أم يفتش منازل الأشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقب

  )212(".تكابهم جناية أو جنحةشتباه في ارتدعو للا

  

  : مشترآة بين الاستيقاف والقبض والتفتيشالخصائص ال: ثانياً

 . من الشخص ه لأن جميع الإجراءات تتم دون رضاًالجبر والإآرا - 1

د إلى       بمدة زمنية،محددة  فهي تأقيت الإجراء - 2 ا القبض فيمت ائق أم  48فالاستيقاف ينتهي خلال دق

 .القبض يترتب على والتفتيشلقضائي بالنسبة لمأمور الضبط اساعة 

تيقاف إج - 3 ة الاس لطة العام راد الس ه أف وم ب يش  راء يق بض والتفت ن الق راءات  أصلا، ولك ن إج م

 .التحقيق

، إلا أن القبض والتفتيش يمسان حرية ى التأآد من المعلومات والبياناتتهدف جميع الإجراءات إل - 4

 )213(.عن أدلة الجريمة ويستهدف التفتيش البحث، التنقل

  

  

  

  

                                                 
اديمين إلى الدولة أو لابد من الإشارة إلى أمر مهم إلا هو التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة ورجال الجمارآعلى الأشخاص الق

الخارجين منها احترازاً من وقوع جرائم وإدخال أشياء ممنوعة إلى الدولة ما هو إلا إجراء تحفظي، ولا يعد تفتيشاً بالمعني الذي 
جلسة .( قصده المشرع باعتباره من أعمال التحقيق، وعلى هذا لا يلزم لإجراءءه إذن من النيابة العامة أو رضا من المتهم 

أ، القبض والتفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص .ق 2س 2007لسنة  185جزائي، الطعن رقم  15/1/2008
26.( 

  . 46 - 45قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 212
أحمد عيد المنصوري، . آذلك انظر د. 44جع سابق، ص ، مر47قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المادة 213

  . 26 -25مرجع سابق، ص 
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  المطلب الرابع

  اختصاصات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس

  

ة قصيرة،      ا ببره د ارتكابه ا أو بع اء ارتكابه ة أثن ا إدراك الجريم تم فيه ة ي ي حال بس ه ة التل حال

اك            ى أن هن ا، بمعن ة لا شخص مرتكبه يمكن مشاهدة الجريم ة لا الشخص ف لازم الجريم والتلبس حالة ت

افها   زمنيا  تقارباً ا ولحظة اآتش ى     )214(بين لحظة ارتكابه بس اقتصاره عل ة   ، ووصف حالات التل الجريم

  )215(. المتلبس بها دون غيرها

  :وسنبين فيما يلي حالات التلبس، وواجبات مأمور الضبط القضائي بالنسبه لها

  

  : حالات التلبس: أولاً

م       ادة رق بس بموجب الم ا  ) 42(حدد المشرع الاتحادي حالات التل ة   من ق نون الإجراءات الجزائي

  :وهذه الحالات هي

  . عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، أو مشاهدة الجريمة حال ارتكابها -1

  .تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة من الجني عليه أو العامة -2

ا       -3 د وقوعه ة بع العثور على الجاني بعد وقوع الجريمة حاملا الآلات أو متحصلات الجريم

  .بوقت قريب

  )216(.لامات بالجاني تفيد بأنه قد قتل أو شارك بجرموجود آثار أو ع -4

  

  :واجبات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس: ثانياً

  .الانتقال والمعاينة والمحافظة على الآثار المادية للجريمة -1

 .تحرير محضر يثبت فيها حالة الأماآن والأشخاص -2

 .حاتأو من يمكن الحصول منه على إيضا سماع أقوال من آان حاضرًا -3

  .سماع أقوال المتهم -4

 . منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة -5

 .استدعاء من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة -6

  

  

 

                                                 
 .73أحمد علـي البشري، ضوابط العلاقة بين الشرطة وهيئة التحقيق وهيئة الادعاء، مرجع سابق، ص . د214
ض، مرجع جزائي، القبض والتفتيش في ضوء أحكام محكمة النق 21/4/2010أ، جلسة . ق 4س 2010لسنة  210الطعن رقم 215

 .258سابق، ص 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 42وردت تلك الحالات في المادة رقم 216
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  : هذه الواجبات على النحو الآتيوسنفصل 

  : الانتقال والمعاينة والمحافظة على الآثار المادية للجريمة .1

أمور الضبط القضائي الانت ى م ة المتأوجب المشرع عل ى محل الجريم ال إل ة ق ا ومعاين بس به ل

م  الآثار المتخلفة ك،        43، والمحافظة عليها حيث نصت المادة رق ى ذل ة عل انون الإجراءات الجنائي من ق

  )217(.وعليه إبلاغ النيابة العامة بالانتقال

  

ة ،        ى مسرح الجريم ه إل ذي يتواجد ب ان ال  والانتقال هو تحرك عضو الضبطية القضائية من المك

وعلى ذلك فإن الانتقال يكون من مأمور الضبط القضائي ولا يجوز له انتداب غيره إلا أن يكون المنتدب 

ان في مراآز الشرطة أم    ، وعلى ذلك لا بد للضابط المناوب سواء  )218(من مأموري الضبط القضائي  أآ

ين   ى المحقق اد عل ة دون الاعتم ى مسرح الجريم ال إل ن الانتق ائي م يعهموإن  ،البحث الجن ان جم ن  آ م

مأموري الضبط القضائي، وعليه إخطار النيابة العامة بجرائم الجنايات والجنح الهامة حتى يتسنى لوآيل 

  )219(.النيابة الانتقال إلى مسرح الجريمة

  

  :تحرير محضر يثبت فيه حالة الأماآن والأشخاص .2

عنه المعاينة لمسرح  آل ما أسفرت  فيهيقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر معاينة يثبت 

ار المتخل       والجريمة، فيثبت حالة الأشخاص   ة، والآث اآن تواجدهم بمسرح الجريم ه وأم ا يرتدون ة في   م ف

  .مسرح الحادث وأين تم ضبطها

  

بصفته أصلا من أعمال الاستدلالات، وهذا العمل هو من صميم عمل مأموري الضبط القضائي و

ات  لذا حرص المشرع على قيام مأمور الضبط ال قضائي بالانتقال والمعاينة الفورية لمسرح الجريمة وإثب

  )220(.الأشخاص والأماآن في حالة التلبس، حفاظا على الآثار من الضياع

  

  :أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات سماع أقوال من آان حاضراً .3

ه      43المادة فيألزم المشرع  ى أن ة عل أمو   "من قانون الإجراءات الجزائي ى م ري الضبط  يجب عل

ى                ه عل ان حاضرا أو من يمكن الحصول من وال من آ وم بسماع أق دم أن يق ا تق ى م القضائي علاوة عل

                                                 
  .157علي حسن آلداري، مرجع سابق، ص . د217
جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطبوعات أآاديمية شرطة دبي، . د218

 .309، ص 1994البيان التجارية، مطابع 
  . 28عبد الفتاح مراد، أصول أعمال النيابات والتحقيق الجنائي العملي، مرجع سابق، ص 219
 . 181- 180عيسى محمد النعيمي، مرجع سابق، ص 220



81 
 

ان             ة ومن آ وع الجريم نهم عن سبب وق والهم ويستوضح م دوين أق وم بت إيضاحات حول الجريمة ، ويق

 )221(."هناك وأين الجاني وغيرها من الإيضاحات

  

  :سماع أقوال المتهم .4

ادة      )222(أمور الضبط القضائي بسماع أقوال المتهمألزم المشرع م ك الم ى ذل  47، حيث نصت عل

وعلى مأمور الضبط القضائي سؤال الشخص عن اسمه وعنوانه ومحل " من قانون الإجراءات الجزائية 

  )223(."رتكبيهإقامته ووجهته، ويستهدف هذا الإجراء الكشف عن ملابسات الجريمة وم

  

زمو بط ا   أل أمور الض رع م ائي المش وال المتهم بلقض ماع أق ه،   س روض علي ب مف د كواج وق

ك   على وبناءً، للنيابة العامة ستجوابلامصطلح ااستخدم  إنّ ذل ه       ف أمور الضبط القضائي لا يحق ل م

ه          فيمناقشة المتهم  ا علي ة وإنم ة العام ك من اختصاص النياب ة لأن ذل ة المادي أقواله أو مواجهته بالأدل

تهم  عطى المشرع الحق لمآما أ ،)224(فقط تدوين أقواله دم  - أمور الضبط القضائي بحجز الم م يق  - إذا ل

  )225(.ساعة 48ما يبرئه وعليه أن يرسل المتهم إلى النيابة العامة خلال مدة أقصاها 

  

  :منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة .5

ة       حيث  يجوز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس منع الحاضرين من مبارحة محل الجريم

ف أحد الحاضرين الأمر الصادر ، فإذا خال)226(من قانون الإجراءات الجزائية 44نصت على ذلك المادة 

ك في محضر ويعرض       إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذل

ق   الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه، وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو  د التحقي الممتنع بع

  )227(.دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم

  

  : استدعاء من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة .6

ى إيضاحات       ممّ نهم عل ا لا شك فيه أن لمأمور الضبط القضائي، استدعاء الأشخاص للحصول م

ر الاستدعاء دون إحضارهم      ك عب ر أو القسوة   بشأن الجريمة، ويتم ذل تم    )228(بطرق الجب ك ي ى ذل ، وعل

  . الاتصال بالأشخاص بالهاتف وغيره من وسائل الاتصال، ويتم تدوين أقواله وإحالتها إلى النيابة العامة

                                                 
، دار النهضة عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية. آذلك انظر د. 82عبد االله الفاضل عيسى، مرجع سابق، ص 221

 .305، ص 1985العربية، القاهرة، 
محمد نعيم فرحـات، بطلان قبض وتفتيش قائد المرآبة المشتبه في تناولة الخمر أو المخدرات، دورية الفكر الشرطي، المجلد . د222

 . 30ص رمسيس بهنام، مرجع سابق، . آذلك انظر د. 131، ص 2006الرابع عشر، العدد الرابع، شرطة الشارقة، يناير 
 .233، ص 1980مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، . د223
  . 87عبد االله الفاضل عيسى، مرجع سابق، ص 224
 .43، مرجع سابق، ص 47قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المادة رقم 225
  . 185ص  عيسى محمد النعيمي، مرجع سابق،226
  .42، مرجع سابق، ص 44قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المادة رقم 227
  .178عيسى محمد النعيمي، مرجع سابق، ص 228
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  : شروط صحة التلبسثالثاً 

  .وبعينيه المأمور حالة التلبس بنفسه الة التلبس، وذلك بأن يدركالإدراك المباشر لح -1

ة      إدراك التلبس بصو -2 أمور الضبط القضائي حال رة قانونية مشروعة، بحيث يكتشف م

  )229(.التلبس بسلوك مشروع وليس له أن يتسور الجدران أو يسترق السمع

  

  المبحث الثاني

  القضائيمأمور الضبط  التي ينفذهاضمانات صحة الإجراءات 

  

  :تمهيد وتقسيم

ي مقدمة أولويات دولة حماية ضمانات صحة الإجراءات وصون الحريات الأساسية ف تأتي

ألا تألو  -1971ومنذ قيامها في عام  –التي أخذت على عاتقها واهتماماتها الإمارات العربية المتحدة 

جهداً في ترسيخ هذه الحقوق والحريات، ورعايتها وضمان احترامها وإنفاذها، وآفالتها لجميع 

نية والأخلاقية السامية وقيمها الإسلامية المواطنين والمقيمين على أرضها، انطلاقا من مبادئها الإنسا

ده دستور دولة والوطنية الراسخة، بما يؤآد إحدى سماتها الأصيلة آدولة عدل وقانون، وهو ما أآّ

  )230("...العدل أساس الملك"حيث نصت على أن ) 94(الإمارات العربية المتحدة بالمادة رقم 

  

ة   ة دون أيِّ       لذا آان لزاماً على العاملين في مجال العدال ك من خلال الكشف عن الحقيق ق ذل  تحقي

ى     ، على حقيقة البلاغ والجريمة ؤثرممارسة من شأنها أن ت ي عل وم المبن ذا المفه د أدى ه ذه  وق ة   ه الحقيق

ه     حقووصيانة  للمتهم إلى مراعاة الضمانات المكفولة ه وآدميت ه آرامت ا يحفظ علي د    قه بم تم البع ا يح ، وبم

ا    ن وس ائي ع التحقيق الجن ا       ب دم الرض راه بع رار لأن الإآ ى الإق تهم عل ار الم راه لإجب د وئل الإآ يفس

  )231(.الاختيار

  

                                                 
 ووصف حالات التلبس اقتصاره على الجريمة المتلبس بها دون غيرها مفاد ذلك إذا ثبت إحدى حالات التلبس عليها وانحصرت سلطة

ر الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات في شانها فلا يمتد هذا الوصف وما يترتبط به من سلطة إلى جريمة أخرى ولو آانت مأمو
وثيقة الصلة بها، ويتضح من حكم محكمة النقض ما جاء إذ قضت بالعيب لإخلال حق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه وذلك أن 

يته بأخذ عينة بوله لتحليلها لبيان ما إذا آانت تحتوي على مادة مخدرة وذلك بعد أن الطاعن تمسك ببطلان التفتيش والتعرض لحر
انتهت حالة التلبس بضبطه متلبساً بحيازة الخمور واعترافه بها وعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه وقيد الأوراق برقم 

جزائي، القبض والتفتيش  21/4/2010أ، جلسة . ق 4س 2010لسنة  210الطعن رقم .( جزائي دون أمر منها بأخذ عينة من بوله
 ).261 - 258في ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص 

آذلك . 39عـادل خميس المعمري، ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق وفق القاتونين المصري والإماراتي، مرجع سابق، ص 229
. 298ءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص انظر د جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجرا

  . 142محمد نعيم فرحات، مرجع سابق، ص . آذلك انظر د
مصطفى طاهر رجب علي، أصل البراءة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة . د230

 .276، ص 2013، القيادة العامة لشرطة الشارقة، )86(عشرون، العدد الفكر الشرطي، المجلد الثاني وال
  .23إبراهيم راسخ، مرجع سابق، ص 231
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ان أ  لكيو ذا           ص نصل إلى بي ى ه ا يترتب عل ة وم ادئ الإجراءات الجزائي دأ من مب راءة آمب ل الب

  : إلى المطالب الآتية المبحث  هذا تم تقسيم ، فقدالمفهوم من ضمانات للمتهم بمرحلة جمع الاستدلال

  .البراءة نسانأن الأصل فى الإ مراعاة مبدأ: لمطلب الأولا

  .ثبوت صفة المتهم: المطلب الثاني

  .إثبات الاتهامضمانة :  المطلب الثالث

  .حق المتهم فى الصمتضمانة : المطلب الرابع

  .ستعانة بمحامٍحق المتهم في الاضمانة : المطلب الخامس

 

 

  المطلب الأول

  البراءة لإنسانمراعاة مبدأ أن الأصل فى ا

  

  :المبادئ الأساسية لحماية حقوق المتهم: أولاً

تهم، فأرست             ة في الإجراءات المتخذة ضد الم ه هام راءة مكان يحتل مبدأ الأصل في الإنسان الب

مانه ل    اره ض دأ باعتب ذا المب رة ه ريعات المعاص رائم      التش ن الج ة م اب جريم ام بارتك ه اته ه ل ن وج م

ة أمام محكمة  إدانته بحكم قضائي نهائيتباره بريئاً حتى تثبت المنصوص عليها قانوناً باع  ،قانونية وعادل

رد والمجتمع   للفطرة السليمة فالجريمة تظل أمراً استثنائياً وخارقاً ام      في حياة الف د من قي د من التأآ ، ولاب

  )232(.بارتكاب الجريمة المتهم

  

تهم  فقرينة البراءة  ام  من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الم ا     أم ة واحترامه ة الجنائي زة العدال أجه

د  مفروض دستورياً وقانونياً وأخلاقياً وشرعاً ومدنياً وحضارياً،  ولترسيخ هذا الأصل فقد أقر المشرع بع

ا    إلزام المتهم بتقديم ما يثبت براءته، بل  ديم الإثب ة بتق ه     إن سلطة التحقيق هي الملزم ا تنسبه إلي ى م ت عل

ه    مالم تقم البينة على الواقعة،تدبير  لا يمكنها اتخاذ أيِّ، وبالتالي مجرممن فعل  تهم ل أن الم ذا    وب صلة به

  .)233(الفعل

  

ة فنص   هذا الحق آرستهو وق الإنسان في       آافة التشريعات الدولية والوطني المي لحق الإعلان الع

لى أن تثبت إدانته آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إ"  الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة على أنّ

ارات   ، وأآ"ضمانات الضرورية للدفاع عنهقانوناً بمحاآمة علنية تؤمن له فيها ال ة الإم د عليه دستور دول

                                                 
أحمد إدريس . آذلك انظر د. 423، ص1988، دار النهضة العربية، 2محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط. د232

 . 60، ص 1984أحمد، افتراض براءة المتهم، رسالة دآتوراه، القاهرة، 
  .514، ص 1989، مؤسسة نوفل، 1مصطفى العوجي، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ط. د233
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ى تثبت     " ه على أنّمن 28ية المتحدة بنصه في المادة العرب ريء حت تهم ب ه في   العقوبة شخصية والم إدانت

ه  هوسبق الإسلام ذلك فأرسا، )234("محاآمة قانونية وعادلة اً  من مبادئ ي     مراعي الظروف والملابسات الت

دود     ة درءاً للح ا الجريم ت فيه لم   هقوللارتكب ه وس لى االله علي ا       ادْرَءُوا  " :ص لِمِينَ مَ نْ الْمُسْ دُودَ عَ الْحُ

ه    انَ لَ إِنْ آَ تَطَعْتُمْ فَ ي الْعَفْ       اسْ ئَ فِ امَ أَنْ يُخْطِ إِنَّ الْإِمَ بِيلَهُ فَ وا سَ رَجٌ فَخَلُّ ي     وِمَخْ ئَ فِ نْ أَنْ يُخْطِ رٌ مِ خَيْ

الَ    رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ    أَبِي هُرَيْرَةَ    فيما روي عَنْ  ، وآذلك ما صح عنه )235("الْعُقُوبَةِ ى    :قَ لٌ     أَتَ ولَ     رَجُ رَسُ

ى رَدَّدَ      :وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ   وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ   اللَّهِ  هُ حَتَّ أَعْرَضَ عَنْ تُ فَ يَا رَسُولَ اللَّهِإِنِّي زَنَيْ

يُّ     اهُ النَّبِ هَادَاتٍ دَعَ لَّى    عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍفَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَ لَّمَ     صَ هِ وَسَ هُ عَلَيْ الَ    اللَّ ونٌ   :فَقَ كَ جُنُ  ؟أَبِ

  .)236 ("اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ : مصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   فَقَالَ النَّبِيُّ  ،نَعَمْ :قَالَ ؟حْصَنْتَأَ فَهَلْ :قَالَ .لَا :قَالَ

  

  :الضمانات المهمة في تحقيق العدالة الجنائية: ثانياً

راءة خاصة   تلكمن الضمانات المهمة في تحقيق العدالة الجنائية   التي تكمن في قاعدة افتراض الب

ائي ات الجن ق بالإثب قها المتعل ي ش ا ف ذلك ومنه ان   آ ي الإنس ى من ادعى والأصل ف ة عل دة أن البين قاع

الأرحم  ررة تكون        ،البراءة، وأن في المواد الجنائية يجب التأويل ب ة المق ق القاعدة أن العقوب ذلك تطبي وآ

ه أن    راً فعلي دعي أم ن ي دليل وم ه ال ب من ر لا يطل تهم، وأن المنك واه، وأن   الأصلح للم ت صحة دع يثب

الأصل عدم اعتبار أحد مسيئاً، وأن الدفاع عن المتهم مباح، وأنه إذا عجز المدعي عن البينة برئت ساحة 

  )237(.المدعى عليه

  

نص،   مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يتضمن أنه والقاعدة في ذلك لا جريمة ولا عقوبة إلا ب

ؤداه  فهذا المبدأ يقرر ياء   أن الأصل  أصلاً عاماً م ارس       في الأش تثناء الحظر، فالإنسان يم الإباحة والاس

ذا              ع، وبموجب ه د تتعارض مع مصالح الآخرين في المجتم نشاطه اليومي ويرعى مصالحه، وهي ق

ى المستوى        ل عل ى الأق النص يعد مأذوناً له في رعاية مصالحه، وإن تعارضت مع مصالح الآخرين عل

  .بالمنعالجنائي ما لم يكن هناك نص 

  

ى للتجريم من        اب فلا معن والحظر غير آاف لمساءلة الإنسان عن نشاطه جنائياً ما لم يشفع بالعق

أثر  يٍّ  غير تحديد عقاب، والفقه الإسلامي لا يفاجئ المكلف بتجريم فعل قد أتاه مباحاً ليعاقبه عليه ب ، رجع

ا    : ، وقال تعالى)238( وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً:قال تعالى ةً أَمَرْنَ كَ قَرْيَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِ

                                                 
 .10دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 234
  .1424باب ما جاء في درءالحدود ، حديث رقم  -آتاب الحدود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  - سنن الترمذي 235
  .253، ص 6815، آتاب الحدود حديث رقم 4م محمد بن إسماعيل البخاري، مرجع سابق، جالإما236
، أآاديمية نايف العربية للعلوم 1عباس أبو شامة عبد المحمود، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحري في الجريمة، ط. د237

  .102- 101أحمد إدريس أحمد، مرجع سابق، ص. آذلك انظر د. 126، ص 2001الأمنية، 
  .15سورة الإسراء، الآية 238
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، فالأمر أولاً ثم إذا فسق المأمور بالخروج )239(مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا 

  .عن الطاعة آانت العقوبة وهي هنا التدمير

  

ولي الأمر أو القاضي أن          ولكن الأفع ان ل اب شرعي محدد، آ ا عق ال المجرمة التي لم يوضع له

باً ولا    راه مناس بقاً     يعاقب عليها بما ي ة مس د العقوب ا تحدي ة      يشترط فيه ة العام ى أنَّ الولاي ي عل ذا مبن ، وه

الج المشرع          د ع اد، ولق ه شروط الاجته وافرت في انون  فيوالقضاء لم يكن يتولاهما إلا من ت الوضعي  الق

ات الاتحادي          ،القانون دو فيقد يب الذيالكثير من النقص  انون العقوب ى ق ذي طرأ عل ر ال ديل الأخي والتع

ى معالجة    ظهرأ 2005لسنة  34والمعدل بالقانون رقم  1987لسنة  3رقم  دليل على حرص المشرع عل

  .العيوب في القانون

  

ول  فوق الشك قاعدة تعدّ ،بريء حتى تثبت إدانته فالمتهم ه     ، فلا المعق ات براءت تهم بإثب  يطالب الم

ه   الاتهامأدلة  من الدفاع عن نفسه لدحضما يطلب من المتهم مع  افىوهذا لا يتن ه قبل رى    ،الموجه آمن ي

ا مستوى      اً، وأم قتيلاً وهو ملقى على الأرض والدماء تسيل منه وآخر يقف بجواره وبيده سكين تقطر دم

تهم،          الثبوت في الجنايات فلا بد أن  دل فسر لمصلحة الم ى ظهر شك معت ول ومت يكون فوق الشك المعق

وبما أن المشرع قد افترض افتراضاً بسيطاً قابلاً لإثبات العكس بأن المتهم بريء فيجب على آل الجهات 

  )240(.التي تتعامل معه استصحاب هذا المعنى

  

إجراء التح     هأنّ يرى الباحث ام ب د القي تهم للمحاآمة أن    على مأمور الضبط القضائي عن ديم الم ري وتق

ه  ن على قناعة تامة بتطبيق العدالةيكو ، ومن العدالة أن لا تطبق عليه القيود الواردة في هذا القانون في حريات

د تقتضي       ،وتصرفاته وأسراره إلا بالحد الأدنى والضروري لتنسيق المصالح  وذلك لأن مصلحة المجتمع ق

ه ومصلحت دم االتضييق علي أيٍّه تقتضي ع ه لمساس ب ن حقوق ه  ، م د بعض حريات ام يجوز تقيي د الاته وبع

ذي يقتضيه الأمر      وتصرفاته ولكن بالقدر الضروري  ة آذلك سرعة البت في       والحد الأدنى ال ، ومن العدال

ه    القضية حتى لا يضطر للانتظار مما يترتب اً على ذمة      عليه تقييد حريته في نفسه ومال د يكون محبوس ، فق

ة أو           التحقيق أو في  ة مالي ه بضمان أو آفال اً عن د يكون مفرج د أو حظره من السفر     انتظار محاآمة وق تعه

  .ة فالمطلوب السرعة والعدالة معاً، ولكن يجب أن لا تكون السرعة هي الأخرى على حساب العدالوالانتقال

  

                                                 
 .16سورة الإسراء، الآية 239
، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1معجب معدي الحويقل، الشرطة وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، ط. د240
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دا  ويحظر الاعتداء على نفس المتهم وماله وذلك لأن المتهم بريء ومن ث   ء على نفسه   م لا يحل الاعت

اً       برى جعلها المشرع لحماية المتهموهذه ضمانة آ ،وماله تهم في نفسه مادي داء على الم ، فهو لا يجيز الاعت

د        ومعنوياً ذا تقيي ده واستثنى المشرع من ه ، فلا يجوز ضربه بأي حال ومهما آانت الأسباب ولا يجوز تهدي

ذا الاستثناء   ، ولكلتفتيش وحبسه إذا تطلب الأمر ذلكحريته بالقبض وا ه بحيث لا يكون     ن له شروطه وحالات

  .قانونلأحكام الوإنما تنفيذاً  إعتداء على الحرية الشخصية

  

ة ب  ر آما أجاز القانون تقييد حرية المتهم في تصرفاته المالي ع     تقري ة أو بمن ة مالي تصرفه في مال    آفال

  .على المال وإنما تنفيذاً للقانونء ، وهذا أيضاً لا يعد اعتداولكن أيضاً بشروط، معين إذا لزم الأمر

  

  المطلب الثاني

  ثبوت صفة المتهم

  

  :صفة المتهم في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي: أولاً

ة    إن النياب صفة المتهم لا تطلق على الشخص إلا إذا حرآت ضده الدعوى الجزائية، وآما هو معلوم ف

تملك توجيه الاتهام، ووفقاً لهذا الرأي فإنه  جزائية وهي التيالعامة هي الجهة التي يحق لها تحريك الدعوى ال

في مرحلة الاستدلال لا يمكن تسمية الشخص موضوع التحري والبحث متهماً، ولكن بعض الفقهاء يرون أنّ 

ق        اء التحقي تدلال أم أثن ع الاس ة جم ى مرحل ان ف واء أآ اً س رف إثم ل شخص يقت ى آ ق عل تهم تطل صفة م

  .والمحاآمة

  

ة     والمش ى في مرحل دعوى أو حت رع الإماراتي لم يميز بين المتهم والمشتبه به في سائر مراحل ال

ه   36جمع الاستدلال، فالمادة  ى أن يجب أن  "من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته نصت عل

ا وقت   تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منه يبين  به

ين            ع المتهم دم توقي ا تق ى م ادة عل ك المحاضر زي اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تل

  ".والشهود الخبراء الذين سئلوا

  

وال من          "على أنّه  40آما نصّت المادة  ة أن يسمعوا أق ع الأدل اء جم أمور الضبط القضائي أثن لم

ك     تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرت تهم عن ذل ألوا الم ا وأن يس ادة   ..." كبيه  45ونصت الم

                                                 
ن حجز جواز سفره فما آان من مسؤول التوقيف إلا من المفارقات التي حدثت أن وآيل النيابة أمر بإخلاء سبيل أحد الأشخاص بضما

أن أبلغ المتهم بأمر وآيل النيابة وتم إعطاؤه التسهيلات للقيام بالاتصال على أحدهم لإحضار جواز سفرة إلا أن زوجته رفضت 
ين، والشاهد من إعطاءه جواز السفر وتم السعي الحثيث لإقناعها بإحضار جواز السفر، ولكنها رفضت بسبب الخلاف بين الزوج

القصة هو أن الشرطة تقوم بعملها ودورها ولكن تحدث بعض العقبات التي تحد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم إهدار حقوق 
  ).2009دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، سجلات إدارة المراآز الشاملة، . (المتهم
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ه    "أنه  ى ارتكاب ة عل لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل آافي

  ..."جريمة في أيٍّ من الأحوال الآتية

  

أمور الضبط القضائي أن        "على أنه  46ونصت المادة  تهم حاضراً جاز لم م يكن الم يصدر   إذا ل

ي المحضر ك ف ذآر ذل راً بضبطه وإحضاره وي ادة .." أم ا الم ه  47وأم ى أن د نصت عل ى "فق يجب عل

ه أو ضبطه وإحضاره      ور القبض علي ذلك نصت   .." مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم ف وآ

ا ق   "على أنه  51المادة  ي يجوز فيه اً القبض   لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال الت انون

  ..".إذا آان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى"نصت  52والمادة .." عليه

ة ضده أو ضد      "نصت على أنّه   57آما وأن المادة  رائن قوي تهم ق إذا قامت أثناء تفتيش منزل الم

  ".شخص

  

ز الشخص في م      أن هذه النصوص نصت على ويرى الباحث م تمي ا ل ع   لفظ متهم ولكنه ة جم رحل

تم إجراء البحث   ذي ي ين الشخص ال ز ب د من التميي ه لاب ة، وأن دعوى الجزائي ي مراحل ال الاستدلال وف

ة           ه فى مرحل تبه ب ة ويقتصر لفظ مش دعوى الجزائي ة ال والتقصي عنه في مرحلة جمع الاستدلال ومرحل

  :جمع الاستدلالات للأسباب الآتية

  .ك ضده الدعوى الجزائيةإنّ الشخص في مرحلة جمع الاستدلال لا تحر - 1

ات والتقصي      ) الشرطة(إنّ عمل مأمور الضبط القضائي  - 2 ة والإثب ينحصر في جمع الأدل

ه التهمة إلى            ذلك لا يملك الحق في توجي ق، وب عن مرتكب الجرائم لتقديمه لجهة التحقي

  .الشخص الذي يكتسب على ضوئها صفة المتهم

أمور الضبط القضا        - 3 وم م ذي يق إجراء أعمال التحري ضده أن     من حقِّ الشخص ال ئي ب

  .يدافع عن نفسه فقد يثبت براءته من الجريمة، ومن ثم فلا تلصق به صفة متهم دون حق

  

  : إشتراطات ثبوت صفة المتهم: ثانياً

راءة   أن الأصل في الإنسان الب ا ب د أوردن اك من يطلق  ،لق بعض  وهن اً وال ى الشخص متهم عل

ول صحيحاً أم لا   ، فهل لة جمع الاستدلالاتفيه فى مرح يصفه بأنه مشتبهٌالآخر  ذا الق ، وإذا آان  يعد ه

  ؟وصف المتهم  على الشخصنعم فمتى يطلق بالجواب 

ذلك         نه يكون من الأهمية ولذلك فإ ام، واشترطوا ل ى يكتسب الشخص صفة الاته د مت بمكان تحدي

  :الشروط الآتية
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سأل المجنون عن الجريمة التي صدرت    ، يتصف بالإدراك والعقل فلا ياًإنسانالمتهم أن يكون  - 1

أ    ين الصواب والخط ز ب ذي لا يمي ل ال ه ولا الطف بعأي دون ال –من نوات  س ون  –س ا يك وإنم

 .ك إجراءات لحماية المجتمع من المجنون والمعتوههنا

 .ه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصٍّنّيث إأن يكون الفعل المقترف مجرماً ، ح - 2

اعلاً أصلياً     الاتهام ارتكاب فعل يعده القانون جريمة سواء  أن تنسب إليه سلطة  - 3 أآان بوصفه ف

  .شريكاً أم

ق   "ويمكن تعريف المتهم بأنه  ة   (آل شخص اتخذت سلطة التحقي ة العام ق   –النياب ) قاضي التحقي

لطة       ن س واء م اً، س ه قانون ة علي دعوى الجنائي ت ال ه أو أقيم ي مواجهت ق ف راءات التحقي ن إج راء م إج

ه أو        التحق تحفظ علي اً ال ة أجازت قانون يق أو من جهات القضاء أو المدعى المدني، أو أوجد نفسه في حال

  )241(."اقتياده أو القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه

  : الحالات الآتية  فيوعلى هذا يمكن إيجاز القول بأن صفة المتهم تطلق على الشخص 

ه إجراء من الإجراءات المق     .1 القبض أو الضبط والإحضار أو      إذا اتخذ حيال ة آ دة للحري ي

 .التفتيش

  .إذا وجه إليه اتهام من سلطة التحقيق وهي النيابة العامة .2

  )242(.إذا أعلن بالتكليف بالحضور أمام المحكمة .3

  

  المطلب الثالث

  ات الإتهامـضمانات إثب

  

  :ضمانات إثبات الإتهام في العصور القديمة والإسلام: أولاً

ذا  ماية حقوق المتهم فلا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه، ولكن   حرص المشرع على ح ه

ائق         من  لا يمنع ه الإدلاء بالحق ع أن يطلب من ا لا يمن اء نفسه، آم أن يعترف المتهم ويقدم الأدلة من تلق

ره   يالإسلام الفقة فالممنوع إآراهه وإجباره على الاعتراف، و ، من غير إآراه أداء  على  أيضاً لا يجب

لشهادة ضد نفسه ولكن يحثه عليهاا
 .)243(  

  

                                                 
 تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا "لاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنّه من قانون العقوبات ا 135تنصّ المادة

آان مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصياً أو 
 ".قرار من المحكمة بناء على طلب النيابة العامةعلى سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجياً ب

 .24، ص 2012محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . د241
  .178محمد عبد االله محمد المر، حقوق الإنسان في العمل الشرطي، مطبوعات أآاديمية شرطة دبي، ص . د242
لا قيمة للحقيقة التي يتم "وقد أشارت محكمة أمن الدولة المصرية إلى أنه . 121عباس أبو شامة عبد المحمود، مرجع سابق، ص . د243

 ". الوصول إليها على مذبح الحرية
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ا     وجه إلى المتهم اليمين إلا في الجرائم غير الحالشريعة الإسلامية لا ت آما أنّ ة التي يتعلق به دي

ة المباشرة    ، فإذا آان قد ارتكب الجريمة وسئل عنها من غير يمين فقد يتحاشى حق خاص للغير الإجاب

اؤ ب إعف د يطل ن اوق ت ه م ة إذا آان هلإجاب ى إدانت ؤدي إل ار  ت ذا إجب ين فه ه اليم ن إذا وجهت إلي ، ولك

ة و  ر الحقيق ب بغي تطيع أن يجي ث لا يس وي حي دّأنّ معن ة يع دم الإجاب ه اًحق ع ن حقوق ي م اليمين ف ، ف

تهم     الجنايات توجه إلى المدعي أو الشاآي وتوجه إ   ا لا توجه للم د ثبت فى ذلك    ولق ، لى الشاهد ولكنه

ولُ " َ:قَالأَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّروي عن  ، مالدى الفقه الإسلامي لَّى   قَالَ رَسُ هِ صَ لَّمَ    اللَّ هِ وَسَ هُ عَلَيْ هَ   :اللَّ إِنَّ اللَّ

هِ   تُكْرِهُوا عَلَيْ ا اسْ يَانَ وَمَ ي الْخَطَأَوَالنِّسْ نْ أُمَّتِ اوَزَ عَ تَجَ
")244(

ي   ، و ة ف اس ذهب المالكي ذا الأس ى ه عل

رار   الإقرار أن يكون صادراً عن ر د ب   ضا المقر، فإذا أآره على الإق و أخرج الس   ، فلا يعت رقة أو ه ول

د أو التعذيب       عين القتيل تهم تحت التهدي ، وآذلك فإن الأحناف لا يعولون على الإقرار الصادر من الم

   )245(. ولو آان صادقاً

  

ة       لو دعوى الجنائي تهم وذلك إذا آانت ال قد استثنى المشرع حالة خاصة يوجه فيها اليمين إلى الم

ا دعاوى    ،ت والاحتجاز غير المشروع بالاعتداء على حق خاص في غير الحدود آدعاوى الشيكا فإنه

ة، وفي             دعاوى المدني ه في ال ه اليمين إلى المدعى علي ه يجوز توجي أشبه بالدعاوى المدنية ومعلوم أن

ول               ال، حيث يق ل إلى م ال أو آي ا هو م ه فيم ه اليمين إلى المدعى علي الشريعة الإسلامية يجوز توجي
 

."واليمين على المدعى عليهالمدعي  البينة على: "صلى االله عليه وسلم
)246(  

  

ة         ة التاريخي ة نسبياً، فمن الناحي ار الحديث لا شك أن فكرة حق المتهم في الإثبات تعتبر من الأفك

تهم       ظل دور المتهم في الإثبات معتبراً بمثابة الواجب لسنوات طويلة، ففي المجتمعات القديمة آان الم

م، وآان    فتراض  اة إليه نظرا لسيادة قرين   ام المنسوبهو المكلف بإثبات براءته من الاته ذنب أو الإث ال

ديم             ه بتق تهم أن يثبت براءت ذنب، وآان يفرض على الم تهم م أن الم ا ب مجرد الاتهام يثير افتراضاً قوي

ريء      شهود يحل ه ب ة، وفي        فون اليمين على صدق قسمة بأن ذ الديني بعض التعاوي د ب ، وآان اليمين يؤي

ا    ان آان العق ل في اتخاذ بعض الإجراءات           آثير من الأحي ذي يتمث يم الإلهي، وال د على التحك ب يعتم

  )247(. الماسة بالحرية مثل التعذيب والمبارزة

  

ة       ا تسيطر على تسيير آاف وفي مرحلة متقدمة ساد في العصور القديمة تصور بوجود قوى علي

ى إخضاع ا ة عل ل الأفريقي ا في إحدى القبائ ان العمل جاري ا، حيث آ ار الأمور فيه ه لاختب لمشتبه في
                                                 

  .2043سنن ابن ماجه، آتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم الحديث 244
 .131 -130جع سابق، ص عباس أبو شامة عبد المحمود، مر. د 245

. المملكةالعربية السعودية وزارة الشؤونالإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، موقع 1262سنن الترمذي، آتاب الأحكام، برقم 246
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp  

علاء الصاوي، . آذلك انظر د. 554، ص2000أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشرق، القاهرة، . د247
 .555، ص2001حق المتهم في محاآمة عادلة، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، رسالة دآتوراه، القاهرة، 
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إذا أصيب طرف اللسان              د محمى ف ه بقضيب من حدي يتمثل في حمله على إخراج لسانه ولمس طرف

ا ر بريئ احمرار اعتب م يصب ب ا إذا ل ذنبا، أم ر م ه اعتب احمرار لجفاف ة أيضاً )248( ب ذه المرحل ، وفي ه

ة بال يس الديان ل أيضاً رئ يس الجماعة يمث ادة الأسلاف، وظهر رئ ذلك  ،نسبة للجماعةاستقرت عب وب

ات            راد الجماع ين أف دة أو ب ة الواح راد الجماع ين أف ات ب يم العلاق ي تنظ وة ف ل الق ة مح ت الديان حل

  )249(.المختلفة

  

دعم      فأصل البراءة مقرراً في القانون الوضعي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ت

ا يق  ديم م ي تق ه الحرة ف ات برغبت ي الإثب تهم ف ع القاحق الم ام المنسوب ن ى عدم صحة الاته ضي عل

تهم              ه،إلي دين الم ل ي ديم دلي ا عن تق ق، وفي حال عجزه ات على جهة التحقي وعلى هذا يقع عبء الإثب

ة           ة في حال عدم إقامة البين ة التشريعات الجزائي رره آاف يتعين على المحكمة إخلاء سبيله، وهذا ما تق

  )250(.على الواقعة 

  

ه      ل للخصم أن يقيم الدليل عالإثبات يخو والحق في ام المنسوب إلي ة  ؛ ولى عدم صحة الاته يقابل

ة الضمانات   وفير آاف دم  ت اع القاضي بع ة لإقن ام   صحةاللازم لطة الاته ن س ة ضده م ة المقدم  الأدل

ة للمجتمع، دون     ،والخصوم ا ممثل ام آونه فكفل القانون بذلك المساواة بين مصلحة المتهم والسلطة الاته

ة لكي     القانون يمنح فيه أن  أي امتياز لخصم على آخر، بحيث يكفل لكل خصم الحق في أن يجمع الأدل

ة   ي محاآم ا خصمه ف ه به ة يواج دفاع عن  )251(عادل ذا الحق بواسطة ال رة ه ة مباش ه لكيفي ، وتنظيم

وازٍ   ام ببحث م ة القي ه إمكاني الأخير ل تهم، ف ة الم ة العام ع النياب ة م ي   ،عن الأدل تهم ف ر حق الم وتقري

راءة،  الإ ل    ثبات يهدف إلى جعل الأخير خصماً نشطاً في الدعوى الجنائية،لضمان أصل الب ذلك يتمث ول

  )252(.هذا الحق في دحض الأدلة القائمة، وأيضا البحث عن أدلة النفي وتقديمها للمحكمة

  

ا نص    في مجال الإثبات،ع الدور الإيجابي للقاضي مطلقاً موهذا لا يتنافي  فيمارس عمله وفق م

ة،         علي دما يرى أن سماعه ضروري لتحقيق العدال ذآره الخصوم عن ه القانون فله أن يسمع شاهداً لم ي

تهم  أو عندما يكون لدى هذا الشاهد أقوالاً أو معلومات تفيد في آشف الحقيقة،  وفي تحديد نطاق حق الم

ام ي الاته ا بق ا طالم دليل يظل قائم ديم ال ة في تق رة المحاآم م يصدر ،طوال فت ى ل ات ومت م ب ي  حك ف

                                                 
  . 3، ص 1996التحقيق، منشأة المعارف، الإسكندرية،  رمسيس بهنام، البوليس العلمي أو فن. د248
  . 81، ص1963صوفي أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، . د249
، مجلة الشريعة والقانون، السنة السادسة -دراسة مقارنة - محمد نواف الفواعرة، قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية. د250

 .343، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، ص 2012هـ يناير 1433دد التاسع والأربعون، صفر والعشرون، الع
  .558علاء الصاوي، مرجع سابق، ص. د251
  .171، ص1990محمد إبراهيم زيد، شرح قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، دار النهضة العربية، . عبد الفتاح الصيفي ود. د252
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ام    ل الاته الدعوى، ويعتبر هذا الحق وقاعدة البينة على من ادعى وجهان لعملة واحدة، وبالتالي فإن دلي

  )253(. لا يهدم أصل البراءة إلا إذا وضع المتهم في ذات المستوى الخاص بالاتهام فيما يتعلق بالإثبات

  

:ضمانات إثبات الإتهام لدى المشرع الإماراتي: ثانياً
  

الإآراه أو استعمال   نص  المشرع الإماراتي على احترام الإنسان وعدم إجباره على الاعتراف ب

م    ادة رق ة         )2(القسوة لحمله على ذلك حيث نصت الم انون الإجراءات الجزائي ة من ق ا الثالث في فقرته

ا يحظر تعريض أي إنسان للت     "الاتحادي على أنه  عذيب أو  يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، آم

". المعاملة الحاطة بالكرامة
  

  

ه     ولكن هل يجوز للمتهم تقديم دليل غير مشروع آي يثب  ه من التهمة المسندة إلي ، وفي  ت براءت

دليل سواء    )254(معرض الإجابة عن هذا التساؤل ذهب البعض ة   أآان  ، إلى تطلب مشروعية ال في حال

ه      228، استناداً إلى نص المادة في حالة البراءة انة أمالإد لا "من قانون الإجراءات التي تنص على أن

ة ه والإجراءات اللاحق ابقة علي ى بطلان الإجراء بطلان الإجراءات الس ة  يترتب عل م تكن مبني إذا ل

م يفرق   نّذلك إ، وعلى "عليه راءة،      هذا النص ل ل الب ة ودلي ل الإدان ين دلي ذا فضلاً عن أن ال    ب طرق  ه

دأ الشرعية ، وإلا       ، ولاالمشروعة تكفل إثبات البراءة يجوز اقتضاء تلك البراءة على حساب إهدار مب

  .)255(أصبغنا المشروعية على البراءة التي تتأتى بالتزوير أو الشهادة الزور

  

ه لا يجوز للمحكمة       المتهم وحقوقه ضمانات أن من  الباحث ويرى راءة أن ه في الب في إثبات حق

ى  ا عل ي تأسيس ماع شهود النف رفض س ة أن ت ة أن أدل دعوى آافي ي ال وت ف والثب ه لا يج م ، لأن ز الحك

ه        مسبقاً على شهادة الشاهد دعوى، على أن رأي في ال ر وجه ال ، إذ بناء على سماع هذه الشهادة قد يتغي

ي أن  هود النف ماع ش ب س ي طل ترط ف دعوى  يش ق بموضوع ال اهر التعل ون ظ ذا  ؛، أييك ون ه أن يك

ه   ز للمحكمة أن ترفض هذا الطلبفيجوالطلب لازماً للفصل في موضوعها، وإلا  الرد علي ، ولا تلتزم ب

دعوى، وللمحكمة    صراحة ، آما إذا آان الغرض من طلب سماع شهود النفي المماطلة في إجراءات ال

ق الس د سماعهامطل هادة بع دير الش ي تق د  لطة ف هادة أح در ش ة أن تق ه لا يجوز للمحكم ؤداه أن ا م ، بم

راً من مظاهر       الشهود قبل سماعها، وقد حمى المشر اره مظه ع حق المتهم في تقديم شهود النفي باعتب

ه       معاقبةالحق في الإثبات، فقد قرر المشرع  د تكليف ام المحكمة بع الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أم

ا أن تؤج     ل للحكم عليه بالغرامة التي لا تتجاوز ألف درهم وإذا رأت المحكمة أن شهادته ضرورية فله

                                                 
 .561 - 560مرجع سابق، صعلاء الصاوي، . د253
 .678، ص1972رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، . د254
  . 281عبد االله الفاضل عيسى، مرجع سابق، ص 255



92 
 

ادة الت دعوى لإع ه وإحضاره  ،كليف بالحضورال القبض علي أمر ب ي  أو أن ت تهم ف ، ولضمان حق الم

  )256(.الإثبات قرر المشرع عدم جواز رد الشاهد لأي سبب من الأسباب

  

  المطلب الرابع

  الصمت حق المتهم في ضمانة

  

  :الصمت آحق من الحقوق العامة للمتهم: أولاً

ة الشخص    إذا آان       الصمت من الحقوق العامة للمتهم، وهو حري ه ، ف اع عن في الكلام أو الامتن

ام         دحض الاته ي ت ة الت ديم الأدل ي تق ه ف ق حق ن طري ات ع ي الإثب ة ف اهمة الإيجابي ق المس تهم ح للم

ه راف      ،المنسوب إلي ه اعت ى أن ذا الصمت عل ر ه زم الصمت دون أن يفس اً أن يلت تطيع أيض ه يس فإن

تهم في ا   ر     همن حقوق   أصيلٌ  لصمت حقٌّ  بالتهمة، ومن ثم دليل على الإدانة، فحق الم زم أو يجب فلا يل

تهم  الشخص على الكلام أمام مأمور الضبط القضائي أو سلطة التحقيق ف ة للم ، هو يمثل الضمانة الحقيقي

و بالصمت، دون أن يستن        د، ول ا يري ج من  تالذي يجب أن يسمح له بمساحة حرة في تنظيم دفاعه آيفم

  )257( .إليه من اتهامعلى سلامة ما ينسب  هذا الصمت دليلاً

  

  :ويفسر بعض المختصين أن سبب صمت المتهم عن الكلام يعود إلى الأسباب الآتية

ه     عل حقيقي للجريمة غير المتهم الذيوجود فا .1 ه ل آثر الصمت لإنقاذه من الجريمة لمعزت

 .الاجتماعي أو بدافع الخوف لمرآز السياسي ونفوذه التي تدفعه إلى الصمت هأو لمرآز

ر من الجريمة      امت بالمسؤولية الجنائية لتفادي جريمة أخرىرضا الص .2 أشد خطورة وأث

 .التي يقاضي فيها

ين      .3 ه وب ال بين ذي ح اض النفسي ال ا مرض الانقب تج عنه ا ين تهم الصدمة مم إصابة الم

 )258(.الكلام

  

  :المشرع الإماراتي وضمانة حق الصمت للمتهم: ثانياً

ديث    لا شك أنّ ي الصمت حق ح تهم ف ي العصور   حق الم رراً ف ن مق م يك ه ل ك أن أة، ذل النش

أتى ذلك باستخدام القسوة  و ت اً ول ى الكلام من الأمور المباحة قانون تهم عل ار الم ان إجب ة، إذ آ القديم

ه    ا ل اره حق ذا   ، والتعذيب، آما أن صمت المتهم قد مر تاريخياً من اعتباره واجبا عليه إلى اعتب وعلى ه

                                                 
 103 - 102، ص 173و 172قانون الإجراءات لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، نص المادة 256
حسام الدين محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراسة . آذلك انظر د. 102 - 101االله محمد المر، مرجع سابق، ص  محمد عبد. د257

 .10، ص 2003، دار النهضة العربية، 3مقارنة، ط
 .159محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص 258
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ة، أم رخصة،       فهل  قانونية للصمت، دار جدل فقهي حول الطبيعة ال اً، أم حري تهم حق ل للم  الصمت يمث

ة       ي مواجه تهم ف نح للم از أساسي يم أن الصمت امتي اء ب ن الفقه ر م رى آثي ن ي رطة ولك ال الش رج

رة حقوق     القضائية، يقف على ذات المستوى مع افتراض البراءة، والسلطة وعلى هذا يدخل ضمن دائ

دلو     ا آان الم اً م اً،         الدفاع، وأي ل حق إن الصمت يمث ة، رخصة، ف ارات حق، حري ينسب   ل الحقيقي لعب

دوان والمساس بجسده         ،يٍّآان أو معنو يٍّلشخص طبيع ه ضد خطر الع ل حمايت فمن التشريعات ما آف

ه حال ممارسته، شأنه في             بهدف إجباره على الكلام، ر من صاحب الحق في اج إلى تبري وهذا لا يحت

  .)259(ذلك شأن سائر الحقوق

  

ام نفسه أو أن يكون          ر الشخص على اته انون لا يجب تهم، فالق فالصمت أياً آانت دوافعه حق للم

شاهداً ضد نفسه، ولكن تكلف النيابة العامة بتقديم دليل الاتهام، والقول بغير ذلك يهدر آل قيمة لأصل    

زم رجال    لتشريعا ك بعض ا وهنا البراءة، ويعد إجباره على الكلام إآراه لحملة على الكلام ، ت التي تل

وانين الأنجلوسكسونية   الشرطة إ بلاغ المتهم بأن من حقه الصمت آالقانون الإنجليزي، بل أن بعض الق

راءا بطلان الإج م ب ي  تحك ه ف تهم بحق دم إخطار الم ال ع ي ح ك  ت ف ى ذل واهد عل ن الش الصمت، وم

حيث قررت المحكمة   "يزوناار"القبض على  فقد ألقىالقضية التي وقعت بالولايات المتحدة الأمريكية 

يس              ه ل ه في الصمت وأن م تخطره بحق ه ل د القبض علي تهم لأن الشرطة عن العليا أنه لا يمكن إدانة الم

  )260(.ملزماً بالحديث ما لم يرد ذلك

  

ة               ولمّ  د أحد مظاهر حري ذي يع زة الحق في الكذب ال تهم مي ه يمنح الم اً، فإن ا آان الصمت حق

ه،   دفاع عن نفس ي ال تهم ف واء  الم تهم س ررة للم ة المق ك الحري ى  أتل تملاً عل ه صادقاً أم مش ان دفاع آ

ا  : أآاذيب، وهنا يأخذ الكذب أحد سبيلين     ة، وذلك        أن إم أقوال مناقضة للحقيق تهم ب ل في إدلاء الم يتمث

ل        ة ب اب الجريم ي ارتك اهمة ف ار المس ة، أو إنك ة حقيق ار واقع ليل، أو إنك داع والتض بيل الخ ى س عل

ا   وتحويل دفة ا اء واقعة         أن لاتهام إلى شخص آخر، وإم د إخف ل في الكذب نتيجة النسيان، أو تعم يتمث

  )261(.جوهرية تتعلق بظروف الجريمة

  

دفاع،    فالكذب يؤخذ بالنسبة للمتهم خلافاً للشاهد، بنفس أهمية الصمت من حيث اعتباره وسيلة لل

ه  ر براءت ى تقري بيله إل ك س ان ذل ى آ تهم أن يكذب مت ين  ولا، )262(فللم اذ موقف مع اه ايكلف باتخ تج

ا ذهب     الأدلة والشبهات القائمة ضده، والاعتراف للمتهم بالكذب يكون باعتباره حقاً، وليس رخصة آم

تهم          دا أن الم م جي راءة، والقاضي يعل تهم معتصماً بأصل الب البعض، لأنه يتقرر في وقت يكون فيه الم

                                                 
 .43وص 12حسام محمد أحمد، مرجع سابق، ص . د259
 .132ع سابق، ص عباس أبو شمامة عبد المجيد، مرج. د260
 .53، ص1986، أبريل 29، س133حسن محمد ربيع، الكذب وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مجلة الأمن العام، ع. د261
  . 29عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص. د262
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اد ع   ر ذلك يهدر         بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يمكن الاعتم ول بغي ة، والق لى الكذب لتأسيس الإدان

ه بوسع          ا يريدبالإضافة إلى أن دفاع آم ه في ال حق المتهم في أن يتخفى وراء أقوال آاذبة، وبالتالي حق

  .القاضي أن يطرح الأقوال الكاذبة إذا لم يقتنع بها

  

ه   وهناك حقوق مقررة أمور الضبط القضائي مراعاتها    ،ويجب على للمشتبه ب ه  ومم ا حق في   نه

ر الوقت المناسب لاستعماله ولا يجوز أخذ رفض          الصمت لما تقتضيه مصلحته، وله وحده حق تقري

ه المشارآون في                 ادى ب ا ن ذا م ات، ه ة تستغل ضده في الإثب ه آقرين الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلي

ة،    لبحث حقوق الإنس 1960الحلقة الدراسية للأمم المتحدة المنعقدة في فيينا عام  دعوى الجنائي ان في ال

ر     ه ، وغي حيث أقروا بأن للمتهم الحرية الكاملة في أن يرفض إعطاء أية معلومات أو بيانات تطلب من

مريم بنت عمران    سورة  في   القرآن الكريم هذا الحق قرّولقد أ ،)263(ملزم بالبت في موضوع إدانته 

ا فَإِ  :حيث يقول تعالى رِّي عَيْنً رَّحْمَنِ          فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَ ذَرْتُ لِل ولِي إِنِّي نَ دًا فَقُ رِ أَحَ نَ الْبَشَ رَيِنَّ مِ ا تَ مَّ

م   : سورة مريم  [صَوْمًا فَلَنْ أُآَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ة رق ال آنت       "،]26الآي ة ق روى ابن إسحاق، عن حارث

ال       عند ابن مسعود فجاء رجل  م يسلم الآخر فق ال أصحابه    : فسلم أحدهم ول ا شأنك ؟ ق حلف أن لا  : م

وم  داالله بن مسعود    . يكلم الناس الي ال عب داً لا         آلّ : فق إن تلك امرأة علمت أن أح يهم، ف م الناس وسلم عل

ا إذا سئلت          نّإ يصدقها ا السلام، ليكون عذراً له ذلك مريم عليه ر زوج، يعني ب ، )264("ها حملت من غي

ة عن أسئلة      ولقد اتفق عليه جمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية بقولهم، إن للشخص الحق في الإجاب

  )265(.المحقق أو التزام الصمت

  

اً  ؤال مطروح ى الس ن يبق انون     ولك تقراء نصوص ق ق؟ وباس ك الح ى ذل انون عل ل نص الق ه

م نجد        على حق  صراحة   ينص الإجراءات الجزائية الاتحادي لم نجد نصاً   ا ل تهم في الصمت، آم الم

  .)266(بأقوالهنصاً يقضي بإلزامه بالكلام أو الإدلاء 

  

رى  ث  وي ص     أنّ الباح ة ن الإجراءات الجزائي يقانون ادة   ف بط     47الم أمور الض ق م ى ح عل

ه  ادة   القضائي في سؤال المشتبه فيه وآل من لديه معلومات عن الجريمة، وتجيز ل ذه الم أن يستدعي   ه

ة العامة            را من النياب ه أن يستصدر أم إن رفضوا الحضور جاز ل بضبطهم  الأشخاص المشتبه فيهم ف

أمور          ه م ه أن يسمح ل وال المقبوض علي د سماع أق وإحضارهم، إلا أنه ينعقد الاتفاق على أنه يجب عن

                                                 
كويت، ص ، ذات السلاسل للطباعة والنشر، ال2محمد على الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، ط. د263
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، ص 9آذلك انظر ابن جرير الطبري، مرجع سابق، ج. 446إسماعيل بن آثير، مختصر تفسير ابن آثير ، مرجع سابق، ص 264
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ة     ه الإجاب الضبط بالإدلاء بما يشاء من أقوال بحرية تامة ودون تأثير عليه، بحيث إذا رفض المشتبه في

ة لأن    ى الإجاب ه عل أمور الضبط القضائي أن يكره لا يجوز لم ئلة ف ي  عن الأس ة ف ة الكامل ه الحري ل

ه          ذا الأمر بذات زم بالكلام،ه ر مل ة، فهو غي ة التحقيق     يتعين أن يطبق  الإجابة أو عدم الإجاب في مرحل

ه من         صريحٍ الابتدائيرغم عدم وجود نصٍّ ين، وحمايت تهم اليم ، تأسيساً على حظر المشرع تحليف الم

  .الإآراه حال إدلائه بأقواله

  

ذا الحق   رع الاتحادي صراحة ع  على الرغم من عدم نص المشو ه   لى ه د  إلا أن من الحقوق   يع

راءة   ة الب ع على عاتق سلطتي التحقيق         نّ، إذ إالمكفولة للمتهم فهو نتيجة طبيعية لقرين ات التهمة يق إثب

ر  توالضبط في المراحل الأولى فإذا لم  تمكن من ذلك وجب إخلاء سبيل المتهم دون أن يكون هذا الأخي

ادة    في حاجة إلى تقدي رة   47م ما يبرهن على عدم صحة ما هو منسوب إليه ، وذلك استنادا إلى الم الفق

انون الإجراءات الجزا ة من ق ه الثاني ى أن ة الاتحادي حيث نصت عل ة أن "ئي ة العام ى النياب يجب عل

أمر م ت ع وعشرين ساعة ث ا تستجوبه خلال أرب ه أو إطلاق صراحة إم القبض علي ا نهيب " ب وإن آن

  .أن يتدخل وينص صراحة على حق المتهم فى الصمتلاتحادي بالمشرع ا

  

ة     لاق المهن إن أخ رى ف ة أخ ن ناحي رطة  –وم ى    تقتضي - الش وف عل ات والوق ة الحري حماي

ار       ام بإجب ة من وراء عمل التحري والتقصي عن المجرمين، فهل القي ة التي هي الغاي ار الحقيق إظه

ؤدي إلى الكشف عن غموض الجريمة        المشتبه به أو المتهم وحمله على الاعتراف ب الجريمة سوف ي

رم  يأم سوف  ة التي تحت انون والقواعد العام م الق ا الإسلامي ومن ث اليم دينن اً للأخلاق وتع كون منافي

  .رغبات الأفراد وتصون حرياتهم

  المطلب الخامس

  ستعانة المتهم بمحاما ضمانة

دفاع عن أنفسهم ب    د وجدت    الصورة الصحيحة   ليس لدى الناس جميعاً القدرة على ال م فق  ومن ث

وعيتهم          دفاع عن الأشخاص وت اة تهدف إلى ال ه، فالمحام وظيفة تسعى للدفاع عن المتهم أثناء محاآمت

ون عل          بالإ انوا يطلق اة وآ ة المحام ة مهن ذ الجاهلي د عرف العرب من  ى المحامي جراءات القانونية، ولق

  )267(.المحاآم في الدعوى التي يوآل بها بأنه هو الذي يدافع أمام: يعرف المحاميو ،حجيجاً

  

تهم في الاستعانة ب    و ام      محام لقد نصت الكثير من القوانين على حق الم ة التحقيق وأم في مرحل

ع          ة جم ي مرحل ام ف تعانة بمح ي الاس ق ف ى الح نص عل م ت ريعات ل م التش اآم إلا أن معظ المح
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وانين التي نصت     وسنتطرق،الاستدلال م تنص   وإلى بعض الق اراتي من      التي ل وموقف المشرع الإم

  : ، وذلك على النحو الآتي ذلك

  

  :في بعض التشريعات بمحامٍالاستعانة  ضمانة: أولاً

ة الإنجليزي       نصّ ة الجنائي انون الشرطة والأدل للشخص المقبوض   " أنّ على  58الفصل  فى  ق

ت،      ي أي وق ق، وف ر الح ان آخ رطة أو أي مك ز الش ي مراآ وز ف ه والمحج ي علي االات ف امٍ ص ل بمح

انون الإنجليزي    ، وبذلك يكون "واستشارته على انفراد د نص صراحة   الق على الحق في الاستعانة      ق

تعانة    ه بالاس ه بحق لاغ المقبوض علي ى ضابط الحجز إب أخير، وعل ه ودون ت بض علي ور الق ام ف بمح

رة   بمحام، إلا أن القانون الإنجليزي أعطى رجال الشرطة الحق في تأخير هذا الحق في ال  جرائم الخطي

  .آجرائم الإرهاب والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

  

انون الاسكتلندي   آذلك فقدو إبلاغ     أن من حق المقبوض ع    على  نص الق وم الشرطة ب ه أن تق لي

ه اعدة القانوني محامي ام المس اً لنظ ا  ، وفق أنّ هن امي ب لاغ المح تم إب ث ي وضٌ ة حي اً مقب ه  ك شخص علي

ي أن ت  ده،      ويرغب ف تم ض ي ت راءات الت ة الإج رطة لحضور ومتابع م الش ز أو قس ى مرآ  حضر إل

انون الإ    ي الق امي ف ال بالمح رع        والاتص ص المش ا ن يس مثلم رطة ول ق الش ن طري تم ع كتلندي ي س

راد       عدم الاتصال بمحام     ، إلا أنالإنجليزي بأن يقوم الشخص بالاتصال بالمحامي والتحدث على انف

  )268(.بطلاناً في الإجراءات عليهيترتب من قبل الشرطة لا 

  

اك ل هوفي المقاب ه بالاستعانة بمحامٍ    بعض التشريعات نصت على عدم ح       ن ، ق المقبوض علي

ة ولا        ذلك إلى أن  مستندة في ا جمع الأدل تم فيه ة الاستدلال ي ا التهمة   مرحل ذلك لا وآ  ،لأحد  توجه فيه

ادة    ، ومن هذه القوانين القانون الستحرك بها الدعوى الجزائية د نصت الم وائح    4/  46وداني فق من الل

انوني    "شرطة السودانية العامة لل ه ومستشاره الق بعدم السماح للشخص المقبوض عليه أن يتصل بأقارب

تهم في الاستعانة بمحام في         ". وهو تحت ملاحظة الشرطة  وبعض التشريعات لم تنص على حق الم

  )269( .لحال بالنسبة للقانون المصريمرحلة جمع الاستدلال آالقانون الفرنسي وآذلك ا

  

ا يتعلق ب  أمّ ذآر      بالنسبة لمدى  الإسلامية   موقف الشريعة  ا م ر جواز الاستعانة بمحام ف من   آثي

ال            هأن فقهاءال ه وممن ق دفاع عن المشتبه ب ل في ال ام  يجوز الاستعانة بوآي ذلك الإم و  ب ة  أب ، لأن حنيف

  .للدفاع ورفع الشبهات عن المدعى عليهالتوآيل  ؛الشبهة في الوآالة لا تمنع الدفع أي

                                                 
  .119 -103أحمد عيد المنصوري، مرجع سابق، ص . د268
  .110 -109محمد عبد االله محمد المر، مرجع سابق، ص . د269



97 
 

ل حيث أورد ذلك ابن قدامة في المغني ونصّ             ة إلى جواز التوآي ه    ولقد ذهب الحنابل على أن

ا ورد من       ين واستدلوا على م ر  يصح التوآيل في آل ما تدخله النيابة من حقوق االله وحقوق الآدمي الأث

ة     د معاوي ه      بأن الأحنف آان عن ال ل أتى بسارق فق ة مف ال بعض الشرطة    : عاوي أصدق  : أسرقت ؟ فق

  .الصدق في آل المواطن معجزة فعرض له بترك الإقرار: فقال الأحنف الأمير

  

اني           فقه من ال آثيروذهب   دين الألب د ناصر ال ام الشوآاني ، ومحم نهم الإم ول م اء إلى ذلك الق

  .)270(ومحمد بن العثيمين

  

الى  ه تع ن قول ك م ى ذل الَ رَبِّ:ولا أدل عل ي    قَ ونِ  وَأَخِ افُ أَن يَقْتُلُ ا فَأَخَ نْهُمْ نَفْسً تُ مِ ي قَتَلْ إِنِّ

الَ سَنَشُ           ذِّبُونِ  قَ افُ أَن يُكَ دِّقُنِي إِنِّي أَخَ يَ رِدْءًا يُصَ لْهُ مَعِ انًا فَأَرْسِ دَكَ  هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَ دُّ عَضُ

ا يَ لْطَانًا فَلَ ا سُ لُ لَكُمَ كَ وَنَجْعَ ا وَمَبِأَخِي ا أَنتُمَ ا بِآيَاتِنَ لُونَ إِلَيْكُمَ الِبُونَصِ ا الْغَ : سورة القصص[ نِ اتَّبَعَكُمَ

خشي أن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه    عليه السلامعلى أن موسى  فهذه الآيات تدل ،]35 - 33الآيات 

ه         د استجاب االله ل ه هارون، وق الى أن يشد عضده بأخي ال الحافظ   ، )271(دفاعاً حسناً فطلب من االله تع ق

ذهاب إلى ذلك العدو الظالم      بالذهاب إلى فرعون فخاف  عليه السلامابن آثير لما أمر االله موسى  من ال

ه السلام  طلب من االله تعالى أن يجعل معه هارون    غ حجة      علي اناً وأبل ه أفصح لس ذا   ، )272(لأن وعلى ه

  .عن المتهم في الشريعة الإسلامية يصح توآيل محام

  

  تيالاستعانة بمحام في التشريع الإمارا ةضمان: ثانياً

ا من    ام    المشرع الإماراتي يدرك أهمية مهنة المحاماة لما له ى إصدار الأحك ر عل ا    ، أث ذا سن له ل

أجاز و ، ولقد تم إجراء الكثير من التعديلات عليه،1980لسنة  9قانوناً خاصاً وهو القانون الاتحادي رقم 

ة   امي الحضور والمرافع رع للمح يم    المش ات التحك ة وهيئ ة العام اآم والنياب ام المح أن أم ن ذوي الش ع

  .ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية والجهات الرسمية الأخرى

  

د دار جدل حول مدى إ ام الشرطة ولق امي أم ة حضور المح تدلال  –مكاني ع الاس ة جم –بمرحل

ام      إلى السم فريقبين الفقهاء حيث ذهب  ختلفت فى ذلك الآراءفا اح للمحامي بالحضور في مراآز وأقس

ى  ه    الشرطة والدفاع عن المتهم واستندوا في ذلك إل ا نص علي م     م انون الاتحادي رق  1991لسنة   23الق

اة ة المحام ام، حيث أجاز حضور المحامي بشأن تنظيم مهن ذا حق من  أم ة وه ر الشرطة المختلف دوائ

ة  فل بالمحامي بمجرد تحرير مذآرة توقيف له،ومن ناحية أخرى يحق للمتهم الاتصا، حقوق المتهم مرحل

                                                 
 -199، ص 2009، دار آنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 1عبد الرحمن البليهي، دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاآمة، ط270
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، 1999، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، 1إسماعيل بن آثير، قصص الأنبياء، تحقيق الشيخ إبراهيم رمضان، ط272
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ة، فوجود     فهي مرحلة مهمة لإقامة الدعوى،تعد جمع الاستدلال  ق والمحكم التي تدعم الاتهام أمام التحقي

  )273(.المتهم عناء الدفاع عن نفسه الدولة من محاآمة شخص بريء ويكفي محام في هذه المرحلة يعفي

  

ة ال  إلا أنّ اة قانون تنظيم مهن زم    محام م يل أمور الضبط القضائي بالسماح للمحامي بالحضور       ل م

ل    ،نما هو لتنظيم عمل المحامي  والصحيح أن قانون المحاماة إ والقيام بالدفاع عن المشتبه به، وفي المقاب

أمور الضبط القضائي بالسماح       ار م لا يوجد نص صريح من قانون الإجراءات الجزائية ينص على إجب

تهم   للمحامي أن يحض  دفاع عن الم انون            )274(ر لل ا هو الحال في الق ك آم تهم الحق في ذل م يعط الم ، ول

امٍ      تعانة بمح تهم الاس ى      الإنجليزي الذي يجبر مأمور الضبط القضائي أن يسمح للم ه عل ل ويتحدث مع ب

  )275(.ذلك تبطل الإجراءات المتخذة قبلهانفراد وفي حال عدم تمكين المتهم من 

  

  

ة الاتحادي     من خلال ويرى الباحث ادة   استعراض قانون الإجراءات الجزائي أن الم نصت   100ب

ر   "على أنه  م ي يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق ما ل

العامة تمكين محامي  يفهم منها بأنه على عضو النيابة، و"ة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيقعضو النياب

ة           المتهم من ة العام ر عضو النياب م ي ا ل ارة م ك بعب د ذل حضور التحقيق والاطلاع على الأوراق ولكن قي

  .غير ذلك لمصلحة التحقيق وترك المجال لسلطة عضو النيابة في تحديد المصلحة

  

  

ي          ق الت ة التحقي تهم في مرحل وق الم دها لضمان حق لذا آان من الأجدر تحديد هذه المصلحة وتقيي

ى           هي مبنية أساساً ا عل ام فيه تعانة بمح تهم الحق في الاس م يعط الم على مرحلة جمع الاستدلال، حيث ل

دة الرغم من  ة   أن منها إجراءات مقي يش،     تتخذ للحري القبض والتفت تهم آ ى أن ضمانة     ضد الم د عل ونؤآ

  : همافى مرحلة الاستدلال تحقق ضمانتين حضور المحامي

  

ى   لأن مدة ا حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ -1 تهم      48لتوقيف تصل إل ين الم ذلك تمك ساعة، وآ

 .من تقديم أدلة براءته

                                                 
ار الثقافة للنشر حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاآمة ، الطبعة الأولى، مكتبة د. د273

محمد خميس إبراهيم، حق المتهم فـي الاستعانة بمحام أمام الشرطة تشريع دولة . آذلك انظر د. 144، ص 1998والتوزيع، عمان، 
 - 102، الشارقة، ص 2009يوليو  70العدد  18الإمارات العربية المتحدة والتشريعات المقارنة، مجلة الفكر الشرطي المجلد رقم 

103. 
آما قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن عدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة . 160لي حسين آلداري، مرجع سابق، ص ع. د274

ق شرعي  23لسنة  266، الطعن رقم 2004يناير  10جلسة . ( العامة لا بطلان بها، أساس ذلك هم الالتزام خاصة بمرحلة المحكمة
  ). 14تحادية العليا، مرجع سابق، ص جزائي، مجموعة أحكام المحكمة الا

 .103أحمد عيد المنصوري، مرجع سابق، ص . د275
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رك     وسلامته واستقراره مجتمعال مجتمع في عقاب المجرم لحماية أمنحق ال -2 ه في حال ت ، لأن

ر    الانتهاك للدين والقيم، وتعمّ كثريى الغارب ولم يتم معاقبة المذنب سالحبل عل الفوضى وتكث

رِ       :تعالىاالله لذلك يقول ،ورائمالج ا بِغَيْ لَ نَفْسً ن قَتَ هُ مَ رَائِيلَ أَنَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْ

اسَ جَمِيعً     ا النَّ ا أَحْيَ دْ  نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَ ا وَلَقَ

الآية : سورة المائدة[بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ آَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَجَاء تْهُمْ رُسُلُنَا 

32[. 

 

أمور الضبط       اً يوجب على م وباستعراض الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا لم نجد حكم

  .)276(القضائي تمكين محامي المتهم من الحضور

  

ه       إنّ : وخلاصة القول  دفاع عن ه في ال تهم وصون حريت  ، الهدف من حضور المحامي هو تطمين الم

ه     مراآ في  حضور  الللمحامي   حلذا آان الأجدر وجود نص يسه  دفاع عن موآل ، ولكن  ز وأقسام الشرطة لل

ولا ، الاستعانة بمحامٍ وز فيهايجضمن ضوابط معينة يتم تحديدها آالقانون الإنجليزي الذي حدد الحالات التي 

، لذا نهيب بالمشرع التدخل والنص صراحة على حق المتهم بالاستعانة بمحام في    يحرم المتهم من هذا الحق

  . مرحلة جمع الاستدلال

  

  

                                                 
، الطعن رقم 2004يناير  10آذلك انظر جلسة . 547ق شرعي، ص  22لسنة  259جزاء، الطعن رقم /  2001سمتمبر  8جلسة 276

 .14شرعي جزائي، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، ص / ق  23لسنة  266
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  الفصل الرابع

  في مواجهة الجريمة التداعيات الأمنية للأخطاء الشرطية وأثرها

  

  :تمهيد وتقسيم

  

والتحري لضبط المتهم، ومرحلة جمع مأمور الضبط القضائي يقوم بجمع الاستدلال  إنّ

الاستدلالات فرصة حقيقية لحماية الحرية الفردية من تأثير البلاغات الكيدية والشكاوى الكاذبة إذ هي 

 شرعية هذه، ولكن عدم )277(إجراء من إجراءات التحقيق يّى اآتشاف زيفها فوراً وقبل اتخاذ أقادرة عل

وهو ما يؤدي إلى براءة المتهم، أو الحفظ  ،القضاء فيها بطلانها وزعزعة ثقةالإجراءات يؤدي إلى 

أو تقييد القضية ضد مجهول أو إلحاق التهمة ببريء، آل ذلك يعطي الفرصة  بمعرفة النيابة العامة،

  .خوف أو قلق للمجرم بأن يرتكب جريمته دون

  

كون نتائجه فت، -رجال الشرطة –ينعكس على أداء المحقق الجنائي فإن أثر ذلك وفي المقابل 

  .لك قيام المسؤولية القانونية ضدهوآذ ،آارثية على نفسية مأمور الضبط القضائي

  

 معند مباشرة أعماله سنعرض الأخطاء الشائعة من مأموري الضبط القضائي وفي هذا الفصل

تأثير عدم صحة الإجراءات في مواجهة الجريمة على رجال ومدى بالبحث والتحري عن الجرائم، 

  :هما جهاز الأمن، والآثار القانونية المترتبة على ذلك، لذا تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينالشرطة و

 مأموري الضبط القضائي الأخطاء الشائعة في أعمال: المبحث الأول.  

 تأثير عدم صحة الإجراءات في مواجهة الجريمة: المبحث الثاني . 

  

  

  

  

  

                                                 
الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل،  ي،مصطفي محمد الدغيـد. آذلك انظر د. 83 - 82حمد زآي أبو عامر، مرجع سابق، صم277

 .7، ص 2007شرآة ناس للطباعة، 
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  الأولالمبحث 

 ي الضبط القضائيمأمور ء الشائعة في أعمالالأخطا

  :وتقسيمتمهيد 

  

ى انحراف القضية عن       في مأمور الضبط القضائيقد يقع  ؤدي إل ه، وت عيوب يمكنها أن تشوه عمل

ة مجرم أو     وتزعزع ثقة القضاء في عمله، المسار السليم، ه تبرئ بطلان  أو حفظ القضية   مما يترتب علي

ة بب     أو قي ،الإجراءات أ       ريء،د القضية ضد مجهول أو إلحاق التهم ك يعطي الفرصة للمجرم ب ن آل ذل

ل     ق، وفي المقاب ك   يرتكب جريمته دون خوف أو قل إن ذل ائي،    عكسنيس ف ى أداء المحقق الجن ويمكن   عل

ين  الأخطاء في   إيجاز هذه ائعة، والمطلب        المطلب : مطلب ة للأخطاء الش اول العوامل الخارجي الأول يتن

  .عة في أعمال مأمور الضبط القضائي الشائللأخطاء  مسببةالعوامل ال يتناول الثاني

  

  المطلب الأول

  مأموري الضبط القضائي لأخطاء الشائعة في أعماللالعوامل الخارجية 

أمور     ى م أثير عل ة ت ى          يللعوامل الخارجي ؤثر عل الهم، فهي ت د مباشرة أعم الضبط القضائي عن

لوك رجل الشرطة أم  ،س م م ا يه در م ا، فبق وم به ي يق راءات الت ذلك الإج اء ور الضبط القضائي إلوآ ق

ا          القبض على المجرم فإنه يهتم ب  ة وغيره ؤثرات الخارجي ك الم ؤثر تل ذا ت ريء، ل ة بب أن لا يلصق التهم

ال جوانب        ع الاستدلال أو إهم اء من جم بعمل مأمور الضبط القضائي مما تدفعه إلى الإسراع في الانته

د    ع الاستدلال بعي راف      آثيرة من الآثار آون أن الشخص محل جم د عن اقت تج    الآل البع ا ين ة، مم جريم

ة     ذه العوامل الخارجي عنه الكثير من الأخطاء، الأمر الذي ينعكس على مجريات القضية بالسلب، ومن ه

  :ما يلي

  

  :التأثر بالمؤثرات الخارجية .1

ة أو           نعني ي تتصل بشخص المحقق أو أطراف الجريم ع الظروف الت ة جمي بالمؤثرات الخارجي

ي يجب            ،قبوقائع التحقي ة الت د عن القواعد الفني ه يحي ى عمل المحقق فتجعل ويكون من شأنها التأثير عل

ل شعوره بالتعب والإرهاق        ،)278(عليه اتباعها في عمله ومن المؤثرات التي تتصل بشخص المحقق مث

ي سوف         تلقي ا يجعله يهمل في  ممّو ،االذي يؤثر عليه سلبً ة الت ى الوردي بلاغ إل ل ال بلاغ أو يحي تلم  ال تس

ي في الانتقال إلى موقع الجريمة أو بتهاون رفضه بحجه عدم الاختصاص أو التراخمهام العمل بعده أو ي

  )279(.في جمع الأدلة والآثار الجنائية

                                                 
خالد عبد الباقي محمد الخطيب، جرائم وحوداث المرور ودور الشرطة في مواجهتها، رسالة دآتوراه، أآاديمية الشرطة، القاهرة، 278

  .308، ص 2004
  آذلك أنظر .39عبد الواحد إمام مرسي، التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 279
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اعي والأسرى للمحقق      تقرار الاجتم ه       ،ومن المؤثرات عدم الاس ى أدائ لباً عل نعكس س ا ي  .وهو م

ي تجعل      ة الت ور الهام تقرار من الأم زان     والاس ى عدم الات ذا بالإضافة إل ذهن خالي من المشاغل، ه ال

ق اطفي للمحق ورالنفسي والع ع الاستدلالات ، وهي أم ي جم ر ف ر آبي ا أث ي )280(له ؤثرات الت ، ومن الم

ه      ه السياسية أو معتقدات زاع أو ميول تتصل بأطراف النزاع المرآز الاجتماعي المرموق لأحد أطراف الن

ابة والتأثير، مما يؤثر على نفسية المحقق فيجعله يميل إلى أحد الأطراف على الدينية أو قدرته على الخط

ات  ي مجري ؤثر ف ي ت ة الت ر من الأدل ه يهمل الكثي ه فيجعل ى أدائ ك بالسلب عل ود ذل حساب الأخر، ويع

  . القضية

  

د بلاغ من الشرطي وثر ور، وذلك على إ)281(ومن الأمثلة التي عاصرها الباحث قضية قتل

/ جاسم متوفياً إلى المستشفى من قبل شخص يدعى/ لمدعوحضار امستشفى القاسمي يفيد عن إلمناوب با

  . سطة سلاح أبيض مما أدّى إلى وفاتهضه لاعتداء بواثر تعرّطارق وذلك إ

، إلى المستشفى لمعاينة نتقل الضابط المناوب ومساعده وعناصر فرع التحقيقعلى إثر البلاغ ا

  :اينة على النحو التاليحقائق المعالجثة، وآانت 

 تم مشاهدة الجثة في المستشفى وهي ممددة على سرير المستشفى في قسم الطوارىء.  

 هو نحيف البنية ولون بشرته الجثة تعود لشاب في العقد الثاني من العمر و تبين أنّ بمعاينة الجثة

 .حنطية

 آتف المتوفيجرح عميق بمنتصف الرأس وجرح قطعي على  ، وهيصابات بالمقتولتوجد إ. 

 غير (لمسرح الجريمة ترابية الطرق الفرعية المؤدية  نّ، حيث إسكني وع الجريمة في حيٍّوق

 .)معبّد

 ة،ويحتمل أنه تناول مشروبات طارق وتنبعث من رائحة آريه/ آان برفقة المقتول شخص يدعى

 .آحولية

 لم يتم ضبط الجاني. 

، المتهمين بالقضية هم تسعة أشخاص تبين أنف تم الانتقال إلى مسرح الجريمة لجمع الاستدلالات

 ،تم ضبط أحدهم عند منفذ الوجاجه الواقع في حتى بإمارة دبيف، الضحية قتلثلاثة منهم من قام ب

                                                                                                                                           
D. KIM ROSSMO, Criminal Investigative Failures, Part Two,  / 12FBI Law Enforcement Bulletin, 

October 2006 / 13, p 5. 
  .171ط إداري وقضائي، مرجع سابق، ص محمد محمد عنب، التحري إجراء ضب. د280
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، إدراة مراآز الشرطة الشامل، مرآز شرطة الحيرة 281

ات العربية آذلك أنظر دولة الإمار. 2009آذلك انظر سجلات إدارة المؤسات الاصلاحية العقابية بالشارقة، . 2008الشامل، 
آذلك انظر أرشيف نيابة . 14/6/2011المؤرخ بتاريخ  468/ ق.المتحدة، وزارة العدل، النيابة العامة، نيابة النقض، آتاب رقم ن

 .27/10/2009، المؤرخ بتاريخ 2009/  601و 592استئناف الشارقة، أمر حكم تنفيذ استئنافي، استئناف رقم 
انظر الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، أرشيف . التابع لمرآز الشرطة وليس سلطة النيابة العامة نعنى بالتحقيق الجاني فرع التحقيق

 .2011الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، أبوظبي، 
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تم تقديم ، وضبط مجموعة من الأشخاص بط شقيقهوتم ض اقترافه الجريمة مع شقيقه،عترف باو

 حسب مشارآة الأشخاص ومساهمتهم بالجريمة، إلا أن تةالأحكام متفاو تالمتهمين التسعة للقضاء وجاء

وهي القتل العمد  ،المسندة إليه ة المتهم الثاني من التهمةبإجماع الآراء ببراءو قضت محكمة الاستئناف

فأس  ، مع العلم بأنه تم ضبط رأسالجريمة ةسباب البراءة لفساد في الاستدلال وعدم العثور على أداوأ

الجريمة  ادوا بالتحقيقات النيابة أن أداةخر أن المتهمين جميعاً أفمر الآة والأبالقرب من مسرح الجريم

، ندة إليه من قبل النيابة العامةحضارها المتهم الثاني الذي تم تبرئه من التهمة المسالفأس الذي قام بإ: هي

  :طاءوعليه سنبين هنا الأخطاء التي وقع بها رجال الشرطة والآثار المترتبة على تلك الأخ

  

  :الأخطاء التي وقع بها رجال الشرطة

   :الآتي ايتضح لنالإطلاع على ملف القضية في مراحل تقاضيها عند 

مثل تحديد وقت ارتكاب ، موجز القضية الذي تم تحريره يفتقر إلى آثير من المعلومات بأنّ -

 .الجريمة، وعدم ذآر اسم الضحية بالكامل، وخلوه من التاريخ والوقت

وتم  ،طارق/ لمبلغ على أنه شخص مجهول الهوية على الرغم من أن المبلغ يدعىتم تقييد ا -

 .توقيفه

لتأآد هل هي مسرح الجريمة ، وذلك لسعاف المجني عليه بهاة التي تم إلم يتم معاينة المرآب  -

 .مجرد وسيلة لنقل المجني عليهأنها  أم

، إلا حديدي وتم تحريزها ب الجريمة فأسارتكا قرير معاينة مسرح الحادث بأن أداةذآر ت -

اً، فما الداعي لذآر الاحتمالية الجريمة سيف ه ذآر أن من المحتمل أن تكون أداةالتقرير ذات أنّ

 إذا آان تم تحريز أداة الجريمة؟

يوجد في المكان الرملي آثار للعراك أو المشاجرة "حتمالات غير منطقية مثل أثار التقرير ا -

الجريمة وقعت بالليل بمنطقة رملية فهل  نّغريب إذ إوهذا أمر  ،"بين أآثر من شخص

 ، آما أنّ، مع العلم بأن المنطقة غير مضاءةجمع الاستدلال آثار الغبار مثلاًشاهد القائم ب

الجثة ثم انتقل لمسرح  نوعاي لأنه ذهب للمستشفى الانتقال لمسرح الجريمة أخذ وقتاً

 .الجريمة

 فقد ،في مسرح الجريمة اأنه آان متواجدًمن ى الرغم طارق عل/ لم يتم تدوين أقوال المدعو -

بأن الشخص آان تحت تأثير الكحول والسؤال  ، والحجةيكون هو الجاني أو شاهد الجريمة

وهو الذي يطرح نفسه ما هو المسوغ القانوني الذي يمنع من تدوين أقوال الشاهد أو المبلغ 

طارق قام بإسعاف المجني عليه / المدعو نّ؟ والأمر الآخر إقد تناول المشروبات الكحولية

رادة الشخص غير حرة إنّمستشفى دون أن يتسبّب في حادث سير، صحيح أونقله إلى ال

 نّوالأمر الآخر إ. الفعل تستدعي تدوين أقواله نه تحت تأثير الكحول إلا أن جسامةلأوذلك 

، وأحد لمستشفىاهد أنه نقل المصاب إلى اطارق لديه جانب من الإدراك والش/ المدعو
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، فقد قاء القبض عليه عند المنفذ الحدوديالجناه قد حاول الخروج من الدولة إلا أنه تم إل

  .مبلغ أو الشاهد تحت تأثير الكحوليفلت هذا من العقاب بحجة أن ال

  

  :الآثار المترتبة على تلك الأخطاء

م بإجماع الآراء آثرة الأخطاء في محضر جمع الاستدلال جعل محكمة الاستئناف تحك نّإ -

وذلك آون  مع العلم أن هذه القضية لها بعدٌ إجتماعيٌّ،، ة المتهم من التهمة المسندة إليهببراء

، وقد تناولت وسائل ب دولة الإمارات العربية المتحدةالمتهم الثاني بالقضية لاعب في منتخ

ادر بالبراءة المتهم الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية هذه القضية وأثار هذا الحكم الص

المجني عليه بالاتصال بوسائل  ، مما دفع بوالدةآبيرة من أفراد المجتمع ظة شريحةحفي

، وبطعن من النيابة بالقضية لة إعادة النظر في الحكم الصادرعلام تناشد أصحاب العداالإ

 شرعي جزائي حكمت المحكمة بالإجماع بتأييد حكم الإعدام في 2011لسنة  19و 51رقم 

 .بالقضية قصاصاً بدم المجني عليه حق المتهم الثاني

، وتزعزع ثقة المجتمع انحراف القضية عن المسار السليم أن عدم الاتباع تؤدي إلى ونرى -

، أو تقييد و بطلان الإجراءات أو حفظ القضيةبأجهزة العدالة مما يترتب عليه تبرئة مجرم أ

ن يرتكب بأذلك يعطي الفرصة للمجرم ، آل ضد مجهول أو إلحاق التهمة ببريء القضية

عكس ذلك على أداء مأمور الضبط القضائي ن، وفي المقابل يجريمته دون خوف أو قلق

  .ويزعزع علاقته بالمجتمع

  

  :الإعلام .2

 الجهات تقتصر على تعد لم فهي الأمنية المسؤولية مفهوم في وعميق جذري تغيير حدث لقد

المجتمع،  في والخاصة الجهات الرسمية مختلف فيها شاركت يةتضامن مسؤولية الأمن أصبح بل الأمنية

، آما أنها تؤثر سلباً وإيجاباً وانتشارها الجريمة م له دور آبير في الحد منه أن الإعلاومما لا شك في

قوع جريمة تؤثر في على عمل مأمور الضبط القضائي، ويعد الإعلام من أهم المؤثرات الخارجية فو

صبح قضية رأي عام فيتسرع المحقق للكشف عن الجريمة وينجر خلف وت تمع،الاستقرار في المج

يؤدي إلى تقيد الأدلة الضعيفة والتعجل و عن الصحة، اًالشائعات ورأي الصحافة وقد يكون آل ذلك بعيد

ثرت في إلقاء الاتهام ثم تأتي الوقائع بعد ذلك لتظهر خطأ ما اتجه إليه بعد أن تكون الأدلة الحقيقية قد اند

  )282(.ويصعب عليه إقامة الدليل على المتهم الحقيقي

  

  

  

                                                 
  . 69إبراهيم راسخ، مرجع سابق، ص 282
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  :عجابالإ .3

ه يتسر     ا يجعل ق مم ع ومن المؤثرات الخارجية هو الإعجاب من قبل الجمهور بشخصية المحق

ه     ام         في إجراءاته من أجل إرضاء معجبي ة أو الاهتم ة المتاح ة المادي ي الأدل دقيق ف تمعن والت دون ال

  )283(.م معجبيهأما سنةر حتى يكون بصورة حـبالمظه

  

  :عيوب الشهادة .4

ة      الشاهد شخص يتمكن من حيازة بعض   ق حواسه عن واقع ائع مع  أوالمعلومات عن طري ة ن يوق

ى         متصلة بالجريمة، وآون الشاهد بشراً ؤثر عل ة ت ؤثرات مختلف فهو يخضع في أداء شهادته لعوامل وم

ذا   صحة شهادته وحواسه وهي تختلف قوة وضعفاً واستجابة للمؤثرا ت الخارجية من شخص إلى آخر فه

ه واسع،   يشكل عيباً، وآذلك السن فإذا آان صغيراً ان  فينقصه النضج الفكري وخيال ر  شخصً  وإن آ ا آبي

ة للأشخاص    تالسن فقد تختلف معه الأشكال والألوان، وآذلك ت درات العقلي اوت الق ة آل     ،ف ذلك الذهني وآ

  ) 284(.ا على الشهادةذلك يؤثر سلبً

  

بحيث يمارس عليه  اماديًّأآان الإآراه  المحقق الجنائي إلى استعمال أسلوب الإآراه سواء وقد يلجأ

ى الشاهد أو    قوة مادية لشخص آاستخدام ا عل بعض الوقت      العصي للتهديد أو الاعتداء به ه ل حجز حريت

راه   لحمله على الإدلاء بشهادته، ه     ا،معنويً أم آان الإآ ى إرادة الشاهد فيحمل أثير عل ا   وهو ت ى توجيهه عل

  ) 285(.إلى سلوك إجرامي، وهذا يؤدي إلى عدم حرية الشاهد في الإدلاء بشهادته ولا تكون إرادته حرة

  

ق             ونرى ه أن يث ة والنفسية والصحية، وعلي ة والبدني ة الشاهد العقلي اة حال ى المحقق مراع أنه عل

ه أو الجاني أو الشهود   بقدراته على السير في إجراءات التحقيق بدون التأثير بشخصية المجني ع  وألاّ ،لي

  .يترك لعاطفته فرصة للتحكم في تصرفاته

  

  :الأخطاء الشائعة لدى القيادة الأمنية .5

أمور الضبط       هنا ادات م ق بقي ل تتعل ا، ب ك بعض الأخطاء ليس لمأمور الضبط القضائي علاقة به

  :القضائي ويمكن حصرها على النحو التالي

ق البحث الأ  -  راد فري ار أف دم اختي ة البحث الموضوعة بكشف   ع ذ خط بين لتنفي اء والمناس آف

درات       دم توظيف الق رة، وع ة والخب غموض الواقعة وفقاً لمعايير ثابتة منها الإمكانيات والطاق

                                                 
 .40ابق، ص عبد الواحد إمام مرسي، التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق، مرجع س283

آذلك . 52، ص 1999ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، علم النفس الجنائي والعمل الشرطي، مرآز بحوث الشرطة، الشارقة، . د284 
. 122 - 119، ص 2005عبد الفتاح بيومي حجازي، أصول التحقيق الجنائي والتأديبي، دار الفكر العربي، الإسكندرية، . انظر د

 . 6ام، مرجع سابق، ص رمسيس بهن. آذلك انظر د
  .124، ص 2007، 1أحمد يوسف السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط . د285 
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البشرية في مكانها المناسب، على الرغم من وجود مؤهلات متعطشة للعمل ويحلمون بمستقبل 

  )286(.أفضل

ه  قيادات المحقق سرعة آشف غموض الحادث بالتسرع في تحقيق النتائج فقد تطلب  - ، ضبط فاعل

ك        ه يسلك في سبيل ذل ا يجعل الأمر الذي يؤدي إلى تسرع المحقق في الفحص وتحقيق النتائج بم

 )287(.غير صحيحة، مثل تعذيب المتهم، وإآراهه على الاعتراف سبلاً

اه البحث      - ذي   ،إدلاء قيادات المحقق برأي ملزم وفكر محدد في اتج ؤدي  الأمر ال راد    ي ع أف بجمي

ين عدم            ا تب اط إذا م ة إحب ق بحال راد الفري د يصاب أف اه وق فريق البحث إلى السير في ذلك الاتج

 .صحة ذلك الاتجاه

يم الصحيح           - ا التقي ائج وعدم تقييمه ه من نت ا توصل إلي ى     ،استهانة قيادة المحقق بم ؤدي إل ا ي مم

ر من القضايا     إصابته في آثير من الأحيان بحالة ضيق ينعكس على أدا ئه، وتكليف المحقق بكثي

أن  أ ب ى يفاج ة حت ال ومعاين ر انتق ة تقري وم بكتاب ا أن يق ال من قضية وم و من الانتق آفراغه للت

  )288(.رئيسه يكلفه بقضية أخرى

  

  المطلب الثاني

  مأموري الضبط القضائي في أعماللأخطاء الشائعة ل  لمسببةالعوامل ا

ر ضبط القضائي عند مباشرة موالإجراءات التي يتخذها مأ على صحةك عوامل داخلية تؤثر هنا

 وهو يؤثر على مجريات القضية، فكثرة الأخطاء، مما تجعله يخطأ في الأعمال التي يقوم بها، أعماله

وهو آذلك يبرهن عن أداء أجهزة العدالة في  المجتمع وحق المجني عليه في تحقيق العدالة، حقّ تهدر

ؤثر على علاقة المجتمع بأجهزة العدالة وأخص بالذآر جهاز ت ة الأخطاءالعمل على تم وجه، فكثر

الشرطة، فمن القضايا التي تكون لها أبعادها الاجتماعية وتسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام 

أجهزة الشرطة فتستعجل في القبض على  يكسبها صخبا وتداعيات آبيرة، مما يتولد عنه ضغط على 

الأمر الذي يؤثر سلباً  ،ي دون مراعاة للإجراءات الجزائية مما يترتب عليها بطلان الإجراءاتالجان

العوامل الخارجية المؤثرة على عمل  ، وقد تناولنا في المطلب السابقعلى ثقة المجتمع بجهاز الشرطة

بمرحلة جمع مل الشرطي خلية المؤدية إلى الأخطاء في العا العوامل الدانرجال الشرطة، وسنعرض ه

  .، والمرتبطة بالعوامل النفسية والفنية عند مباشرة مأمور الضبط القضائي أعمالهالاستدلال

  

  

  :عوامل نفسية مصدرها مأمور الضبط القضائي: أولاً

                                                 
عبد الكريم أبو الفتوح درويش، القيادة التوجه الاستراتيجي والتدريب وإدارة المواهب والإبداع، مرآز بحوث الشرطة، الشارقة، . د286

  . 20- 19 ، ص2008
 .42عبد الواحد إمام مرسي، التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 287
 . 32معجب بن معدي الحويقل، مرجع سابق، ص . د288
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  :التعجل في تكوين الرأي .1

دم      نّإ بلاغ المق يجعل المحقق في بعض      التعجل في تكوين رأي عن قضية بمجرد الشكوى أو ال

تناداً       يكوّ نالأحيا ك اس ا وذل ا أو شخص مرتكبه ة ارتكابه ن رأيه عن أسباب وقائع وقوع الجريمة أو آيفي

ي   إلى المعلومات الأولية التي تلقاها عن الجريمة، ورواية الشاهد، والآثار المتخلفة التي عثر عليها، ويبن

ة      ه التالي ل خطوات دليل آ ذا ال اهد أو ه وال الش ى أق ه وا   عل ي تحقيق تمر ف ذه   ويس ه ه عاً نصب عيني ض

ار   المعلومات أو هذا الدليل مهملا آل دليل جديد قد يشكك في صحة فكرته التي آونها عن الحادث ثم ينه

  )289(.هذا الدليل أو يكون قد أهمل سواه وضاعت معالمه أو الوصول إليه

  

رتهم  قينفعلى المحق عن الحدث    عند تلقي البلاغ بالعثور على جثة مثلا أن يستعينوا في تكوين فك

ان تواجدها        ة ملابس الضحية ومك ة آحال الإجرامي بانطباعاتهم الأولى التي آونوها عن مسرح الجريم

  )290(.والأشياء الموجودة حولها ووجود أو غياب جرح متعلقة بجريمة اغتصاب أو قتل

  

قع تحت على المحقق أن لا يهمل جمع سائر الأدلة في القضية من آثار مادية، وأن لا ي أن لذا نرى

ات الخاصة      أن يلمَّ له على ذلك بل لا بد ير المعلومات الأولية ولا يكون رأيهتأث ات والمعطي ع البيان بجمي

  .بالقضية ومن ثم يكون رأيه بالقضية

  

  :الميل إلى تحقيق ظروف الحادث الجنائية .2

ى جنحة   ذلك مسمّ   ،يعمد المحقق الجنائي إلى تغيير تكييف القضية من جناية إل ة من   ى الجوآ ريم

ق الحادث بصفتها جنحة       قتل مثلا إلى انتحار، وهذا التهوين في القضية يقلل من أهميتها فيسير في تحقي

  ومن أبرز الأخطاء في هذا المجال أو من حوادث القضاء والقدر مع أنها جناية،

ف الج  ر وص رقة  تغيي ة س ى جنح رقة إل ة س ن جناي ة م ائع   ريم روف وق تبعاد ظ ك باس وذل

  )291(.الإآراه

لأن ما يرتكبه  ويجب المحافظة على مسرح الجريمة، وتجنب ارتكاب الخطأ فيه مهما آان يسيراً،

ي           من أخطاء في  ارن بالأخطاء الت ة لا يق ق الجنائي ق في مراحل التحقي إجراءات الاستدلالات أو التحقي

                                                 
  .45محمد علي السالم آل عياد، مرجع سابق، ص . آذلك انظر د. 151رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د289
  .33 -  32لمطلب، البحث والتحقيق في جرائم الاغتصاب، مرجع سابق، ص ممدوح عبد الحميد عبد ا. د290
على الرغم من أن مأمور الضبط القضائي ينحصر عمله في جمع الأدلة وإحالة محضر . 157رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص. د291

ها ولا يبتعد عن التكييف الواقعي الاستدلال إلى النيابة العامة، ولكن يجدر على مأمور الضبط القضائي تصنيف القضية قبل إحالت
للقضية، وعلى ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بوجوب تكييف محكمة الموضوع الواقعة المطروحة عليها التكييف الصحيح 

الرغم من  من قانون العقوبات، على 358دون أن تتقيد بالوصف، حيث إنّه تم تقييد القضية بتهمة الإخلال بالآداب العامة وفقاً للمادة 
أن الأفعال الواردة في الأوراق قد تبين منها أن المجني عليها أوضحت في المحضر بأنها رآبت مع المطعون ضده في سيارة 
التاآسي التي آان يسوقها في المقعد الخلفي وأنه أخذ يتكلم بكلام غير لائق وأخذ يقول لها إنها جميلة بالإضافة إلى آلام آخر خارج 

حرج شعور المرأة وأنه أمسك رجلها فوق رآبتها إلى آخر ما جاء في تصريحها، وحيث إنّ الوصف المناسب لهذا حدود الأدب وي
جلسة . (من قانون العقوبات 356الفعل لا يعتبر من قبيل الإخلال بالآداب العامة بل يعتبر من قبيل هتك العرض بالإآراه طبق المادة 

  ). 248مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص  ق، 17لسنة  123، الطعن رقم 12/10/1995
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ه، سواء     ان  ترتكب عنـد معاينة مسرح الجريمة والعبث ب أمين مسرح الج     أآ ة أم في   من سوء في ت ريم

  )292(.فحصه وتصويره ورفع الآثار

  

ا  ر واضح          ومن واقع تجربتن ي يشوبها الشك وهي غي إن بعض القضايا الت الم، هل هي    ف ة المع

ا ة أم أن هن ة مفتعل ان، جريم توفية الأرآ ة مس ن ك جريم ة، وم وع الجريم د ن ي تحدي أ ف ا يحدث خط فهن

ك ى ذل ة عل لاغ ب ،الأمثل نورد ب يدة م ة س ى جث ع   العثور عل ى موق ال إل د الانتق يوية، وعن ة الآس الجنس

ت  –الصالة  –ضية غرفة المعيشة رالبلاغ، شاهدنا الدماء متناثرة على الأرض في المطبخ وأ ائر وعلى س

اد  لادفع إلى اغرفة المعيشة، الأمر الذي  ة       أنّب عتق ا هي جريم ي أمامن ة الت ة    الجريم ة الجث ل، وبمعاين قت

ة       في ساعد  اًك قطعتبين أن هنا دقيق في سجلات الإقام ا، وبالت ى رقبته يدها اليسرى، ووجود خدوش عل

ا ين أنه دمت تب لاغ  ق د ب ة، ويوج يرة عمل آخادم ة بتأش ة، وبإالدول ة هارب أن الخادم ل ب خطار من الكفي

راء المختصين،         ة الخب وجي وبقي ر البيول النيابة العامة أمر وآيل النيابة باستدعاء الطبيب الشرعي وخبي

وجودة على الجثة الجروح الم نّن أن الجريمة جريمة انتحار، حيث إالعينات وتشريح الجثة تبي وبعد رفع

ان،    ، وذلك لتردد المنتحرةبها تقام هي التي في إحداث الإصابة حيث وجد أآثر من جرح في ذات المك

دة الم    ا استخدمت      آما تم العثور على بقايا لمادة سامة في مع ى أنه دلل عل ا ي يلة    أ نتحرة، مم ر من وس آث

ا أن    د هن ال أيِّ     هللانتحار، ونؤآ أمور الضبط القضائي عدم إغف ى م ه ا عل تنتاج وعلي دائرة   س أن يعمل ب

أوسع من الاحتمالات ويبدأ بالبحث والتحري حتى تضيق تلك الدائرة ويتقلص عدد الاحتمالات للوصول  

  .إلى الحقيقة

  

  :الاختصاص البحث بعدم .3

ة،   يتعمد المحقق الجنائي عند ت ن وقعت الجريم ا أ   لقي البلاغ سؤال المبلغ أي إذا م ع    ف ه وق ره بأن خب

بمنطقة يقوم المحقق الجنائي بإحالته إلى جهة الاختصاص الأخرى وذلك آلما آان في الاختصاص محل 

ة نظره من    خطأ أن آل جهود المحقق توجه إلى إوتكمن الخطورة في هذا ال .للشك أو الخلاف ثبات وجه

أخر إجر  عدم الاختصاص و ؤدي     بالتالي تت ذي ي ة الأمر ال ة وهروب     اءات ضبط الواقع دثار الأدل ى ان  إل

ب يقتضي   ين أن الواج ي ح ين ف راءات    المتهم ة الإج اذ آاف ق باتخ ام الوثي اون الت ريعة لكشف  التع الس

م ب     غموض الحادث ومطاردة وات الأوان، مع العل يم      أالجاني قبل ف ة الاختصاص هو تقس يم منطق ن تقس

 .ليس قضائي داخل الإمارة الواحدةإداري و

  

  

  

  

                                                 
  . 4، ص 1971سيفنسو، أساليب البحث الجنائي في مكان الجريمة، ترجمة آمال الحديدي،  –أرت 292
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  :اليأس من متابعة التحقيق .4

دما     )293(اليأس هو أقصر الطرق للوصول برجل البحث إلى الفشل ، وقد يضيق صدر المحقق عن

تطول إجراءات جمع الاستدلال في القضية دون أن يصل إلى نتيجة سريعة وبخاصةٍ إذا أحيطت القضية 

ى آش ق إل لا يوف بعض الغموض، ف اب ة فيه ى أيةأدل داء إل ى الاهت ه .ف أسرارها أو إل ع في ا يق وأخطر م

ذا التصرف    ويرى الباحث، )294(المحقق من خطأ أن ييأسوأن يجعل القضية تصنف ضد مجهول أنّمثل ه

ة           أس من متابع ى المحقق ألا يقف ولا يي ة، فعل دم آفايةالأدل تهم لع يترتب عليه حفظ القضية أو تبرئة الم

عى  ه يس ية لأن ة        القض ية بعزيم ابع القض ي يت اطه لك دد نش د أن يج ة ولاب ق العدال ي تحقي ة ه ة نبيل لغاي

  .وإصرار

 

  :لمهام عمله مأمور الضبط القضائيمباشرة مصدرها  فنيةعوامل : ثانياً

 

  :العبث بالدليل أو التهاون في المحافظة عليه .1

انون   مةبمسرح الجري ةة المادية الموجوددور المحقق هو التحفظ على الأدل نّإ ه ق ، وهذا ما نص علي

ة ال  "..  35الإجراءات الجنائية بالمادة  ة     وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظي لازمة للمحافظة على أدل

ر   ،)295("الجريمة فقد يهمل المحقق في المحافظة على بعض ما يعثر عليه من أدلة مادية اعتقاداً منه أنها غي

ه بق     ه في مجال التحقيق أو لجهل ه       مجدي وم بتوجي ائي فلا يق ات الجن ادي ومدى نفعه في الإثب ر الم ة الأث يم

دام أو تزي  بعض آ الخبير في مسرح الجريمة إلى وجود      ار الأق ه في حفظ       ي ث ورق أو إهمال ف قطعة من ال

  .قطعة من نسيج القماش أو بقعه من الدماء أو شعره ملقاة بمسرح الجريمة

  

ك لتجعل من    الوقائع بعد ذ تأتي لى نتائج وخيمة فقدوعدم المحافظة على مسرح الجريمة يؤدي إ ل

ا من آ      الدليل الأول لإثبات الجريمة على المتهم هذا الدليل المادي ة م ان جريم و مك اد يخل ا   ،ولا يك ار له ث

ةٍ      نّإو .أهميتها ي من فطن ا أوت ه    وحذرٍ  الجاني مهم د ل ه       فلاب أن ينسى بعض الأمور ويغيب عن ذاآرت

ار المكتشفة بمسرح الحادث       بعض الاحتياطات ويرفع ة الآث هذا إلى الاهتمام الشديد بالمحافظة على آاف

ه       بالوسائل الفنية بغض النظر عن قلةورفعها  ق وعلي ى من التحقي أهميتها التي تبدو عند الخطوات الأول

  )296(.وضع الحراسة الكافية على مسرح الجريمة

  

                                                 
  . 308أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، مرجع سابق، ص293
  .65ج البحث الجنائي، مرجع سابق، ص أحمد أبو الروس، أضواء على منه294
 . 39قانون الإجراءات لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 295
  .84رمسيس بهنام، مرجع سابق ، ص . د296
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ال وصفه وتص     ة     المحافظة على مسرح الجريمة، لحين اآتم ويره ورسمه وفحصه وفحص الجث

  )297(.بواسطة الأخصائيين من الأطباء وآل خبير يمكن الاستفادة من خبرته في البحث عن الآثار

  

  :الأخطاء الشائعة في عمليات التفتيش .2

يش    ة للتفت اع القواعد القانوني ا عدم اتب ه بطلان   ،ومنه ا يترتب علي افي مم ه الك نتيجة عدم إلمام

وعدم اتباع القواعد الفنية الذي قد يؤدي إلى فشله في  رصة للمتهم للإفلات من العقاب،الف التفتيش وإتاحة

ه لا يجوز    تحقيق النتائج التي يبتغيها، والتعسف في التفتيش أو تجاوز حدود الغرض من التفتيش حيث أن

  )298(.يالبحث عن أشياء متعلقة بجريمة أخرى، إلا إذا ظهر عرضا دون سعى من مأمور الضبط القضائ

  

لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن   " 55انون الإجراءات بالمادة رقم عليه ق وهذا ما نصّ

اء       ،الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ك إذا ظهرت عرضا أثن ع ذل وم

رى،     ة أخ ي جريم ة ف ي آشف الحقيق د ف ة أو تفي ا جريم د حيازته ياء تع يش أش أمور الضبط   التفت ام م ق

بطها ائي بض ا )299(القض ة دون رض راء المعاين ا ، وإج ال    حائزه ن أعم و م ا وه ك تفتيش د ذل إذ يع

  )300(.التحقيق

  

ه آداب خاصة والتزامات       أيُّفعدم مراعاة آداب التفتيش ومنها  انية عمل مهما آانت قسوته ل  إنس

ناً،  ولاً حس اس قب ه الن ى يتقبل ا حت لوآية يجب مراعاته إذا خلا س اس ف إن الن ويم ف لوك الق ن الس ل م  العم

ولا يجوز للمحقق فحص موضوع الجريمة آجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض   ،يتضررون منه

ادة             ا جاء في نص الم ذا م اء، وه رة من الأطب ذلك ذوي الخب دب ل انون    40أو الاغتصاب وإنما ين من ق

  )301(.م من أهل الخبرةالإجراءات الجزائية ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيره

  

                                                 
  .148، ص 1995عبد االله حسن سالم، أساليب آشف جرائم القتل، دورية الفكر الشرطي، المجلد الرابع، العدد الثاني، سبتمبر 297
سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراءات الجنائي، دار الجامعة . آذلك انظر د. 374- 373ار غالي الدهني، مرجع سابق، ص إدو. د298

حكمت المحكمة الاتحادية . 159علي حسن آلداري، مرجع سابق، ص. آذلك انظر د. 205، ص 1999الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على عمل ندب له صراحةً، : "العليا ببطلان إجراءات التفتيش حيث قضت

أما إذا استهدف مأمور ... ولا يتجاوزه إلى ما يعتبر خارجاً عنه، إذ لا اختصاص له بما زاد على ندب له ولا تمتد سلطته إليه، 
عن أشياء أخرى تتعلق بجريمة خارجة عن نطاق  الضبط القضائي بتفتيشه شخصاً آخر غير من أذن له في تفتيشه أو تعمد البحث

باطلاً  عثر أثناءه على ما يتعلق  –في حدود ما تجاوز فيه صلاحياته  –الجريمة التي صدر بشأنها إذن التفتيش، فإن تفتيشه يكون 
من  23جلسة . (راف ونحوهبجريمة أخرى وضبطه يكون باطلاً ولا أثر له من الناحية القانونية وتبطل الإجراءات التالية له من اعت

ق شرعي، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق،  22لسنة  264و 263، الطعنان رقما 2001يونيو 
  ). 527 - 526ص 

  .46قانون الإجراءات الجزائية، دولة الإمارات العربية، مرجع سابق، ص 299
  .335إدوار غالي الدهني، مرجع سابق، ص . د300
عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، . آذلك انظر د. 40قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 301

  . 62ص 



111 
 

ى  يجب على القائم بالتفتيش التروّأنه  ىلذا نر يفي القيام بعملية التفتيش ولا يتعجل حتى لا يؤدي إل

ه     افها، وعلي وخي  ضياع الأدلة الموجودة وعدم اآتش ة  ت تحفظ       الدق يش ولا يهملفي ال اء التفت ة أثن المطلوب

  .على المتهم والمضبوطات

  

را ذلك الإآ اء آ ن الأخط ادي هوم راه الم وي والإآ واء*المعن تهم س إآراه الم ام ب ان   ، والقي أآ

ك  بالضرب أم ر ذل ؤغي ة الع وي ب من النياب ه أن يطل تبه ب ن للمش راءات، ويمك ى بطلان الإج ة دي إل ام

راف  معاينته ر وهو وعد        )302(من قبل الطبيب الشرعي وبهذا يبطل الاعت ق التغري د يكون عن طري ، وق

ا إ     مل لمن شأنه إيجاد الأ أثر به ة بحيث تت ه وتخضع   دى المتهم بتحسين ظروفه إذا اعترف بالجريم رادت

تهم يحلف             ى أن يجعل الم أمور الضبط القضائي إل أ م د يلج ه، وق لها فتتصرف على النحو المرغوب في

افي       ه حيث يكون واقع اليمين قبل الاستماع إلى أقواله بقصد وضع المتهم في موقف حرج مع نفسه وذات

ة المتحدةفي         صراع داخل ارات العربي ة الإم ة لدول انون الإجراءات الجنائي ه ق ي،وهذا خلاف ما نص علي

ر سوف          حيث إ ،40المادة  وال الشخص آخبي ى سماع أق درة عل ة عدم الق نه حصر حلف اليمين في خيف

  )303(.وفاته الدولة أو المجني عليه الذي تخشى يغادر

  

ت       ى خداع الم أمور الضبط القضائي إل راف       وقد يلجأ م ى اعت ى الحصول عل هم بلجوء المحقق إل

م يحدث          احتيالية المتهم من خلال اتباع طرق ك ل ه في حين أن ذل وا علي آإيهام المتهم أن شرآاءه اعترف

  . مما قد يدفع المتهم إلى الرغبة في الانتقام من زملائه ويعترف هو لإيقاعهم أيضاً

  

بعض       أخطاء شائعة في التحقيق الجنا ه منومما سبق ذآر ادات المحقق وال ى قي رد إل ئي بعضها ي

ا   ق أهمه ة       :يعود إلى المحقق ذاته والأخيرة متعلقة بكيفية تدوين التحقي تراخي المحقق في إجراء المعاين

اء المحقق بسؤال عدد محدود من             ة، واآتف ة عن ارتكاب الجريم ار المتخلف مما يترتب عليه ضياع الآث

حقيق مع مراعاة عدم مواجهة المتهم بالأدلة، وتراخي المحقق في   الشهود دون سؤال آل من له صلة بالت

                                                 
وقوع الإغراء أو التهديد للمتهم من الأخطاء التي يرتكبها مأمرو الضبط القضائي لأنه سوف يؤدي إلى انحراف محضر الاستدلال * 

لما آان من المقرر قانونا أن المحكمة لا تتقيد بما هو مدون " حة، وعلى ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه عن وجهته الصحي
من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحكمة  208في محاضر الاستدلالات ولا يوجد نص في القانون على خلاف ذلك وفقا للمادة 

لديها وآان الدليل الوحيد المطروح هو الإفادة التي أدلى بها المتهم في محضر  تقضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت
وفقاً لما جاء في أقوال المتهم وسانده (.....) الاستدلالات والتي صدرت منه تحت تأثير الإآراه والإغرار الذين صدرا عن المدعو 

حضر بالمحل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وتحدث مع .) (....في ذلك إفادة الشاآي بمحضر تحقيقات نيابة أمن الدولة من أن 
المتهم ثم انفرد به بعد أن أمر الشاآي بالخروج وبعدها قال له إن الموضوع منته مما يشير إلى صدق دفاع المتهم بأن ما صدر منه 

ي نفى صدور التوقيع المدعي في محضر جمع الاستدلالات آانت نتيجة للإغراء والتهديد إلى جانب أن تقرير المختبر الجنائ
، 2001يناير  15جلسة الإثنين الموافق . (بتزويره من المتهم الأمر الذي تقرر معه المحكمة براءته مما نسب إليه في قرار الاتهام

 ). 6 -5ق أمن الدولة، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص  28لسنة  144طعن رقم 
 .98العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، مرجع سابق، ص إصدرات المنظمة 302
  :آذلك أنظر  .29رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د303

Paula Hudis, Khanh Bui, Jill Hagan, Theresa Esparrago, Crime Investigation Scene, California Center 
for College and Career, 2010, p .57  
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تهم، يش مسكن الم د  تفت ا بع ام عليه ا ووضع الأحك ادرة بتحريزه ق المضبوطات دون المب رك المحق وت

 )304(.إثبات حالتها ووصفها في محضر وصفا تفصيليا

  

  :أخطاء شائعة متعلقة بكيفية تدوين محاضر جمع الاستدلال .3

ى معاوني   اعتماد مأمور ة با    الضبط القضائي عل ر المحاضر الهام شراف  دون الإ سمه ه في تحري

تم عمل القضية         م لي ام السرية الخاصة به عليهم،اعتماداً على خبرتهم الطويلة في العمل وإعطائهم الأرق

  .وتخزينها بالكمبيوتر بأسمائهم

  

للحصول على  ء نفسه فرصةًوعدم قيام المحقق بإثبات تاريخ البلاغ الحقيقي وساعته وذلك لإعطا

ا والتكييف الخاطئ للقضية بحيث        وال أو جزمه اعتراف المتهم،قد يعمد المحقق إلى إضافة آلمات أو أق

ا جنحة،         ى جعله ة فيعمل المحقق عل ر      تكون الواقعة محل البحث والفحص جناي د في تغيي ذلك التعم وآ

  )305(.بديدآأن تكون سرقة فيتعمد وصفها بالت الوصف القانوني للواقعة

  

ل بعض العيوب المنتشرة  نشير إلىالأخطاء  بيان هذهوفي نهاية  ة في إثب     مث ام   عدم الدق ا ق ات م

ق     مينبغي على المحقق أن يكون محايداً ليس له به المحقق من إجراءات إذ  صالح أو مصلحة سوى تحقي

درك الأصل الشرعي    ، وبالابتعاد عن آل شبهة   نته المقدسة شرفها وجلالها،العدالة، وأن يحفظ لمه أن ي

ه  ، وأن درء الشبهات أولى من جلب المنافع يذهب إلى أن ق    وللمجتمع  يكون قدوة حسنة لزملائ في تطبي

انون ز أو االق از لأيِّ، دون تميي اب  شخصٍ نحي ى حس ة   شخصٍعل ق العدال ه تحقي ون غايت ل تك ر، ب آخ

  .والوصول إلى الحقيقة

  

  

  

  

  

                                                 
  . 42ابق، ص إبراهيم راسخ، مرجع س304
قضت المحكمة الاتحادية العليا بوجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور . 103حسن بشيت خوين، مرجع سابق، ص . د305

. من قانون الإجراءات 36الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منه، يبين بها وقت ومكان اتخاذها، بما جاء بالمقرر بالمادة 
شرعي جزائي، مجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة / ق  24لسنة  281و 275، الطعنان رقما 2004فبراير  14جلسة (

 ). 76الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص 
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  المبحث الثاني

  جراءات في مواجهة الجريمةتأثير عدم صحة الإ

  

  :تمهيد وتقسيم

م     جزائية مجرد قواعد شكلية تنظم الاليست الإجراءات ال ا خط سيرها، ث دعاء بالدعوى وترسم له

ا    ج إلا ينتهي دورها بنهايتها، وآأن الدعوى مجرد رواية تمثل على مسرح الحياة للهو أو للعظة، فلا تحت

ة    ة متقن ا بطريق ل إن   ،لاآ  .لمن يخرجه ر، إذ إ      للتشريع الإجرا ب ك بكثي الة أخطر من ذل ي رس ق  نّ ئ ه أوث

ا أر    با الشرائع صلة بتحقيق مبدأ سيادة القانون، وبالتالي ة إذا م ة راقي اة آريم دوا استقرار المجتمع في حي

اة   ير العدالة الجنائية، وبالتالي بابحسن س نه أوثقها صلةآما ألأنفسهم هذا الأسلوب من الحياة،  نتظام الحي

  )306(.لقضائية في الدولةا

  

ة   الإجراءات التي يقوم بها ممهدةأن مأمور الضبط القضائي باعتبار  م المشرع عمللذا نظّ لمرحل

إلزام       الدعوى، آما إعطى المشرع ك ب ة خاصة وذل نصوص ومواد في قانون الإجراءات الاتحادي أهمي

وخي   –رجال الشرطة  –المخاطبين به من رجال الضبطية القضائية  د ا  ت ال الضبط    الحذر عن ام بأعم لقي

ار       القضائي، مع ا ك من أجل اعتب انون، وذل شتراط مطابقة أعمالهم للإجراءات المنصوص عليها في الق

وع في شرك     ا آثرت الأخطاء      تفعيل العدالة عن طريق الوصول إلى تحقيقها دون الوق إذا م الأخطاء، ف

ؤثر  ، إلى بطلانها لكأدّى ذ ولحقت العيوب الإجرائية بإجراءات الاستدلال ا ي ى      بم ائمين عل ى الق لباً عل س

ار الأخطاء إ    جمع الاستدلال لعدم تحقيق العد تمتد آث ل س از الشرطة    الة، ولا يقف الأمر عند هذا ب ى جه ل

رة الأخطاء            ا أن آث ة، آم ق العدال ى تحقي زة الشرطة عل درة الأجه دم ق والمجتمع فتتأثر العلاقة بينهما لع

ى إفلات المجرمين         ستزعزع ثقة أجهزة ال ا سيؤدي إل ا   قضاء بالشرطة، وهو م ة بأبري ء وإلصاق التهم

  .، واستغلال المجرمين لتلك الحالةوتكدس القضايا

  

  : على النحو التالي ثار سنقسم هذا المبحث إلى مطلبينلبيان هذه الآو

 مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على جهاز الشرطة: المطلب الأول.  

 ثار القانونية المترتبة على عدم صحة الإجراءات المتخذة من قبل رجال الآ: المطلب الثاني

  .الشرطة في مرحلة جمع الاستدلالات

  

  

  

                                                 
 .3، ص 2015، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1رؤوف عبيد، المشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائية، ج. د306
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  المطلب الأول

  مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على جهاز الشرطة

رطة أن يتبع    ال الش ى رج انون عل ب الق لكوها  أوج ي يس ة الت وات القانوني رة   وا الخط د مباش عن

ق القو الهم وف ي  أعم ام التفصيلية الت ة والأحك د العام ةاع ريعات الإجرائي ا التش د نصت عليه أن ، إذاً لاب

ا    لإجراءات الواجب  يكون القائم على جمع الاستدلالات عارفاً وملماً بالقواعد القانونية، حيث أن الجهل ب

دعوى   لوآها في ال د يضيّ   س ة ق ي فض المنازع      الجنائي ك السلطة القضائية ف د يرب اً وق ات وحسم ع حقوق

آما أنه يهدر الوقت على المجني عليه والمتهم، الأمر الذي يتطلب من    ،الخصومات بين أطرف الدعوى

الإج    اً ب اً وملم ون عارف ائي أن يك بط القض أمور الض و م روعية وتخل م بالمش ى تتس ن  راءات حت م

  )307(.الأخطاء

  

از الشرطة فحسب، بل على جهآثاره صحة الإجراءات في مرحلة جمع الاستدلال لا تنعكس  فعدم

أمور الضبط           ى م أثير عدم صحة الإجراءات عل ا مدى ت تمتد إلى رجال الشرطة أنفسهم لذا سنتناول هن

  .ثم على الجهاز الشرطي بصورةٍ عامةٍالقضائي 

  

  :دم صحة الإجراءات على رجل الشرطةمدى تأثير ع: أولاً

راهن نّإ مات العصر ال د س اب الج  أح اليب ارتك ور أس وع وتط رائم  تن روز ج ب ب ى جان رائم إل

ال الشرطة للبحث   ى رج ه عل ي بظلال ذي يلق ر ال ا، الأم اليب ارتكابه تحدثة يصعب الكشف عن أس مس

ه    والتحري عن الجرائم وهذا في واقع الأمر يؤد ي ب ذي نعن رات   : "ي إلى ضغط نفسي، وال رد فعل للتغي

ريعة الت   ادة والس اة، وإ    الح احي الحي ة من ى آاف رأت عل غ نّي ط بب الرئي الض ل الس ي وراء وط تمث س

الآ  ر       لام النفسية والأمراض العضوية إضافة إ    الإحساس ب ا من ضياع الكثي ا يترتب عليه ى م ام    ل من أي

  )308(".العمل على مدار العام

  

ا عدم        تج عنه ا ين ر متسقة مم يولد الضغط النفسي لدى العاملين في جمع الاستدلال ردات فعل غي

ة من        صحة الإجراءات المتخذة من قبل ه حال تج عن رجال الشرطة عند البحث والتحري عن الجرائم فين

اني،     خاصة عند الإخ –رجال الشرطة  –الإحباط لدى مأمور الضبط القضائي  داء للج فاق في عدم الاهت

أمور الضبط القضائي  نّإذ إ ح يسعى م ع مل ا وجود داف اط أبرزه ي نق دور ف اط ي وم الإحب رجال  –مفه

ان       عن متمثل في الكشفلإشباعه وال -الشرطة  دافع سواء أآ الجريمة ووجود عائق يحول دون إشباع ال

                                                 
، أآاديمية نايف العربية 1اني، الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، طعدنان خالد الترآم. د307

  .13، ص1999للعلوم الأمنية، الرياض، 
 –المفاهيم النظريات "مراد علي عيسى، الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء علم النفس المعرفي . وليد السيد خليفة ود. د308

  .125، ص2008، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 1، ط"مجالبرا
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أمور الضبط    امتوقعً ا أمفعلىًّ آقيام الجاني بإخفاء معالم الجريمة مما يحدث تغيرات في الحالة النفسية لم

  )309(.القضائي آالتوتر عند جمع الاستدلالات فينعكس بالسلب على الإجراءات المتخذة

  

اء     ،بالندم على عدم صحة الإجراءات وعدم الراحة     اًذلك شعوريرافق  اآم ذول ب د المب وأن الجه

بقوة مع المتهم تعجل في الإجراءات أو التعامل لبالفشل، آما أن الإحباط قد يدفع مأمور الضبط القضائي ل

ه ا ذه    لحمل ك م ى ذل د عل راف، ويؤآ ى الاعت ول عل اعده إذ يق ه دولارد ومس رض أن : "ب إلي ن نفت نح

دوان هو أسلوب           ى سلوك عدائي فالع رد، سيؤدي إل د الف السلوك العدائي يسبقه دائماً حدوث الإحباط عن

  )310(".عادي لمحافظة الفرد على تقديره لذاته إذا ما أحبط

  

اة       وم بعض الجن د يق لفنا وق آما أن نفسية مأمور الضبط القضائي تتأثر بالمؤثرات خارجية آما أس

دوين          ذو الخطورة الإجر خاصةٍبو ع الاستدلالات وت د جم أمور الضبط القضائي عن تفزاز م ى اس امية إل

ى         ات الشرطة إل دن حيث أشارت تحقيق أقواله، آما هو الحال في جريمة المعتدي على المواطنات في لن

ه بقسم    ، والآالقبض عليه ن ألقيالذي زات المتهم فيليب سبينس ضد الضابطتجاو ق مع خر الذي بدأ التحقي

لينغتوناي"الشرطة  ه "س ة لأن ة وهي المطرق ى أداة الجريم اء عل ه لا توجد دم افر بأن ال بأسلوب س ، وق

اني       أحد الضباط بالدولة بإلحاق الأذى  ، آذلك الحال عند قيام)311(لعقها آلها ام الث د قي واطنين بع بأحد الم

ام بالتعدي عل   ،ههباستفزاز الضابط وقام بصفعه على وج ائع    الأمر الذي دفع بالضابط بالقي ود وق ه، وتع ي

ه بلاغ واطن لتقديم تدعى الضابط الم دما اس ى الإآاذب اًالقضية عن المتهم إل ع ب ا دف ار اً، مم سراع بالإنك

ع بالضابط    وحدثت مشادة آلامية بين الضابط والمتهم حيث قام الأخير بصفع الضابط على وجهه مما دف

وة ضد     ط القضائي فيؤمأمور الضب ، مما يؤدي إلى انفعال)312(للاعتداء على المتهم ى استخدام الق دي إل

د غضب    ر الضبط القضائي تحت طائلة المساءيعني وقوع مأمو وهذاالمتهم،  ك يول لة القانونية آما أن ذل

ا   ره ويضعف عملي تت تفكي اني فيش ن الج أمور الضبط القضائي م هم ليم لدي تنتاج الس رابط والاس  ت الت

  )313(.غير معقولة وتكون النتيجة اتخاذ إجراءات غير صحيحة أو

  

أمور الضبط     نرى أن آبر حجم المسؤولية الملقاةه آما ا لاشك فيوممّ د   على عاتق م القضائي يول

ؤ ي ت راءات الت دم صحة الإج ة حد ع ا آشفت دراس ات القضية، آم ى مجري وان ثر عل ة بعن الصحة "يث

                                                 
بلحسيني وردة  علاقة الرضا عن التوجيه المدرسي بالإحباط، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة، آلية الآداب والعلوم الإنسانية، 309

علم النفس مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،  أحمد محمد الكندري، المدخل إلى. د ممدوح المناني ود. آذلك انظر أ 59-53، ص2002
  426- 425الكويت، ص 

  427أحمد محمد الكندري، مرجع سابق، ص. د ممدوح المناني ود. أ310
  .1227، العدد 2014أآتوبر  10ه 1435ذي الحجة  16جريدة الخليج، الجمعة 311
  .2014س الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة رأ312
حالة جسمية نفسية تأئرة أي؛ يضطرب لها الإنسان آله جسماً ونفساً أو هو حالة من الاهتياج العام تفصح عن نفسها في : "الانفعال هو

، دار الفكر 1د أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، ط. أ". ( شعور الفرد وجسمه وسلوآه ولها القدرة على تحفيزه على النشاط
  ). 126، ص2009ن وموزعون، عمان، ناشرو

  .149-148، ص1990علي الشيخ، الأساليب النفسية في الكشف عن الجريمة، آلية شرطة دبي، 313
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التي تؤثر على صحة العاملين  الأسباب فأهم، "انعكاساتها على العمل الجنائيالنفسية للعاملين الجنائيين و

ة في حفظ الأمن وخفض        ي البحث الجنائي والتحري هي المسؤولية الملقاةف املين المتمثل على عاتق الع

  )314(.من إجمالي عينة الدراسة% 90معدل الجريمة حيث بلغت نسبة من أجاب موافق بشدة بنسبة 

  

د  فسيرها بما لآما أن غموض الأدلة قد تدفع بمأمور الضبط القضائي إلى ت ديه من خبرات سابقة ق

ره    تكون مشوبةً ى تفكي لباً عل  ،بالتحيز أو التأثر بالمؤثرات الخارجية وغيرها من المسائل التي قد تؤثر س

يولد عدم صحة الإجراءات المتخذة عن       ى     مما س ذا بالإضافة إل املين في    د البحث والتحري ه أثير الع  ت

غفال باقي جمع الاستدلالات في إطار واحد وإ ؤدي إلى توجيهما يالبحث والتحري على بعضهم البعض ب

  )315(.الأدلة

  

اك آ ك أن هن ارونخلص من ذل أمور الضبط  اًث ل م ذة من قب دم صحة الإجراءات المتخ لبية لع س

  :ونوجزها في الآتي القضائي عليه هو أولاً

ى ح        .1 ؤدي إل ا ي دم مم الين في ال دوث ضرر بالجسم   التأثيرات الفسيولوجية آارتفاع نسبة الإدرين

 .يؤدي إلى أمراض القلب واضطراب الدورة الدمويةبما واستمراره لفترة طويلة 

ع     .2 د جم اء عن رة الأخط ز وآث ى الترآي درة الشخص عل دم ق ي ع ل ف ة، وتتمث أثيرات المعرفي الت

 .مع بعضها البعض وتداخلها الأفكار ى التنظيم والتخطيط وتضاربالاستدلال وعدم القدرة عل

و  ت الاالتأثيرا .3 ادة الت ة والنفسية   نفعالية آحدوث تغيرات في الصفات الشخصية وزي ترات الطبيعي

 .آتئاب وعدم تقدير الذاتوظهور الا

تظم،    الالتأثيرات السلوآية آ .4 وم بشكل من نسيان، والإهمال، والشعور بالقلق، وعدم القدرة على الن

 .وعدم القدرة على تحمل المسؤولية

اآل  الآ .5 رية آالمش ار الأس دان      ث ية، وفق اآل الجنس اء والمش ة الأبن ي تربي عوبة ف ة والص الزوجي

ى حل      ه عل الأصدقاء خارج العمل الشرطي، والطلاق وذلك لشعوره بالإحباط مما يضعف قدرت

، آما أن الضغط النفسي والمجتمعي لعدم صحة الإجراءات يضطر مأمور )316(المشاآل الأسرية

الات  ك الانفع ل تل ى تحوي ه    الضبط القضائي إل ى زوجت ام غضبه عل ث يصب ج ديلها بحي وتب

                                                 
، مرآز بحوث شرطة  1مريم آل علي، الصحة النفسية للعاملين الجنائيين وانعكاساتها على العمل الجنائي دراسة ميدانية، ط314

لدراسة لقييم الوضع النفسي للعاملين في البحث والتحري لمعالجة فرص التحسين وتصويب جاءت هذه ا.  179، ص2014الشارقة، 
للمزيد حول آيفية إجراء التقييم للعاملين بالبحث والتحري . الإجراءات الجزائية عند مباشرة مأمور الضبط القضائي القيام بمهامة

  : أنظر
Walter L. Perry, Brian McInnis, Carter C. Price, Susan C. Smith, John S. Hollywood , PREDICTIVE 
POLICING, RAND Corporation, 2013, p14. 

  .197-196، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1عبد الرحمن محمد العيسوي، علاج المجرمين، ط. د315
  .164-158ي، مرجع سابق، صمريم آل علي، الصحة النفسية للعاملين الجنائيين وانعكاساتها على العمل الجنائ316
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ق     وأولاده وهذا تأثير سلبي ناتج في الحقيقة عن عدم صحة ا ك من قل لإجراءات وما يصاحب ذل

 )317(.حباطوإ

ا اتسمت بتجاوزات من       آنتيجة ولية القانونيةهذا بالإضافة إلى قيام المسؤ .6 لتلك الإجراءات إذا م

واع    ،ية جنائية ومدنية وتأديبيةولمور الضبط القضائي فينتج عنها مسؤمأ فالجزاء الجنائي أشد أن

ه لقاعدة من القواعد           أمور الضبط القضائي حال مخالفت ا م الجزاءات التي يمكن أن يتعرض له

ى      داً عل الإجرائية، فقد نص المشرع الإماراتي على آل موظف عام يقوم باستعمال القسوة معتم

دان الأشخاص أ اً بأب دثاً آلام ه مح ادةوظيفت اً بشرفهم حيث نص الم انون ) 245( و مخدش من ق

ا ى عق ات عل نة وبغرامالعقوب ل عن س دة لا تق الحبس م م أو ب ب ل عن عشرة آلاف دره ة لا تق

حدى هاتين العقوبتين آل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمال القسوة مع أحد من الناس بإ

ة فأخل بشرفه أو أحدث آلام      ى       اعتماداً على سلطة وظيفي ات عل انون العقوب ا نص ق ه، آم اً ببدن

على أنه يعاقب بالسجن  ) 242(عقوبة جنائية على فعل استعمال التعذيب حيث نصت المادة رقم 

د بنفسه أو بواسطة      وة أو التهدي تهم أو    الالمؤقت آل موظف عام استهل التعذيب أو الق ر مع م غي

ان    شاهد أو أجبر لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء ب أنها أو لكتم أقوال أو معلومات في ش

 .أمر من الأمور

وم            .7 ة الشخصية فيق ى المساس بالحري أمور الضبط القضائي إل دفع م د ت عدم صحة الإجراءات ق

ادة    بإلقاء القبض على شخص ما من غير مسوغ قانون ات في الم انون العقوب  240 ي، وقد نص ق

ة   ى شخص أو حبسه أو       على أنه يعاقب بالحبس آل موظف عام أو مكلف بخدم ة قبض عل عام

انون  ا الق نص عليه ي ي وال الت ر الأح ي غي زه ف رر مسؤحج انون ق بض أو يول، فالق ن يق ل م ة آ

ى    ذي يقبض عل  يحبس إنسانا دون سند من القانون ويدخل في عموم ذلك النص رجال الشرطة ال

 .نسان دون وجه حقإ

ائي   .8 دم صحة الإجراءات    لا يقف الأمر عند الجزاء الجن ل   لع ه   ب د تترتب علي ة  مسؤ  ق ولية تأديبي

ه سواء مٌصدر قبل ة أم لا حك أمور   .بالإدان اءلة م ن مس وال م ل الأح ي آ ع ف الضبط  يإذ لا يمن

رعية أن ت القضائي  الفون النصوص الش ذين يخ ازاتهال اوز متم مج ك لتج اً وذل دود  همتأديبي الح

امه  اء قي ة أثن الهم، ف القانوني ة إخلا  يتحمل الموظفم بأعم ه ال عاقب ات وظيفت ه بواجب ا ل ي ينظمه ت

انون  يالق ي ه ؤ الت ةأساس المس ل،ولية التأديبي لباً أو  والتي تتمث ي س ي الإخلال بواجب وظيف ف

  )318(.بالمرفق الذي يعمل به ف آفالة حسن انتظام العملايجابا وذلك بهد

  

  

  

                                                 
  .43أحمد محمود الكندري، مرجع سابق، ص. د ممدوح المناني ود.أ317
  .316-301، ص2009محمد عبيد سيف سعيد، دور الشرطة في المحافظة على مبدأ المشروعية، . د318
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  :اءات الإدارية لعدم صحة الإجراءاتالجز

ب      من الأجهزة في دول  جهاز الشرطة آغيره الم تصدر من بعض المنتس ه انتهاآات في    الع ين إلي

ه    حقوق المتهم ، فقد يصدر من العاملين بجهاز الشرطة بقصد الوصول إلى الحقيقة وضبط الجاني لتقديم

ة قواعد السلوك         ة وثيق ر الداخلي للعدالة، وهنا فإن حسن النية لا يحول دون العقاب، لذا أصدر سمو وزي

م   والأخلاقيات الشرطية لمنت وزاري رق  2005لسنة   654سبي وزارة الداخلية المعتمدة بموجب القرار ال

  :بنداً ويمكننا إجمالها على النحو التالي 33، حيث تضمنت 

  .مل بالمواثيق والمعاهدات الدولية، والعدين الحنيف وتأآيد مبادئ الدستورالالتزام بقيم ال - 

 . صون حقوق الإنسانحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأخلاق والآداب و - 

 . وحماية حقوق المتهمين من الانتهاكمكافحة الجريمة وتطبيق العدالة  - 

 .، وعدم التمييز بين جنس وأخرد المجتمع بدون محاباة أو مجاملةمعاملة جميع أفرا - 

اط التي ترآز على النزاهة       وطن     وغيرها من النق دفاع عن ال ة لل د قامت وزارة   . والجاهزي ولق

ات إ      الداخلية بتنظي يم المخالف م تقس از الشرطة حيث ت ات   م عمل المحاآمة التأديبية لمنتسبي جه ى مخالف ل

في شأن إجراءات التحقيق في  1977لسنة  12من القرار رقم  2، ونصت المادة بسيطة ومخالفات مشددة

ان  تعتبر المخالفات بسيطة إذ: "المخالفات البسيطة حيث جاء بهامخالفات قواعد السلوك على تعريف  ا آ

  ." الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز خصم الراتب لمدة شهر أو الحجز البسيط لمدة أسبوعين

  :على أنه 3دة فقد نص عليها القرار المذآور أعلاه بالمادة المشدّ المخالفات اوأمّ

ز البسيط مخالفة يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها خصم الراتب لمدة شهر أو الحج آلّ - أ

بتعديل بعض أحكام القرار  1989لسنة  130معدلة بالقرار الوزاري رقم (لمدة أسبوعين 

  ).1977لسنة  12التنفيذي رقم 

إذا لحق بأموال الحكومة بسبب المخالفة أضرار قدرت بأآثر من ألف درهم، في هذه الحالة لا  - ب

 .بة المقررة للمخالفة أو مقدارها عبرة لنوع العقو

دل على       ثم تتابعت ذي ي رار ال ذا الق القرارات الوزارية الأخرى والتعديلات التي تمت على ه

وق   اس بحق دم المس راءات وع تمر للإج ين المس ا بالتحس ائمين عليه وزارة والق رص ال ح

 . الآخرين

 :أنواع الجزاءات التأديبية

  .الإنـذار. 1

  .يوماً) 60(الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز . 2

  .يوماً) 15(لمدة لا تجاوز  الحجز البسيط. 3

  .النقـل. 4

  .تأخير الأقدميـة. 5

                                                 
 1977 لسنة 12بتعديل بعض أحكام القرار التنفيذي رقم  1989لسنة  130تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم . 
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  .خفض الرتبة مع تحديد الأقدمية في الرتبة المخفضة. 6

  .يوماً) 90(الحبس لمدة لا تجاوز . 7

  .الطرد من الخدمة. 8

  .التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة. 9

  

  :ات على جهاز الشرطةمدى تأثير عدم صحة الإجراء: ثانياً

طبيعة عمل رجال الشرطة في الوقت الراهن تستلزم منهم الاتصال المباشر بالجمهور باعتبار  إنّ

ولى المسؤ   أن جهاز الشرطة عبارة عن قو ة وتت ة دون ارتكاب جرائم     ة مدنية تتبع الدول ولية عن الحيلول

ام       ى النظام الع ا والمحافظة عل اء ثق     )319(والكشف عن مرتكبيه ذا الاتصال بن ين النسيج   ، ويقتضي ه ة ب

ؤدي      وتر، وهو ي الاجتماعي والشرطة ففي السابق آانت العلاقة بين جهاز الشرطة والمجتمع يشوبها الت

ة        انون، ونلاحظ أن العلاق ذ الق ا في تنفي آنتيجة طبيعية إلى ظهور أزمة الشرعية الشرطية وتحديد دوره

ام     تسوء أآثر في المجتمعات ذات المجموعات العرقية المتنوعة وآذلك ة ففي ع أصدرت   1967الطائفي

ة بالو  ارية الوطني ة الاستش أن الا اللجن ة بش دة الأمريكي ات المتح اده أن  لاي راً مف ة تقري ضطرابات المدني

ا تشير ذات            ين الجمهور والشرطة، آم ات ب ات في العلاق ى مستوى الولاي هنالك أزمة حقيقية قومية عل

  )320(. جهاز الشرطة جهاز لخدمة الجمهور والمجتمع من أفراد العينة يرون أن% 61الدراسة أن نسبة 

  

وال والأعراض من آل        ات ويصون الأرواح والأم فيتوجب على جهاز الشرطة أن يحمي الحري

اءة اك وإس ع وآ ،انته وق الجمي انون ف ع، إفالق دل حق للجمي اواة والع اذ الإجراءات  نّذلك المس عدم اتخ

ي        بصورة صحيحة عند جمع الاستدلال لاشك أنها  المجتمع، والت از الشرطة ب ة جه ى علاق لباً عل تؤثر س

ة، وسوف               ى الشراآة للحد من الجريم ر من المشاريع إل ل وصلت في آثي شهدت الكثير من التحسن ب

  :نوجز إلى أهم الآثار السلبية لعدم صحة الإجراءات على جهاز الشرطة

  

ؤدي .1 د ي رطة   ق از الش ل عناصر جه ن قب ذة م راءات المتخ دم صحة الإج ور  ع ام الجمه ى قي إل

ائم            هافي عملبالتدخل  ة فيضطر الق ام عن الجريم بهدف تصحيح مسار الإجراءات لإماطة اللث

داء      د عدم الاهت ة، وعن على جمع الاستدلالات إلى تغيير أسلوبه في البحث والتحري عن الجريم

 )321(.ءاتصحة الإجرا اء تؤثر فيإلى الجاني فقد يؤدي ذلك إلى تغيير الهدف مما يولد أخط

 

                                                 
  .19، ص2012، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1محمد سعيد الرملاوي، الشرطة مالها وما عليها، ط. د319
دراسة ميدانية مقارنة، مرآز بحوث  –د ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، الخوف من الشرطة اتجاهات الجمهور نحو الشرطة .أ320

  .59ص -15، ص2007شرطة الشارقة، 
  .431- 439أحمد محمد الكندري، مرجع سابق، ص. الكناني ودممدوح . د. أ321
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جدول الطويلة المدى، والمدى وقصيرة ير من ناحية الزمانية، فلها آثارلعدم صحة الإجراءات تأث .2

 :شير إلى ذلك التأثيري) 2(رقم 

  

 )2(الجدول رقم 

المرتبطة بالحد من  الإجراءات قصيرة المدى وبعيدة المدى خطاءبأ بعض الآثار المتعلقة

 الجريمة

  ثار بعيدة المديالآ  قصيرة المدي ثارالآ  البيــــــــــان

ضياع أدلة مسرح 

  الجريمة
  إفلات الجاني من العقاب

زيادة مؤشرات الجرائم المقيدة  -

 .ضد مجهول

زعزعة ثقة المجتمع بالجهاز  -

  .الشرطي
  التعجل في تكوين الرأي

 .إتلاف الأدلة المادية -

تضليل العدالة من خلال  -

وال غير تقديم أدلة وأق

  .صحيحة

  تغيير تكييف القضية

عدم التكييف الصحيح  -

 .للقضية

أآان تغيير العقوبة سواء  -

لعقوبة الأخف إلى من ا

العكس العقوبة الأشد أم 

  .صحيح

عدم دقة البيانات والمعلومات  -

نظومة ة من مرحصائيات الصادوالإ

الشرطة، النيابة ( العدالة الجنائية 

  ).، المحكمة العامة

  حفظ القضايا والبطلان

 .إفلات المجرم من العقاب -

ثقة الجمهور  زعزعة -

  .بالجهاز الشرطي

رتفاع نسبة القضايا المحفوظة ا -

 .والبطلان

  .رتفاع معدلات الجريمةا -

 

على جهاز الشرطة غير قادر  اً بالخوف من الجريمة، آونعدم صحة الإجراءات يولد شعور نّإ .3

ى      نه سوف يكون الضحية التالتحقيق العدالة فيشعر الشخص بأ الكثيرين إل دفع ب ا ي اني، آم ية للج

م ب    شراء الأسلحة لحماية أنفسهم م   ادة إدراآه ة لزي وا ضحايا    ن خطورة الجريم خطورة أن يكون

 )322(.لجرائم الاعتداء

                                                 
من إعداد الباحث. 

  .14- 11، ص2003أحمد فلاح العموض، الخوف من الجريمة في مجتمع الإمارات، مرآز بحوث شرطة الشارقة، . د322
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ادة         نّادة تكلفة الجريمة على الدولة، فإزي .4 ى زي دفع بالجهات الرسمية إل عدم صحة الإجراءات ت

لك فإن جميع العاملين في البحث والتحري قد أسقطوا من  وبذ ،عدد العاملين في البحث والتحري

القوى العاملة المنتجة وأوقفوا للعمل في مجال الأجهزة الأمنية، هذا بالإضافة للعاملين في مجال  

ى استقطاع    والتدريب لإعداد العاملين في هذه التعليم المجالات والمؤسسات الأمنية، بالإضافة إل

ح الأجهزة الأمنية لتصحيح الأخطاء السابقة والحد من اتساع الفجوة     من الميزانية السنوية لصال

 . ثباتمين على جمع الاستدلالات وطرق الإبين القائ

 

وال المتحصلة من        .5 تثمار الأم ة لاس الجرائم  عدم صحة الإجراءات قد تدفع بالعصابات الإجرامي

تثمر في جرائم أخرى أو ارتكاب       آعائدات جرائم المخدرات  د تس ي ق ى     الت جرائم للحصول عل

ة      ضرار سرقة وإتلاف المال مما ينتج عنه أالمخدرات آجرائم ال ى اقتصاد الدول رة عل ة آبي مادي

مشروعة للمخدرات والمؤثرات الموال الناس، آذلك تسهم الأموال المتحصلة من التجارة غير أو

تيراد   ن من رشاوٍالإداري من خلال ما يقدمه المجرموالعقلية إلى انتشار الفساد  تسهل عملية اس

 )323(.وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

  

رة الأخطاء الصادرة من رجال      زعزعة ثقة السلطة القضائية في  .6 إجراءات رجال الشرطة، فكث

ة السلطة      ى زعزعة ثق الشرطة عند القيام بأعمال البحث والتحري تؤدي في آثير من الأحيان إل

ائية ه القض الإجراءات وقناعت لات      ب ه إف ب علي ا يترت ائي مم أمور الضبط القض ن م ذة م المتخ

ريء،   المجرم من ا ى شخص ب زة الشرطة والسلطة      لعقاب أو إصدار الحكم عل فالأصل أن أجه

اذ إجراءات تت    سم  القضائية يعملان لتفويت الفرص أمام المجرم لارتكاب الجريمة من خلال اتخ

د إ     ئن القاضي عن ى يطم م ضد ا   بالصحة حت تلزم عدم       صدار حك ك أن يس تهم والعكس من ذل لم

حة ا ي    ص ائية ف لطة القض كيك الس راءات تش اني    لإج ن الج راف م انتزاع الاعت راءات، آ الإج

رطة،    ال الش ل رج ن قب تهم م م الم ى سلامة جس داء عل د أو الاعت تخدام التهدي ي  خاصةٍوبباس ف

ل رجال الشرطة   ب ن قِبها أآثر المتهمين بأنهم تعرضوا للضرب م    جرائم المخدرات التي يدّعي

                                                 
بتسليمه المخدر لشخص آخر بقصد  إنّ جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانوناً بأيِّ فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي

تعاطيه، ويستوي أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه، وإنّ جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني 
ص لتمكينه من بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخ

تعاطي المخدرات أيًّا آانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدة، ففي جريمة تسهيل تعاطي المخدرات أقدم أحد الأشخاص بتقديم الرشوة 
لأحد رجال الشرطة المناط به حراسة السجن المرآزي لتسهيل إدخال المواد المخدرة داخل المنشأة الإصلاحية العقابية فما آان من 

إلا أن قبل الرشوة وقام بإدخال المواد المخدرة للسجن وتسليمها لنزيل، وقد اعترف في  –بالحراسة مأمور الضبط القضائي  المكلف
 10جلسة الثلاثاء الموافق . (محاضر جمع الاستدلالات بما قام به بعد أن تم ضبطه وبذلك اعترف أمام النيابة بما اقترف من جرم

جزائي، مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية وأمن الدولة، المكتب  2011لسنة  135م ، الطعن رق2012من يناير سنة 
  ).126، ص2013الفني للمحكمة الاتحادية العليا، 

، 1998حاتم بابكر عبد القادر هلاوي، تكلفة الجريمة في الوطن العربي، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، . د323
  .29- 26ص
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الهم وعدم اللجوء         د مباشرة أعم ولذا يتعين على رجال الشرطة اتخاذ الإجراءات الصحيحة عن

  )324(.وقناعته أعضاء السلطة القضائية أساليب ما من شأنها إلى أن تزعزع ثقةإلى 

  

  المطلب الثاني

 الإجراءات المتخذة من لعدم صحةالآثار القانونية 

  ة جمع الاستدلالاترجال الشرطة في مرحل

تهم، و        إنّ وم بجمع الاستدلال والتحري لضبط الم ر  مأمور الضبط القضائي يق ع   تعتب ة جم مرحل

أثير البلا   ة من ت ة الفردي ة الحري ة لحماي ة فالاستدلالات فرصة حقيقي ة والشكاوى الكاذب هي غات الكيدي

ق إجراء من إجراءات ا   يِّوقبل اتخاذ أ قادرة على اآتشاف زيفها فوراً ام ت   )325(لتحقي ك  ، ولكن عدم اتس ل

د  ليم، وتزعزع         الإجراءات بالمشروعية ق ى انحراف القضية عن المسار الس ؤدي إل ة القضاء في    ي ة ثق

ة، ا الأدل د  مم ظ  ق رمٍ أو حف ة مج ه تبرئ ب علي قيترت د القضيةأو بطلان  التحقي راءات، أو تقيي ضد  إج

  .مجهول أو إلحاق التهمة ببريء

  

ك   ن خوف أو قلق، وفي المقابل ينعكسللمجرم بأن يرتكب جريمته دو كل ذلك يعطي الفرصةف ذل

أمور    على أداء المحقق الجنائي، وفي هذا المبحث سنعرض الآثار المترتبة على الأخطاء الصادرة من م

ة في    الضبط القضائي في ى   بطلان الإجراءات   محاضر جمع الاستدلال والمتمثل ك عل ر ذل ات  وأث  تحقيق

  .القضاءكام أحالنيابة وعلى 

  

بطلان ال     ع الاستدلال، وال ى   وسنتناول هذا المطلب البطلان المترتب على محاضر جم مترتب عل

  :الإجراءات الاستثنائية، وذلك على النحو التالي

  

  :الحفظ الإداري: أولاً

ظ إ اً نّ حف تدلال إداري ع الاس راءٌ  محاضر جم ه إج ل إنّ اً، ب يس حكم ل   إداريٌّ ل ن قب اذه م تم اتخ ي

، ويجوز عند ظهور أدلة جديدة عند التصرف في محضر جمع الاستدلالات عضو النيابة العامة -ققالمح

تم    ادة  بعد الحفظ أن ي نتناول            إع ذا س ة المختصة، ل ى المحكم ه إل تهم، وإحالت رة أخرى مع الم ق م التحقي

  .تعريف حفظ القضايا واختصاصات النيابة العامة في حفظ القضايا

  

  :تعريف الحفظ الإداري

                                                 
  . 12/8/2014مقابلة مع سعادة الأستاذ راشد العمراني، رئيس نيابة الشارقة الكلية، بدار القضاء بالشارقة، بتاريخ 324
، الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل، يمصطفي محمد الدغيـد. آذلك انظر د. 83 - 82محمد زآي أبو عامر، مرجع سابق، ص325

 .7، ص 2007شرآة ناس للطباعة، 
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ة   ة العام ين لعضو النياب ة، أو أن   إذا تب ة بصفة قاطع ي منتفي تهم وه دين الم تدلالات لا ت أن الاس

ة بة معقول وافر بنس ة لا تت الات الإدان يّاحتم و ، تع ظ ه أمر الحف ظ الأوراق، ف ر بحف ه إصدار الأم : ن علي

بوقاً      إداريٌّ إجراءٌ إجراء من إجراءات     يصدر من النيابة العامة على محضر الاستدلال، فلا يكون مس ب

وز أيّ     ر أن يح ة الموضوع بغي ام محكم دعوى أم ة ال ن إقام اً ع ر مؤقت ق، لتصرف النظ ة التحقي ة حجي

  )326(.تقيدها

  

ة     لمّ"  :هأنّحادية العليا في تعريف الحفظ بوذهبت المحكمة الات ا آان أمر الحفظ الصادر من النياب

يس      العامة هو إجراء إداري يصدر منها بناء على محاضر جمع الاستدلالات بوصفها سلطة استدلال ول

رئيس      ،جهة قضائية مبوصفها سلطة تحقيق ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيه أما ه ل تظلم من وإنما يجوز ال

د   وقت دون التقيد بمدة معينة شريطة ألا في أيِّ أو النائب العام ولهؤلاء حق إلغائهالنيابة  تكون الدعوى ق

  )327(."سقطت بمضي المدة

  

ة و     ل النياب ى وآي دما تصل المحاضر إل الحفظ عن تدلالات ب ع الاس ي محاضر جم  التصرف ف

إنّ من محاضر الضبطية القضائية  سواء أآانت مقدمة إليه أم  ا إمّ      ، ف ة التصرف فيه ه حري أن يباشر  ب ا ل

دعوى ة    وإمّ ،ال ت النياب إذا اآتف باب موضوعية، ف ة وأس باب قانوني وافر أس ف بت ظ المل ة  ا أن يحف العام

ا             ة، وإذا م دعوى الجزائي راً بحفظ ال ل في إصدارها أم اف تتمث يلة في الإيق بمحضر الاستدلال فإن الوس

دعوى     ،حققت النيابة العامة الدعوى أو قاضي التحقيق ة ال فإن الوسيلة هي إصدار أمر بأن لا وجه لإقام

  :ن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائيةيبين الفرق بين أمر الحفظ والأمربأ) 3(، والجدول رقم )328(الجزائية

  

  

 )3(الجدول رقم 

  الفرق بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

  الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية  أمر الحفظ
  .ذو طبيعة قضائية خالة  .ذو طبيعة إدارية

  .جراءات التحقيقصدوره بناءً على إ .صدوره بناءً على محضر جمع الاستدلال
  .له حجيه  .ليس له حجية 

  

  

  

                                                 
، ص 2011، 1ن خادم، الأمر بحفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي، طعلي حميد ب326

58. 
 .413ق، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص  21لسنة  89، طعن رقم 1999نوفمبر  24جلسة 327
 .51علي حميد بن خادم، مرجع سابق، ص 328
احثمن إعداد الب. 
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  بطلان الإجراءات :ثانياً

  

  : تعريف البطلان

ي       ه جزاء إجرائ بطلان بطبيعت البطلان من أهم صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعيب ، وال

أثر لتخلف شروط إ    ا صراحة أو ضمنا     لأن قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يقره آ ة تطلبه أو جرائي

واء ا بطلان س ى ال ؤدي إل ي ت ذه الإجراءات الت ات الموضوعية، وه د المقوم ى أح فتقرت الإجراءات إل

دخل   :وهي ،في المرحلة السابقة لها أآانت في مرحلة الدعوى الجزائية أم مرحلة الاستدلال، ويقتضي الت

ع العناصر ال   ة جمي تهم وتهيئ ة وفحص شخصية الم ة تمحيص الأدل دعوى الجنائي ي ال ه ف ة لتوجي لازم

  .)329(الاتهام

 

دّ         :فالبطلان هو اً، ويع اً للإجراء المرسوم قانون ع مخالف  جزاء إجرائي يلحق آل إجراء معيب وق

ة    دعوى الجنائي ل ال ع مراح ي جمي ا ف ة وهيبته لامة العدال ق س ة لتحقي يلة العملي ن )330(الوس دف م ، واله

أمور الضبط القضائي والإش       ال م ة أعم ة هو مراقب ق   تمحيص الأدل ا ولضمان تطبي راف المباشر عليه

تهم    ،القواعد القانونية الصحية وبيان لما للمتهم من حق في الدفاع عن نفسه وآذلك ضمان عدم إفلات الم

تهم،      ه الم ا يتعرض ل ريء لم ة       من العقاب أو أن لا يتعرض الب اب هو حماي  المجتمع والغرض من العق

رام الإنس      وصونه، د من احت ل لاب أمور        ولكن في المقاب راءة فلا يجوز لم ان لأن الأصل في الإنسان الب

ا            ر الأحوال المنصوص عليه ه في غي الضبط القضائي تفتيش الأشخاص دون وجه حق أو القبض علي

ائي،         بط القض أمور الض ه م ي تواج ي، الت انون الإجرائ كلات الق م مش ن أه بطلان م د ال انون، ويع بالق

اة  ا يترتب          واعتلال الإجراءات يترتب عليه عدم مراع أي إجراء جوهري، مم ة ب انون المتعلق ام الق أحك

  )331(.عليه محو جميع النتائج المترتبة على العمل القانوني حتى الفصل بالدعوى

  

  :وسنتعرض فيما يلي لبطلان محاضر جمع الاستدلالات

  

  :بطلان محاضر جمع الاستدلال

ى م     سنتناول بطلان المترتب عل ا ال ع الاستدلال بسبب    هن الأخطاء في صياغة ملف      حاضر جم

ة     ،القضية وموجز البلاغ ى مسرح الجريم ارير   ،ومن عدم المحافظة عل ة التق ا   وصياغتها،  وآتاب ونبينه

  : على الوجه التالي

  

                                                 
 .22، ص 2003، 1علي حسين آلداري، البطلان في الإجراءات الجنائية، ط. د329
إبراهيم حامد طنطاوي، . آذلك انظر د. 1ص ، 1999بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، سليمان عبد المنعم، . د330

 . 931، ص 1997، ناس للطباعة، القاهرة ، 2سلطات مأمور الضبط القضائي، ط
  .426- 425عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص . د331
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  ):الأخطاء في الإفادة -موجز البلاغ -ملف القضية الخارجي(البطلان المترتب على ملف القضية  .1

بوصف الجريمة القضائي في مرحلة جمع الاستدلال على عدم قيام مأمور الضبط البطلان يترتب 

ه المحك  الوصف الصحيح بما يعيب ة  الإجراءات التي قام بها، وهذا ما أقرت ا     م ا في حكمه ة العلي الاتحادي

على الرغم من أن مأمور الضبط القضائي ينحصر عمله في جمع الأدلة وإحالة محضر الاستدلال   " بأنه

بمأمور الضبط القضائي تصنيف القضية قبل إحالتها ولا يبتعد عن التكييف إلى النيابة العامة ولكن يجدر 

مّ نّوحيث أالواقعي للقضية،  ادة          ه ت اً للم ة وفق الآداب العام ة الإخلال ب د القضية بتهم انون    358تقيي من ق

ا أوضحت في           ي عليه ا أن المجن ين منه د تب واردة في الأوراق ق العقوبات، على الرغم من أن الأفعال ال

ه أخذ    المحضر بأنها رآبت مع المطعون ضده في سيارة التاآسي التي آان يسوقها في المقعد الخلفي وأن

ى آلام آخر خارج حدود الأدب ويحرج                ة بالإضافة إل ا جميل ا إنه ول له ق وأخذ يق ر لائ يتكلم بكلام غي

الوصف المناسب   نّفي تصريحها، وحيث إشعور المرأة وأنه أمسك رجلها فوق رآبتها إلى آخر ما جاء 

ادة   لهذا الفعل لا يعتبر من قبيل الإخلال بالآداب العامة بل يعتبر من قبيل هتك العرض بالإآراه ط بق الم

  . )332("من قانون العقوبات 356

  

 ،وآما أسلفنا قد يعمد بعض القائمين على جمع الاستدلال إلى تغيير تكييف القضية من جناية إلى جنحة

ا فيسير في     ، وهذا التهوين في جسامة الواقعةقتل مثلا إلى انتحار الجريمة من وآذلك مسمى يقلل من أهميته

تحقيق الحادث بصفتها جنحة أو من حوادث القضاء والقدر مع أنها جناية، ومن أبرز الأخطاء في هذا المجال 

  )333(.وذلك باستبعاد ظروف وقائع الإآراهريمة من جناية سرقة إلى جنحة سرقةٍ تغيير وصف الج

  

ادة   في  ط القضائي ومن ناحية أخرى فإن قانون الإجراءات ألزم مأمور الضب  ه   36الم ى   "بأن عل

ا          ين به ه يب ا من ع عليه ا في محاضر موق مأمور الضبط القضائي أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم به

ان الحصول   الوق غ والشهود    ت واتخاذ الإجراءات ومك ع المبل ذلك توقي تهم والخب   ، وآ م   روالم ذين ت اء ال

ة يجب أن          "استدعاؤهم والمترجم م بالإدان ا وآل حك ي عليه ي بن م الأسباب الت ، بأنه يجب أن يشمل الحك

يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم 

ه ه أو أوصاف)334(بموجب تهم أو عنوان م الم ة اس ق بكتاب ام المحق ى ، فقي ؤدي إل ر صحيحة ي ه بصورة غي

  .بطلان الإجراءات وذلك لنسبة القضية إلى شخص بريء

                                                 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية ق، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا،  17لسنة  123، الطعن رقم 12/10/1995جلسة 332

  .248، ص  2002، العدد الثاني، 1المتحدة، ط
  .157رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص. د333
 الشهود في تقرير الخبراء ليس من شانه أن يؤدي إلى بطلان الإجراءات ، وهذا يعني أنه لابد من تدوين أقوال إنّ عدم تدوين أقوال

لسنة  20 الطعن رقم، 2004مايو  8جلسة (الشهود في محاضر جمع الاستدلال لأنه سوف يؤدي للقيام بإجراءات ضد المشتبه به 
  ).304 - 303ص ة الشرعية، مرجع سابق، مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائي، 24

ق شرعي، مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية الشرعية ، ص  22لسنة  360، الطعن رقم 2001سبتمبر سنة  8جلسة 334
552 – 553.  
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ذا  ومن ناحية تدوين أقوال المشتبه به فإن الب ة وه ه    عض يلجأ إلى مواجهته بالأدل الإجراء يعيب

بط         أمور الض ق لم لا يح ة ف ة العام ي النياب ق وه ة التحقي راءات جه ن إج ة م بطلان لأن المواجه ال

ة    )335(ل ذلكالقضائي فع ي التهم ، ويقوم بعض القائمين على جمع الاستدلال بمناقشة المتهم تفصيلا ف

يس            ة ول ة العام و من اختصاص النياب ذا الإجراء ه ة ضده وه أو التهم المسندة إليه وفي الأدلة الثابت

  )336(.لمأمور الضبط القضائي فعل ذلك

  

ى انحراف    توجيه مجموعة من  جراءات التي تؤدي إلى البطلانومن الإ ؤدي إل ي ت  الأسئلة الت

اء   القضية عن المسار الصحيح وتؤدي ى مس اً    إل تدلال قانون ع الاس ائم بجم ق    اصةٍ خبو لة الق ا يتعل فيم

رغم من   بالقضايا الجنسية ، أو قد يلجأ القائم بجمع الاستدلال إلى إجبار المشتبه به على الكلام على ال

ة   ن قرين تمد م و مس ه وه تبه ب ق للمش مت ح ى   أن الص ات عل بء الإثب رض ع ي تف راءة الت الب

  . )337(المدعي

  

ه            يرى الباحثو ه أن انون ويضع نصب عيني اة نصوص الق ائم بجمع الاستدلال مراع أن على الق

، هوبيانات هوعنوانالمتهم يسعى إلى تحقيق العدالة فعليه آتابة المحضر بالصورة الصحية والتأآد من اسم 

ت ويمكن التأآد من ذلك بسهوله با ات مع الصور          س ع البيان ائي الموحد حيث يحوي جمي خدام النظام الجن

اة القواعد الصحيحة في       فالخاصة لكل شخص يقيم على أرض الدولة، ومن ناحية أخرى  د من مراع لاب

انو   36آتابة محضر الاستدلال آما نصت المادة  ة الاتحادي    من ق يجب أن تثبت   "ن الإجراءات الجزائي

اذ         جميع الإجراءات التي يق ين وقت اتخ نهم يب ا م ع عليه وم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موق

ين والشهود  الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع المتهم 

م التوصل إليه    "والخبراء الذين سئلوا ي ت ا ، وعدم توجيه الاتهام للمشتبه به أو مواجهته بالأدلة المادية الت

ة مع إيضاح      ، بل يسعى إلى إبراز الأدلة المادية المتخلفة بمسرح الجريمة بتقرير معاينة مسرح الجريم

 . أراء الخبراء والفنيين المتخصصين في ذلك للوصول إلى الحقيقة

  

ة ومخطط مسرح    وعدم المحافظة على  ،البطلان المترتب على إعداد تقرير المعاينة .2 مسرح الجريم

  : الجريمة

ة    ن الذي تنبثق منه الأدلة الماديةالجريمة هو المكامسرح  ة من جريم ، وقد يختلف مسرح الجريم

د ي   ة      إلى أخرى وق اآن ومن أمثل دا أو عدة أم ك   كون واح ى ذل ة        ،عل ى جث ور عل لاغ عن العث ه ورد ب أن

ة ا   ان آمي ين ب ة تب ل وبالمعاين رأس بالكام ع ال د قط ا يعطي شخص وق يطة مم ة بس رح الجريم دم بمس  ل

ل      انط ة القت ه جريم ي تمت ب ة الت ى         ،باعاً بأنه ليس مسرح الجريم الي عل وم الت ور في الي م العث وبالفعل ت

                                                 
  . 334إدوار غالي الدهني ، مرجع سابق ، ص . د335
  . 38- 37جنائية ، صأحمد أبو الروس ، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة ال336
 .89أحمد عيد المنصوري، مرجع سابق، ص . د337
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ا المرآبة التي نقلت بها الجثة وبمعاينتها تبي ك مسرحاً  ن بأن آمية الدماء بسيطة مما يعطي انطباعاً أنّ هن

  )338(.آخر للجريمة

  

ن   د م ة لاب ى مسرح الجريم ال إل د الانتق دوين االوعن ة  ت ة بطريق امل لمسرح الجريم دقيق والش ل

ق ال   راءات التحقي ي إج روري ف ام وض وي ه ر حي ة آعنص ة ومنظم ع  منهجي ة جم ائي أو مرحل جن

رة نظر  الذي يمكن الاالاستدلالات  ق   ستعانة به طوال فت ه  التحقي ة،     ومراجعت اء نظر القضية بالمحكم أثن

ر  ام الخبي دم قي تدلال ب  فع ع الاس ى جم ائم عل ع آثأو الق ى   رف ؤدي إل ة ي رح الجريم ن مس ار البصمات م

عقيدتها مما قد يتسبب في بطلان الإجراءات      الدعوى والذي له الأثر البالغ فيزعزعة ثقة المحكمة في 

  . )339(أو الحكم بالبراءة لعدم آفاية الأدلة 

  

ذا نجد أنّ  ا       ل بس به ة المتل ى محل الجريم ال إل أمور الضبط القضائي الانتق  المشرع أوجب على م

ة على      43و 35ومعاينة الآثار المتخلفة، والمحافظة عليها حيث نصت المادة  انون الإجراءات الجنائي من ق

، ولابد من التحفظ على مسرح الجريمة وعدم السماح لأي      )340(، وعليه إبلاغ النيابة العامة بالانتقالذلك 

ؤدي إلى  )341(شخص من الاقتراب منه ة عن      ، وعدم المحافظة على مسرح الجريمة ي ة المتخلف ضياع الأدل

وهين      الجاني، ولابد من تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة ووضع الأختام على الأحراز وذلك خشية ت

  . )342(الدليل ومنع يد العبث من الوصول إليه

 

انون الإجراءات    35نص المادة  بأنّ الباحثيرى و ى  من ق أمور الضبط القضائي     يوجب عل م

ه  إلى مسرحبالانتقال بأن يقوم  ه    ، الجريمة ومعاينت دم قيام إن ع ذلك ف د  بوصف مسرح الجريم    ول ة يع

كلياً اً ش ة أخرى  ،عيب ن ناحي إن وم ت  ف ى ضياع الوق ؤدي إل ة ي دم وضوح مخطط مسرح الجريم ع

ي      ا ف ة رغبته ي حال دّ  والجهد على النيابة ف ال إذا ج ة    الانتق ي الجريم د ف ذلك  جدي إن  ، وآ دم تطابق   ف ع

اؤلاً حول  الأدلة مع الرسم التوضيحي يؤدي إلى الطمكان العثور على  ائم   عن بالبطلان وقد يثير تس الق

  .بجمع الأدلة

  
                                                 

 .2009سجلات الإدارة العامة لشرطة الشارقة، إدارة مراآز الشرطة، مرآز شرطة الغرب، 338
  . 127عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص . د339
 لقضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد الضبط ا ييجب على مأمور"من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  35نصت المادة

إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع 
" زمة للمحافظة على أدلة الجريمة التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية آيفية آانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللا

على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل : "من قانون الإجراءات الجزائية فقد جاء فيه 43وأما نص المادة 
الحقيقة فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماآن والأشخاص وآل ما يفيد في آشف 

ويسمع أقوال من آان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة 
 ". وعلى النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها. فوراً بانتقاله

  .157علي حسن آلداري، مرجع سابق، ص . د340
  . 84رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص . د341
، مجموعة أحكام )جزاء( 2005لسنة ) 342(و 2005لسنة ) 341(و 2005لسنة ) 321(، الطعن رقم 2005أآتوبر  8جلسة 342

 .محكمة دبي للتمييز، المكتب الفني
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  :الضبط القضائي الاستثنائيةبطلان إجراءات : ثالثاً

  :عرض في بيان ذلك لكل من القبض والتفتيش على النحو التاليتسن

  :القبض .1

لحرية الشخصية في التنقل، من المساس باأوردنا في ما سبق تعريف القبض وبينا ما ينطوي عليه 

ا   بأن ا وذآرنا ق وهن أمور الضبط القضائي      لقبض هو من إجراءات التحقي ا لم ام   ك أحوال يجوز فيه القي

ى  خاص، وعل ى الأش القبض عل وال ب ي الأح ادة  الت ا الم ة   45بينته راءات الجزائي انون الإج ن ق م

ات والج    ،الاتحادي ة       وهي القبض على الأشخاص في الجناي ر الغرام ا بغي ا المعاقب عليه بس به نح المتل

ه وفي           ة أو يخشى هروب تهم موضوعا تحت المراقب ان الم ة إذا آ وفي الجنح المعاقب عليها بغير الغرام

جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة 

  .)343(علقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرةالآداب العامة والجنح المت

  

أمور الضبط القضائي            ا أعطى المشرع لم ا م ك حالات للقبض منه ويمكن إيجاز القول بأن هنال

اك شروطٌ  ) 344(التصرف فيها آونها جريمة متلبس بها أو أن القانون أجاز له ذلك أو ندبه لكي   ، ولكن هن

  :تيلقبض على المتهم وتتلخص في الآراً بايصدر مأمور الضبط القضائي أم

     ،ًا ات عموم أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم حددها القانون على سبيل الحصر، وهي الجناي

ان   والجنح المتلبس بها والمعاقب عليها بغير الغرامة، والجنح المعاقب عليها بغير الغرامة، إذا آ

 .لخإ... به، وجنح السرقة والاحتيالروالمتهم موضوعاً تحت المراقبة، أو يخشى ه

   م أن يكون المتهم حاضراً، حيث إن إجراء القبض لا يتصور اتخاذه إلا حيال متهم حاضر، فإذا ل

من قانون الإجراءات عد شرط     45يكن حاضراً وتوافرت شروط القبض حسبما أوردتها المادة 

وري  أمور      حضور المتهم في محل الواقعة، الأمر الذي يجعل القبض الف ه مستحيلاً، جاز لم علي

ادة    وإحضاره  المتهمصدر أمراً بضبط الضبط القضائي أن ي ا للم ا   46طبق نون الإجراءات  من ق

راً         "حيث نصت على أنه  أمور الضبط القضائي أن يصدر أم تهم حاضراً جاز لم إذا لم يكن الم

  .)345(" طه وإحضاره، ويذآر ذلك في المحضربضب

  

مساس بحرية الأفراد أورد المشرع مجموعة من    منه من ص ولما ولخطورة القبض على الأشخا

ادة      ك بالم ى ذل ى الأشخاص ونص عل ل عدم التعدي عل ي تكف انو  47الضمانات الت ن الإجراءات من ق

ه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبط"الجزائية الاتحادي 

                                                 
  . 43قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 343
خميس المعمري، ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق في القانونين المصري والإماراتي، مطبوعات جامعة المنصورة، عادل 344

  .159، ص 2001
  .43قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص345
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ة العامة المختصة          هيبرؤأو إحضاره وإذا لم يأت بما  ويجب   .يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى النياب

  ".تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحهعلى النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم 

  

ه      ولكن توجد م في ذي ت أخطاء تصدر عن القائم بجمع الاستدلالات منها عدم القيام بتحديد الوقت ال

ر من    47، لأن قانون الإجراءات نص بالمادة )346( ضبط الشخص على مدة القبض حيث لا يمتد إلى أآث

ومين أي ا   48 ؛ي ة وبمعرفته ة العام ى النياب تهم إل ة الم ل إحال د قب وم واح ط، وي اعة فق ، وبطلان )347(س

م          دة المسموح له القبض يؤدي إلى قيام الشخص برفع شكوى ضد رجال الشرطة في حال تجاوزهم للم

ادة    ا حجزه أو حجزهم دون وجـه حق، وعلى ذلك ن فيه ات بالم ـانون العقوب يعاقب بالسجن   : "344ص ق

ه    المؤقت من خطف ش ه أو حجزه أو حرم ر و      خصاً أو قبض علي يلة بغي ة وس ه بأي انوني   من حريت جه ق

  ..". بوساطة غيره سواء أآان ذلك بنفسه أم

  

ى الشخ     اء القبض عل ع       وقيام مأمور الضبط القضائي بإلق ة وم ر الشك والريب ص في ظروف تثي

ه           ا قضت ب ذا م ان صحيحاً، وه بطلان لأن القبض آ ل ال وجود أدلة وقرائن تدل على ذلك لا يعد من قبي

ه     ن ارتكاب يء ع ة تنب ل آافي وافر دلائ تهم ت ى الم بض عل حة الق ه لص ا بأن ة العلي ة الاتحادي المحكم

اً في        ، فيفهم من ذلك أن عدم وجود دلائل تدل على)348(جريمة د بطلان ة يع قيام الشخص بارتكاب جريم

ام       حالإجراءات لأنه لم يبن على إجراء صحي ه والقي ل والقبض علي لحرمان الشخص من حقوقه في التنق

  .بإجراءات الاستدلال في حقه

  

  :التفتيش .2

انوني      إنّ يش الق افي بقواعد التفت يترتب  عدم اتباع القواعد القانونية للتفتيش، نتيجة عدم إلمامه الك

قد يؤدي إلى التيعليه بطلان التفتيش وإتاحةالفرصة للمتهم للإفلات من العقاب، وعدم اتباع القواعد الفنية 

ه نّ جاوز حدود الغرض من التفتيش حيث إ فشله في تحقيق النتائج التي يبتغيها، والتعسف في التفتيش أو ت

ر   ة أخرى، إلا إذا ظه ة بجريم ياء متعلق أمور الضبط لا يجوز البحث عن أش عرضا دون سعي من م

  )349(.القضائي

  

متى قام مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم في غير الحالات المصرح    :بطلان التفتيش

ه              ه بطلان اطلا، ويترتب علي ع القبض ب ه وق ى اتهام ة عل ل آافي بها قانونا أو بالرغم من عدم وجود دلائ

                                                 
346 Dr Jacqui Karn, Policing and Crime Reduction, Senior Research and Development Officer ,The 
Police Foundation , 2013, p .9  

  . 84أحمد أبو الروسالتحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، مرجع سابق، ص347
  .259مرجع سابق، ص  مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا،، 249، القضية رقم 19/4/2004جلسة 348
. آذلك انظر د. 205سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . آذلك انظر د. 374-373، ص الدهني، مرجع سابق يإدوار غال. د349

  .159علي حسن آلداري، مرجع سابق، ص
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أثير      وآل دليل مسند إلى ال ،بطلان آل الإجراءات ه تحت ت ه واعتراف متهم وضبط الأشياء التي توجد مع

  )350(.القبض، آما تبطل آذلك حالة التلبس التي قد يسفر القبض عن ظهورها

  

تئناف         ة الاس م الصادر من محكم ا جاء في الحك أن  :ومن الآثار التي تؤدي إلى بطلان التفتيش م

ا        ات السرية م د التحري وا وبع د تلق ازة مجموعة من الأشخاص        رجال مكافحة المخدرات ق د عن حي يفي

ة من المخدرات   مّو ،لكمي ه ت ر رجال مكافحة      علي دها عث ة، بع ة العام يش من عضو النياب أخذ إذن التفت

ة أول درجة من            المخدرات ه محكم تهم، فبرأت راش الم أة بف على قطعة صغيرة من مخدر الحشيش مخب

ا  ة حي ي تهم ه ف دليل وإدانت ود ال دم وج اطي لع ة التع ة الضبط،زة تهم ى واقع تناداً إل در اس ر أن  المخ غي

تن   محكمة الاستئناف برّ ازة اس ة الحي ة،     أته من تهم ة المقدم ى الشك في الأدل ى     اداً إل ة عل وعولت المحكم

ونعتقد أن  ل على حيازة المتهم لقطعة الحشيش،شهادة ضابط الشرطة وتمسكت بعدم تمكنه من تقديم الدلي

يش   الخلل في هذه القضية يكمن ف ى التفت ي الإجراءات التي قام بها رجال المكافحة وتتمثل في الترآيز عل

  )351(.دون استخدام المهارات الفنية في تقديم الأدلة التي تدين المتهم

 

يش     ي إذن التفت أ ف ن الخط ئ ع بطلان الناش لطة     : ال ن س در م ويض يص و تف التفتيش ه الإذن ب

أموري الضبط القضائي       ى أحد م ك          التحقيق المختصة إل ه تل ذي تختص ب يش ال اه إجراء التفت مخولا إي

يش    "على أنه  53المادة الإجراءات في  نص قانونو، )352(السلطة  لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفت

ة متلبس    ى       اًمنزل المتهم بغير إذن آتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريم ة عل ارات قوي وفر أم ا وتت به

ة   المتهم يخفي في منزله أشياء د      .." أو أوراقاً تفيد الكشف عن الجريم أمور الضبط القضائي عن ى م وعل

  : طلب إذن التفتيش أن يعلم بأن هنالك شروطاً وضعها القانون لإصدار إذن التفتيش وهي

  

 ات ة التحري رر أنّ: جدي ن المق ن   م و م يش ه ا لإصدار إذن التفت ات وآفايته ة التحري دير جدي تق

، تحقيق تحت إشراف المحكمة الموضوعل الأمر فيها إلى سلطة الالمسائل الموضوعية التي يوآ

ا إذن  ي عليه ي بن تدلالات الت ة الاس د اقتنعت بجدي ة ق ت المحكم ويق  وآان ا لتس يش وآفايته التفت

ةإصداره ذا الشأن ، وأقرت النياب ي ه ى تصرفها ف ة عل ه العام ا ارتأت ا فيم ه لا معقب عليه ، فإن

 )353(.لتعلقه بالموضوع لا بالقانون

  

  

                                                 
 . 60عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص . د350
 .، صدر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية1992/  590، قضية جزاء رقم 7/10/1992جلسة بتاريخ 351
   . 359سخ، مرجع سابق، ص إبراهيم را352
آذلك . 452، ص 2004سبتمبر  18جلسة  25لسنة  170مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية الشرعية، الطعن رقم 353

آذلك انظر إبراهيم سيد أحمد، مبادئ محكمة . ق، أحكام محكمة دبي للتمييز 62لسنة  6704، طعن رقم 7/3/1994جلسة انظر 
  .135، ص 2005ت الجنائي، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، النقض في الإثبا
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 وقوع جناية أو جنحة . 

 354(صدور إذن التفتيش ممن يصدر القرار( . 

 

ك     رى لم يشترط القانون أن يكون هناك شكلٌ محددٌ ومن ناحية أخ ى ذل يش، وعل ضت  قلإذن التفت

ا ب ة العلي ة الاتحادي ذي يصدر عن  المحكم يش ال اً لإذن القبض أو التفت كلاً معين م يشترط ش انون ل أن الق

فيكفي لصحته أن يكون واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى  ،، ولم يوجب اشتماله على بيانات معينةالنيابة العامة

راد          ه عدم إي تعيين الأشخاص والأماآن المـراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً بإصداره، ولا يعيب

دعي   مكان إصداره، والأصل في الإجراءا ى من ي ه،     ت الصحة وأنها روعيت وعل ك إثبات ا  خلاف ذل آم

ي          ائل الموضوعية الت يش من المس القبض والتفت ا لإصدار الإذن ب أنه المقرر أن جدية التحريات وآفايته

  )355(.تخضع لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

 

انون الإجراءات في      ادة  ولكن نص ق د وأن يشمل أمر الضبط والإحضار     " ه أنّ ب 101الم أو  لاب

ان    و التفتيش على اسم المتهم ولقبه اريخ الأمر ومك مهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وت

  ".وزمان الحضور واسم عضو النيابة وإمضائه والختم الرسمي

  

ة لل ل إذن التفتيش على البياامتشاعدم  ويفهم من هذه المادة أن تهم ي  نات الجوهري ى عيب  م  ؤدي إل

تهم  اسم غي   إلى بطلانه في آذآربما يؤدي إذن التفتيش  اً ولكن     أن أو  ،ر صحيح للم ان معلوم يكون المك

  .يقطن في نفس المكان شخصان يتسميان بنفس الاسم مما يؤدي إلى إلصاق التهمة ببريء

  

ذي  بأن القانون لم ينصيرى الباحث و قضت   على شكل محدد لإذن التفتيش إلا أنه وعلى النحو ال

ادة   انصت عليه  وى على عناصر معينة وفقاً لماالمحكمة الاتحادية العليا فإنه لابد من أن يحت به  101الم

  .ن قانون الإجراءات الجزائيةم

                                                 
  . 27، ص 2002هشام زوين وأحمد القاضي، البراءة في التحريات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 354
، ق شرعي، مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية الشرعية 22لسنة  187، الطعن رقم 2001سبتمبر سنة  29جلسة 355

  .575 – 574مرجع سابق، ص 
 وللإيضاح فقد وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي قسم مكافحة المخدرات عن حيازة آمية من المواد المخدرة وعليه تم إجراء

تم التحريات للتأآد من حيازة الأشخاص للمخدرات وبعد التحقق والتأآد تمت مخاطبة النيابة العامة لاستصدار إذن تفتيش وبالفعل 
أخذ الإذن إلا أنه تم آتابة إذن التفتيش في تمام الساعة العاشرة مساء وورد أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق تمت مداهمة 

دولة الإمارات (المكان مع العلم بأن مقر إقامة عضو النيابة العامة يبعد مسافة ليست بالقصيرة عن مكان تواجد المتهمين والمخدرات
، وهذا يؤدّي إلى )2009تحدة، وزارة الداخلية، سجلات القيادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة المباحث والتحريات، العربية الم

زعزعة ثقة القاضي في إصدار الحكم، ومن ناحية أخرى أليس للمجتمع الحق في معاقبة آل من يسعى جاهداً إلى النيل من استقراره 
لذا يتعين على القائم بجمع الاستدلالات التحقق والتأآد من آتابة المحاضر من أجل تحقيق وترويج هذا السم بين أفراد المجتمع؟ 

 .العادلة
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 الفصل الخامس

  بوزارة الداخلية  للحد من الجريمة التخطيط الاستراتيجي

  دولة الإمارات العربية المتحدةفي 

  

  

  :وتقسيم تمهيد

مة تسعى إلى مستقبل من أمن سمات الحياة المعاصرة، وما  سمةً أصبح التخطيط الاستراتيجي

أشد حاجة  اليوم وتستفيد منه، وقد أصبح العالمالتخطيط سياسة لها تسير على هديه  أفضل إلا وتتخذ

  .ه، وتشابكت وسائله، وتشعبت جوانبه، وتعددت إمكاناتهللتخطيط بعد أن تعقدت وسائط

جابية والسلبية على القيم ه أن للتغيرات الحديثة في الألفية الثالثة آثارها الإيومما لا شك في

ة والسلبية على الأمن، الأمر الذي يدفع الجهاز يثارها الإيجابادات السائدة في المجتمع، وآذلك آوالع

إلى تبني التخطيط الاستراتيجي بوصفه العنصر الأساسي والفعال في  في أي دواة من الدول الأمني

  .ية للتصدي للسلوك المنحرفعملية الحد من الجريمة وزيادة آفاءة الأجهزة الأمن

  

الجريمة  عزز قدرة الجهاز الأمني على الحد منستراتيجي الجيد للحد من الجريمة يالتخطيط الاف

تنمية إذ يخفف تكاليف ، وهو ما ينعكس على الفراده في الحد من الجريمةك أويوفر وقاية للمجتمع، ويشر

الجريمة  ويساعد على فهم عوامل، ية ونفسيةمن تكبد أضرار مال منية وحماية الضحاياالأجهزة الأ

وسلامته ويعزز وحدة المجتمع  ،البرامج الوقائيةوالذي يحقق فوائد للفرد والمجتمع بإعداد ودوافعها 

، آما يجنب الدولة أموال طائلة على محاربة اخلية والخارجية التي قد تعصف بهدات الدويحميه من المهدّ

  .الاجتماعية لسائر أفراد المجتمع لعدالةالجريمة مما يسهم في تحقيق ا

  

مبتكرة التعرف على الأساليب ال للحد من الجريمة من خلال التخطيط الاستراتيجي آما يساعد

ففي جريمة المخدرات  ،د زيادة النشاط الإجرامي العالميالعالم يشه نّ، وإخاصة عالمياً لارتكاب الجرائم

يتناولوا المخدرات غير  أن عدد الأشخاص الراشدين الذين يشير التقرير الصادر عن الأمم المتحدة

بل إن دخول المخدرات  ،)356(مليون شخص 230بنحو  2010المشروعة مرة واحدة على الأقل في عام 

                                                 
الأشخاص الذين أصيبوا فردياً أو جماعياً بضرر، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية : يقصد بمصطلح الضحايا

رة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاآاً أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة آبي
محمد الأمين البشري، . د" (للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة

 ).17بق، ص علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، مرجع سا
 .5، فيينا، ص 2012مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقرير المخدرات العالمي لعام 356
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س في السنوات الأخيرة زاد من خطورة المشكلة حيث أصبحت تؤثر على النظام المدرسي آكل ارللمد

 .)357(وليس على التلاميذ 

تحقيق  على للحفاظ تكافح التي فهي للدولة الفقري العمود تعتبر الأمنية المؤسسات نوباعتبار أ

 هذا ولإنجاز ،أساليبها وأنماطها وتنوع الجريمة لمعدلات الخطير التنامي ظل في للجريمة، معدلات أدني

 في لاستقراروا الأمن لتحقيق المدى، بعيدة رؤية تملك أن الأمنية المؤسسات من يتطلب الأمر فإن الهدف

  .المجتمع

  

مبحثين الالأمني اقتضى الأمر تقسيم هذا الفصل إلى الاستراتيجي  ولأهمية موضوع التخطيط

  :التاليين

  

 ماهية التخطيط الاستراتيجي الأمني: لأولالمبحث ا.  

 المبادرة الاستراتيجية لرصد الظواهر الإجرامية للحد من الجريمة بوزارة : المبحث الثاني

  .دولة الإمارات العربية المتحدةالداخلية ب

  

                                                 
 .53أحسن مبارك طالب، الدور الوقائي للمؤسسات التربوية للحد من تعاطي المخدرات، مرجع سابق، ص . د.أ357
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  المبحث الأول

  الأمني ماهية التخطيط الاستراتيجي

  :تمهيد وتقسيم

  

رز التحديات   ستجد من أنماط وأساليب إجرامية تمثلبما ا لعل مشكلة الإجرام المعاصر ة  أب  الأمني

ى دون الاعيتطلب التغيير لمواجهة الجريمة جديداً بعداً استراتيجياً  التي تتطلب الأسلوب   تماد في ذلك عل

العلمي الميداني القائم على التخطيط الاستراتيجي لرصد  فقط، وإنما يتعين آذلك الأخذ بالأسلوب التقليدي

داعياتها       ودوافعها وتحليلها والاستثمار الأحجم الجريمة ودراسة أسبابها  وارد المتاحة للحد من ت ل للم مث

ى ما  نلقي الضوء في وس ،الأمنية على المجتمع ة التخطيط الاس   هذا المبحث عل ك   هي ي وذل تراتيجي الأمن

  :، على النحو التاليمطلبينل من خلا

  وأهميته التخطيط الاستراتيجي الأمني وسمات مفهوم: المطلب الأول.  

  واقع التخطيط الاستراتيجي الأمني وسبل تطويره: المطلب الثاني.  

  

  المطلب الأول

  وأهميته   يالأمن التخطيط الاستراتيجي مفهوم

 تعمل التي والأساسية الهامة الأدوات أحد باعتباره الاستراتيجي التخطيط أهمية من الرغم على

 وتحسين ، نجاحها باستمرار واختصاصاتها أعمالها أداء في الأمنية المنظمة استمرارية ضمان على

 تواجهها التي والتحديات يةالحيو الأمور على يرآز الذي الأمنية القيادات من المتخذة القرارات نوعية

 أعماق إلى ذهبنا ما فإذا الاستراتيجية، مصطلح على استقرار يوجد لا أنه إلا ،)358( الأمنية لأجهزةا

 سائر الاستراتيجية مضمون اتسح ثم القوات، وقيادة الحرب بفن ارتبطت الاستراتيجية فإن التاريخ

يعود  الاستراتيجية مصطلح مدلول في لاختلافا سبب أن إلى الباحثين بعض ويعزي والمعارف، العلوم

في هذا المطلب  ستناول لذا ،)359(الاستراتيجية به صيغت الذي والمكاني الزماني الارتباط :أمرين إلى

  :وذلك على النحو الآتي وأهميته التخطيط الاستراتيجي الأمني مفهوم

  

  : فهوم التخطيط الاستراتيجي الأمنيم: أولاً

مفهوم جديد يرتبط به مستقبل المؤسسات الأمنية، آما أنه يقوم على جي الأمني التخطيط الاستراتي

أساس حساب الظروف البيئية المتغيرة وتداعياتها الأمنية الداخلية والخارجية مع أخذ النظر بالتوجهات 

                                                 
 .16دليل الجمعيات المرشدة، ص التخطيط الاستراتيجي، مرآز خدمات المنظمات غير الحكومية، 358
الحروب  –استراتيجيات الأمن القومي  –التفكير والتخطيط الاستراتيجي  –حسين عبيد، الاستراتيجيات . خليل حسين ود. د359

 .7، ص2013، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1واستراتيجية الاقتراب غير المباشر، طـ
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، وأصل آلمة الاستراتيجية تعريف شائع لمصطلح يوناني قديم )360(الحكومية وخطط التنمية المستدامة

رؤساء التنفيذيون الإغريق في مجلس الشيوخ ولقب المشتق من لقب استراتيخوس الذي آان يحمله 

ويعرفه البعض على ، )361(القواد وأغو ومعناها أقول ؛أي ،استرتيجوس مرآب من آلمتي استراتوس

 ضرةحا رؤية في المخطط يستخدمها التي الصائبة والرؤية العميق التفكير على يعتمد ذهني عمل: "أنه

  .)362("مستقبلية، ومواجهة

  

زات التنافسية       بأنها: " ف الاستراتيجيةوتعرّ ق الممي ة لتحقي أسلوب التحرك الي تستخدمه المنظم

ة        ق أهداف المنظم ك لتحقي داخلي وذل من خلال مواجهة البيئة الخارجية أخذاً في الحسبان حدود الأداء ال

التها   ا ورس ي ورؤيته كل أساس رات )363("بش ة و، أن التغيي ةٍبالراهن ة    خاص ة الثاني رب العالمي د الح بع

ت واقع  يما    عرض تراتيجي لاس يط الاس ى التخط ا عل يط      اً مبنيًّ ة للتخط ارب التطبيقي ه التج دما أثبتت بع

الاستراتيجي أن المؤسسات التي تخطط استراتيجياً تتفوق في أدائها الكلي على المؤسسات التي لا تخطط 

  .استراتيجياً 

  

ذا الن  ر ه يويعتب ن التخط دث وع م لوب الأح و الأس تراتيجي ه ي   ط الاس يط ف اليب التخط ن أس م

ز           ى التمي المنظمات الخاصة والحكومية في العصر الحديث، وأصبح أداة أساسية للمنظمات الساعية إل

  )364(.والاستجابة للمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية

ة الإ   لذا أ ة دول ارات استراتيجيتها وقامت بإ   طلقت حكوم ان       صدار م ة العمل لبي مجموعة من أدل

ة،  ة بالدول ات الحكومي وزارات والمؤسس تراتيجي لل يط اس راء تخط ة إج يط ف آيفي ل التخط رف دلي ع

ا       ة المتحدة الاستراتيجية بأنه ارات العربي ة الإم  :الاستراتيجي الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بدول

ا لوضع أه      " ة م ا جه ي تختاره ة إع    داف محدودة و المنهجية الت ا وهي بمثاب ذي    تحقيقه نهج ال لان عن ال

  )365(."ستعتمده الجهة في اتخاذ مهامها

  

ى أخرى              ه يختلف من مؤسسة إل ة موضوع التخطيط الاستراتيجي إلا أن رغم من أهمي وعلى ال

ائها سب طبيعة تلك المؤسسة والهدف من إ  وذلك ح رى        ،نش ذا ي ة ل ة والخارجي رات الداخلي ذلك المتغي وآ

م      " :التخطيط الاستراتيجيأنّبعض الباحثين ب تقبل ث ه الأحوال في المس عمل افتراضات عما ستكون علي

ة   وضع خطة تبين الأهداف المطلوب الوصول إليها والعناصر الواجب استخدامها لتحقيق الأهداف وآيفي

                                                 
، 1لاستراتيجي لإدارة الجودة الشاملة في التدريب الإداري في ضوء خبرات الغرب، طمحمود عبد اللطيف موسى، التخطيط ا. د360

  .15، ص2010دار السعادة للطباعة، 
  . 7خليل حسين ود حسين عبيد، مرجع سابق، ص. د361
 . 162، ص 2012، 1عزيزة على عبد العزيز جمعدار، قاموس مصطلحات الأزمات والكوارث، طـ362
  .23، ص2011، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2لعملي للمديرين في الإدارة الاستراتيجية، طأحمد ماهر، الدليل ا. د363
  44سعود بن مرزوق بن لقا العتيبي، مرجع سابق، ص364
  .11، ص3دولة الإمارات العربية المتحدة مكتب رئاسة مجلس الوزراء، دليل التخطيط الاستراتيجي، ط365
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ذ             لازم لتنفي ت ال ا والوق رور به ب الم ة الواج ل المختلف ير والمراح ط الس ر وخ ذه العناص تخدام ه اس

  )366(".عمالالأ

  

ات        " :التخطيط الاستراتيجي هو   بأنّ ونخرويرى آ د الأولوي ا تحدي تم فيه ي ي ة الت ة الإداري العملي

وارد      ة في استخدام الم ووضع الاستراتيجيات وتكوين البرامج ورسم السياسات التي تحكم سلوك المنظم

ي      وع من التخط ذا الن ة من     المختلفة المادية والبشرية لتحقيق أهدافها ويتطلب ه ط معلومات خاصة بالبيئ

ة ارج المنظم ر)367("خ رى آخ أنّ ون، وي و  ب تراتيجي ه يط الاس دف صناعة  " :التخط نظم به د الم الجه

ه      ا يجب أن تفعل ة وم قرارات وتصرفات أساسية تشكل دليلاً وتضع إطاراً لما ينبغي أن تكون عليه الدول

  )368(".ا تفعله للحصول على أفضل النتائجولماذ

  

د     "عض على أنه فه البويعرّ ا وتحدي ة ورؤيته الة المنظم عملية متكاملة يتم من خلالها صياغة رس

ن    ة م ا تحمل ة بم ا الخارجي ي بيئته ؤثرة ف رات الم ن خلال تلمس المتغي تقبلية م ا المس دافها وأولوياته أه

اء        ،مخاطر وما تتيحة من فرص ة ووضع استراتيجيتها بن وة والضعف الداخلي والوقوف على مكامن الق

الة        ق الرس ة المحددة ووصولاً لتحقي اً للرؤي على ذلك بما يكفل حشد الطاقات والجهود بطريقة مثالية وفق

  )369(". والأهداف المستقبلية 

  

ة ا     تلك الطريق "  :نعني بالاستراتيجية الأمنيةو ى تسخير آاف ي تهدف إل درات   لإمة الت ات والق كان

تلائم   ة أو حالة حفاظاً على حالة الأمنالمتاحة لمواجهة وضع أو موقف أو مشكل دارت ل ، وتطوير تلك الق

، وبشكل في خطة السياسة الجنائية المطبقةظروف الواقع وتحقق الأهداف وفقاً للمبادئ والأسس الواردة 

 )370(".ي توفير الاستقرار الأمني المنشودخلل أمني أو يعوق احتواءه أملا ف يحول دون وقوع أيِّ

  

 :الأمني الاستراتيجي التخطيط أهمية: ثانياً

 على أولويات وله الأمنية الإدارة عناصر من اأساسيًّ اًعنصر الأمني الاستراتيجي التخطيط أصبح

 ذاه السريع، بالنمو الجريمة به اتسمت الذي الوقت هذا في خاصةٍوب الأخرى، الإدارة عناصر جميع

 فلا دولية، أم إقليمية أم داخلية أآانت سواء بالمجتمع تعصف التي الخطيرة التداعيات إلى بالإضافة

 أهمية وتأتي الأمني، للعمل دقيق علمي تخطيط وجود دون الجريمة من الحد الوقت هذا في يتصور

  :أبرزها أسباب لعدة الأمني الاستراتيجي التخطيط

                                                 
  .3، ص2012، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2يجي، طد نبيل حامد مرسي التخطيط الاسترات.أ366
  .11محمود عبد اللطيف موسى، مرجع سابق، ص. د367
  .69- 68حسين عبيد، مرجع سابق، ص. خليل حسين ود. د368
  . 46سعود بن مرزوق بن لفا العيبي، مرجع سابق، ص369
ها الأمنية، المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، أحمد ضياء الدين محمد خليل، أسس الاستراتيجية الجنائية وتطبيقات. د370

  . 23هـ، ص  1412الرياض، 
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 هذه أآانت سواء ونوعها، وآمياتها استخدامها، الواجب ناصرالع الاستراتيجي التخطيط يبين -1

 نوع الموظفين، عدد(أوبشرية ) لخإ...ومعدات آلات تقنية، مواد، أموال،(مادية  العناصر

 )371().لخإ...التخصص

 والبرامج الأعمال لتنفيذ اتباعها الواجب الإدارية العمليات الأمني الاستراتيجي التخطيط يحدد -2

 .المطلوبة الأهداف تحقيق بقصد اتطبيقه المراد

 بالعمليات وربطها والمشاريع البرامج لتنفيذ اللازم الوقت الأمني الاستراتيجي التخطيط يحدد -3

 الوقت في الأهداف تحقيق أجل من والمشاريع بالبرامج المعنية الشرطية الإدارات لكل الإدارية

 .المحدد

 والإدارية والاجتماعية الأمنية مشاآلال رصد على الأمني الاستراتيجي التخطيط يساعد -4

 .لمعالجتها الحلول ووضع ،لخإ.... وتحليلها

 والبرامج الإدارية العمليات جميع على الإدارية الرقابة الأمني الاستراتيجي التخطيط يتيح -5

 المؤسسة قبل من المعتمدة للخطة مطابقته أوغير مطابقته ومدى الاستراتيجية والمشاريع

 )372(.الأمنية

وتحليلها  والخارجية الداخلية البيئة في المتغيرات دراسة في الأمني الاستراتيجي التخطيط هميس -6

 تحقيق في واستثمارهاوالفرص  القوة ونقاط المتاحة الموارد توظيف خلال من ،وتقديرها

 )373(.الاستراتيجية الأهداف

فالمشاآل الأمنية آثيرة ، يسهم التخطيط الاستراتيجي في تحديد الأولويات الواجب التعامل معها -7

وفي المقابل فإن إمكانيات الأجهزة الأمنية آذلك محدودة فلا يتصور أن تقوم أجهزة الأمن بشن 

حرب شاملة على الجريمة، لذا يعين التخطيط الاستراتيجي على تحديد أولويات التعامل مع 

 .الظواهر والمشاآل الأمنية

. عاملين بالمؤسسات الأمنية في الحد من الجريمةيضمن التخطيط الاستراتيجي مشارآة جميع ال -8
)374( 

لتعرف على آل أزمة ممكنة الحدوث فيسهل مواجهتها سهم التخطيط الاستراتيجي الأمني ي -9

 .المخاطرمستقبلاً والاستعداد لمواجهتها، وبناء السيناريوهات، وتحديد أفضل الوسائل لمواجهة 

درات أمنية قادرة على اتخاذ القرارات في يسهم التخطيط الاستراتيجي الأمني في بناء ق -10

 )375(.أحلك الظروف، آمواجهة مجموعة إرهابية تحتجز رهائن، أو مواجهة جرائم منظمة

  

                                                 
371 James Byrne and Gary Marx, Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A 
Review of the Research on Implementation and Impact, Technological Innovations in Crime 
Prevention and Policing, CPS 2011-3, p .19  

 .5-4، ص2013، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2نبيل حامد مرسي، التخطيط الاستراتيجي، ط. د. أ372
 .85-84، ص 2012، ماس للطباعة، 1أحمد سيد مصطفي، التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، طـ. د373
 .12ي، مرجع سابق، ص محمود عبد اللطيف مرس. د374
 .159 -158، ص 2008قدري علي المجيد، اتصالات الأزمة وإدارة الأزمات، دار الجامعة الجديدة، الأزاربطة، . د375



138 
 

  :سمات التخطيط الاستراتيجي الأمني: ثالثاً

ة الم   إنّ ل الوظيف يط تمث ة التخط اس  عملي ا الأس ائف الإدارة لأنه ة لوظ ي   حوري ي والعمل المنطق

د   لترجمة الغايات إ ي مفي ، والتخطيط الاستراتيجي   )376(لى أهداف محددة ومن ثم ترجمتها إلى واقع عمل

  :ستراتيجي الأمني وهذا السمات هيالأمني له سمات لابد من الوقوف عليها عند إجراء التخطيط الا

تراتيجي   .1 يط الاس ق التخط يالأ عم ية     من ايا ذات الحساس رح القض ي ط رأة ف التخطيط  ،والج آ

ة       لضرب التيارات ا وع الاستراتيجية الأمني د ن ارات وتحدي ة الإم لفكرية الدينية المنحرفة في دول

الم خاصة    يتشير التقارير الدولوالأنسب لمواجهتا،  ة إلى تنامي الإرهاب والتطرف في أنحاء الع

ران  ي إي ي ف ام الملال ة آنظ ة متطرف ة ديني ارات فكري ع صعود تي ى تصدير  ،م د عل ذي يؤآ وال

بط ب بشخص بل هو مبدأ أثورة ولا يرتبط ال ا       نيدولوجي ارت ا وهو م ورة وتطوير مراحله أة الث ش

ي ده الخمين اء ل )377(يؤآ رائم الانتم ا أن ج ة أو  ، آم ز الإرهابي ات أو المراآ ات أو الجمعي لمنظم

ة    عمال إرهابية تنظر اليوم في أروقةالتخطيط للقيام بأ المحاآم بالدولة، وفي ذلك نظرت المحكم

ا  ة العلي م  الاتحادي ادي رق انون الاتح ا بالق رائم المنصوص عليه ة من الج ي مجموع نة ) 1(ف لس

ة  2004 ز الإرهابي ات أو المراآ ات أو الجمعي ة الانضمام لإحدى المنظم رائم )378(آجريم ، وج

ى          ا عل ي تعينه ياء الت ة وبالأش ا الإرهابي تمويل المنظمات الإرهابية بأموال للمشارآة في أعماله

  )380(.ك جرائم التخابر لدى دولة أجنبية، وآذل)379(تحقيق أغراضها

ل         .2 د تحلي وخي الموضوعية عن التخطيط ضمن منهجية علمية في التفكير وجمع المعلومات مع ت

ات  ةالأالمعلوم ل    نّ، إذ إمني ى تحلي اء عل عها بن يتم وض تراتيجية س داف الاس ات  الأه البيان

  )381(.الأمنية المعلوماتو

ع .3 ل م ي يتعام تراتيجي الأمن يط الاس رص   التخط ا الف م له ائق ترس ا حق رات باعتباره المتغي

ات فتت ك المتغ والمعوق ع تل ل م ادة التعام ول   يح للقي رات ووضع الحل ك المتغي ؤ بتل رات والتني ي

ل حو   ات و االمناسبة لها، آالدراسة وتحلي ة     الدث المرآب ا خلال الأعوام القادم ؤ به يح  ممّ  ،تنب ا يت

ات   عنيين بتخطيط الشرآاء الملعمل مع لقيادات العليا بوزارة الداخلية ال ذها   الطرق معالجة  لوتنفي

 .تلك المسائل

د  الترآيز على الهدف ا .4 ا عن ود نحو    نوجّ  ا نخطط لشيءٍ  ملمراد تحقيقه وهذا يعني أنن ة الجه ه آاف

 .الجهود والطاقات دون تحقيق الهدفتحقيق الهدف المراد تحقيقه وذلك حتى لا تتبعثر 

                                                 
  . 19، ص2011إبراهيم بن عبد االله بن عبد الرحمن الزعيبر دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . د376
  . 19، ص1429، 2في مملكة البحرين، ط هادف الشمري، الخطة الخمسينية وإسقاطاتها. د377
، مجموعة الأحكام الصادرة من 2012من مايو سنة  14جزائي أمن الدولة جلسة الإثنين الموافق  2012لسنة  11القضية رقم 378

  .65-58، ص2012الدوائر الجزائية وأمن الدولة المكتب الفني، 
مجموعة الأحكام الصادرة من  2012يونيو سنة  18ين الموافق جزائي أمن الدولة، جلسة الإثن 2012لسنة  107القضية رقم 379

  .76-68، ص2012الدوائر الجزائية وأمن الدولة، المكتب الفني، 
، مجموعة الأحكام الصادرة من 2012من يوليو سنة  31جزائي أمن الدولة، جلسة الإثنين الموافق  2012لسنة  168القضية رقم 380

  .80، ص2012لمكتب الفني الدوائر الجزائية وأمن الدولة ا
  .76-75فوزي حسن حسين، مرجع سابق، ص381
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والحد منها فعند مواجهتها  ي في تحديد الأولويات التي تستدعينمالأ يسهم التخطيط الاستراتيجي .5

ة ارتفاع معدلات  ا تستدعي      جريم ة فإنه ا أن       من الجرائم المقلق ا آم دخل والتخطيط للحد منه الت

واء       ات س ي العملي داخل ف ة والت ة الازدواجي ي معالج هم ف يط يس ان التخط ي  أآ داخل ف الت

اني أم اتالاختصاص اق  المك ى نط ل   العمليعل ات للتعام د الأولوي تم تحدي ة في ا ات الإداري  معه

 .حديد الأولويات يسهم في تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسات الشرطيةفإنّ تآذلك  ،ومعالجتها

ث    نّإ .6 تراتيجي بحي دف الاس د اله د تحدي مولية عن ي الش تراتيجي الأمن يط الاس مات التخط ن س م

ذلك مرتبطً      ة وآ ل وزارة الداخلي املاً لعم ون ش ارات    ا بالايك ة الإم ة لدول تراتيجية الحكومي س

 .العربية المتحدة

ة        .7 ى الاستراتيجية للجهات الحكومي  ،يسهم التخطيط الاستراتيجي الأمني في إضفاء الشرعية عل

ادرات    رامج والمب ذ الب ي تنفي هم ف ذي يس ر ال تراتيجية الأم ك الاس رآاء لتل ول الش ي قب ذا يعن وه

ى    ا عل ة       اًالمجتمع واضح   الشرطية بسرعة ويكون مردوده زة الأمني ة الأجه ل مواجه ان مث للعي

ول دلات ح ادة مع هزي ق بعين ى طري رور عل ك الحوادث ممّ ادث السير والم تدعي دراسة تل ا يس

ة  معالجتها فلا يمكن للأج لوقوف على أسبابها فقد يكون هناك عيوب هندسية تستدعيل هزة الأمني

ل    عادة هندسة الطرق بمفردها دون اللالقيام بإ ك الخل ذا   ،جوء إلى الجهات المختصة لمعالجة ذل ل

 .الشرآاء ن تضفي الشرعية على أعمالها لكي تلقى القبول لدىيتعين على الأجهزة الأمنية أ

ة العمل       .8 اء أدل ي في بن ة       يسهم التخطيط الاستراتيجي الأمن ود المؤسسة الأمني ذلك توجه جه وب

م      ردود مه ق الأهداف وذات م ه وهي       والعاملين إلى تحقي ة والمجتمع برمت زة الأمني ى الأجه عل

 )382(.بذلك تدعم التوجه حسب الأولويات

ة    تشخيص أحد أهم سمات التخطيط الاستراتيجي الأمنية، أنه يسهم في نّإ .9 ة الداخلي العوامل البيئي

ي      وتحليلها، والخارجية للمؤسسة الشرطية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات الت

 )383(.سسة الشرطيةتواجه المؤ

ه   يسهم التخطيط الاستراتيجي الأمني، في تحديد  .10 من أهداف    ماذا تريد المؤسسة الشرطية تحقيق

ة            د الرؤي ه تحدي تج عن ا ين ل مم ى مخرجات التحلي اءً عل ك بن ة وذل الة   خلال الفترة القادم والرس

 )384(.والأهداف الاستراتيجية

                                                 
 تم إطلاق مشروع هندسة الإجراءات  2009بوضع حجر الأساس لدليل عمل مراآز الشرطة وفي عام  2006ساهم الباحث في عام

ولقد احتوى على . صفحة 242 جاء هذا الدليل في 2012بوزارة الداخلية وتم إعداد أول دليل عمل لمراآز الشرطة الشاملة في عام 
الهيكل التنظيمي لمرآز الشرطة الشامل واختصاصات مرآز الشرطة الشامل والخدمات التي يقدمها مرآز الشرطة الشامل، 
ومعايير خدمة العملاء لمرآز الشرطة الشامل، والتخطيط الاستراتيجي وتحديد المهام والوصف الوظيفي لرئيس المرآز ومدراء 

لين وأدلة العمل التشغيلية للمرآز مع جمع الاستدلال والتعامل مع المشتبه به والبحث والتحري والدوريات الوقائية الفرع والعام
والمعلومات الأمنية ومسرح الجريمة والحراسة والانضباط والشرطة المجتمعية والشؤون المالية والإدارية والنقل والخدمات ودليل 

دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الداخلية، دليل عمل مرآز الشرطة . (النافذة في الدولة تصنيف المواد القانونية للقوانين
  ).2012الشامل، الإصدار الأول، 

  . 23-19إبراهيم بن عبد االله بن عبد الرحمن الوعيبر، مرجع سابق، ص. د382
383 Dr Jacqui Karn, Policing and Crime Reduction, Senior Research and Development Officer ,The 
Police Foundation , 2013, p .27  
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  المطلب الثاني

ي بوزارة الداخلية بدولة الإمارات واقع التخطيط الاستراتيجي الأمن

  العربية المتحدة وسبل تطويره

يتميَّز العمل المؤسَّسي بوضوح أهدافه، وتسييس إجراءاته للوصول إلى غاياته المنشودة، وفي 

مجال محاربة الجريمة والحد منها يكون العمل على تحقيق هذه الغاية أآثر حتمية، بحكم الاختصاص 

اتيجي للأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالأمن، وعلى هذا تسعى وزارة الداخلة المهني والوزن الاستر

آأيِّ جهةٍ أمنية إلى رصد الظواهر الإجرامية وتحليلها، والتعرف على اتجاه الجريمة وأساليب ارتكابها 

وأنماطها، واستثمار المخرجات الأمنية من تقارير إحصائية وبرامج إلكترونية لتعزيز التخطيط 

ستراتيجي في مواجهة الجريمة، ورفع آفاءة جهاز الشرطة ومنتسبيه للوقوف على آثار الجريمة الا

  .ومخاطرها ووضع الحلول لمواجهتها

  

وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية في محاربة الجريمة والتصدي 

الوطن، إلا أن العمل في مجال رصد الظواهر  للسلوآيات المنحرفة، والعادات الدخيلة وآل ما يهدد هوية

الإجرامية خلا من عدم وجود آلية موحدة على مستوى وزارة الداخلية لرصد الظواهر الإجرامية 

وتحليلها، الأمر الذي أدى إلى وجود ثغرات أمنية يتم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس، وآذلك 

فرصًا لارتكاب بعض الجرائم، الامر الذي دعا الباحث إلى  فإن التفاوت بين أجهزة الأمن بالدولة يخلق

وضع منهجية لتكون بمثابة آليةٍ موحدةٍ ليتم الاستفاده منها ولتوحيد وتطوير العمل المؤسسي الأمني 

على الظواهر الإجرامية والتّعرّف عليها، وسبل التعامل معها، وآيفية تطبيقها  وتحديد آلية العمل للكشف

ن الضباط ليقوموا بالرصد والتحليل بهدف صقل مهاراتهم ورفع الحس الأمني لديهم، آما وآليَّة تمكي

يسعى الباحث إلى معالجة فرص التحسين من خلال طرح محاور استراتيجية لسد تلك الثغرات، بما 

 واقع التخطيط الاستراتيجي الأمني وسبلولبيان ذلك سنبين ينعكس بالإيجاب على عمل وزارة الداخلية، 

  .للحد من الجريمة منهجية الرصد الأمني وتحليلها، وسبل تطوير ذلك الواقع من خلال تطويره

  

  

  

  

                                                                                                                                           
 عرض "هناك مجموعة من التعاريف للرؤية منها ما ورد في دليل التخطيط الاستراتيجي الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بأنها

دد النتائج والمواقع التي يرغب لطموح الجهة وتطلعاتها، حيث تصف الحالة المستقبلية المنشودة التي تريد الجهة الوصول إليها، وتح
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة شؤون " (في بلوغها، وينبغي أن تكون الرؤية ملهمة وتحث على الإبداع وتبث روح الحماسة

 تصور لمستقبل"، ويعرفها البعض بأنها )12، ص 3مجلس الوزراء، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، دليل التخطيط الاستراتيجي، ط
 ).56أحمد سيد مصطفى، مرجع سابق، ص . أ. د(، "المنظمة وما تطمح أن تكون عليه

  .1د نبيل حامد مرسي، مرجع سابق، ص.أ384
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  :واقع التخطيط الاستراتيجي الأمني بوزارة الداخلية: أولاً

الة           ة ورس ع رؤي حة لوض ود واض دة بجه ة المتح ارات العربي ة الإم ة بدول وم وزارة الداخلي تق

ز      واضحة ومشترآة مع الموظفين والشر     داع والتمي ا يمكن أن يحقق الإب ى بم م     آاء عل د ت وزارة، فق لل

د من       د العدي وزارة بعق تطوير المنهجيات ومنها منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية وتطويرها، وقامت ال

ى   ورش العمل وتطبيق منهجية الاتصال الداخلي والخارجي، الذي أثمر عن وضع استراتيجية شاملة تعن

ار،        بالواقع الأمني و داع والابتك ى الإب وزارة عل ة، فشجعت ال ة عالي بناء قيادات شرطية ذات آفاءة إداري

ات شراآة        ق علاق ى وضع وتطبي ة عل ة      آما تحرص وزارة الداخلي ة ودولي ة وإقليمي مع مؤسسات محلي

ا  . لدعم عملية مكافحة الجريمة والحد منها ن وقامت الوزارة آذلك  بتطوير هيكلها التنظيمي وتشكيل اللج

  . والفرق وإقرار المشاريع والمبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

  

تراتيجية      ابق للاس ائج الأداء الس ة نت ة بمراجع ت وزارة الداخلي ا قام م  2013 -2011آم ا ت ، آم

ا    ادات ومخرجاته ائج المب ة    )385(مراجعة المبادات واستخراج فرص التحسين من نت ى منهجي تناداً إل ، واس

ين من     2016 -2014ستراتيجية باعتماد خطتها الاستراتيجية إعداد الخطة الا ع المعني د جمي ، وبعد تحدي

اتهم    ا، وتوقع متعاملين وشرآاء وموردين ومجتمع وجهات حكومية وموظفين، وتحديد احتياجاتهم وفهمه

ائل المستمرة للاستفادة منها آمدخل لتطوير الاستراتيجية والسياسات الداعمة لها عبر مجموعة من الوس  

مثل دراسات نتائج استطلاعات الرأي للرضا والشكاوى والمقترحات وتقارير المتعامل السري والبحوث 

والمقارانات المرجعية ونتائج الاجتماعات، حيث تم جمع تلك المعلومات وتحليلها ومناقشتها مع القيادات 

لال المب    ن خ ا م ات وتلبيته د الاحتياج ين وتحدي الوزارة والمعني ة ب ت  الأمني ا قام اريع، آم ادرات والمش

ك          ى تل اءً عل د التوجه الاستراتيجي بن ة وتحدي ة الخارجي الوزارة بدراسة التطورات والمتغيرات في البيئ

ل   ائم     SWOTالمدخلات، واعتمدت على تحليل وفهم المتغيرات باستخدام أداة التحلي د الوضع الق وتحدي

  )386(.والمؤثرات المتوقعة بمشارآة القيادات والمعنيين

  

                                                 
مجموعة من طرق التفكير والسلوك والتعامل لمعظم الموظفين في المؤسسة مع بعضهم البعض من جهة ومع : التميّز المؤسسي هو

ساهمين من جهة أخرى، وتشمل علاقة المجتمع بالمؤسسة والالتزام بإدارة التغيير وبناء نموذج المستفيدين والزبائن والموردين والم
للجودة والتميز من خلال عمليات إدارة الأداء المؤسسي والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الخبرات والمتابعة والتقييم، وبناء 

تلف المستويات الإدارية، وإلزام المؤسسة بمعايير محددة تقوم على أساا فرق لتطوير العمل المؤسسي، وتوزيع الأدوار بين مخ
التطوير والتحسين والإبداع وبناء ثقافة التغيير، بمشارآة جميع الأطراف المعنية لضمان الكفاءة والفاعلية وصياغة المؤشرات وبناء 

لي، استراتيجية التميز المؤسسي، مرآز دعم اتخاذ علي عبد االله بن ضاعن الغف. د.( المنهجيات لضمان إدارة الأداء المؤسسي
 ). 14 - 13، 2014القرار، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 

 3/1/2497-1150دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، آتاب رقم 385
 .2014نتائج الربع الرابع للمبادرات  ، بشأن التدقيق على23/11/2014والمؤرخ بتاريخ 

، بشأن 15/11/2011المؤرخ بتاريخ  33/7/169دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، ديوان وآيل الوزارة، آتاب رقم 386
 . 2013 - 2011ورشة عمل مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 
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، آما تم فهم المتغيرات الخارجية بناءً على الدراسات التي تمت آدراسة خلل الترآيبة السكانية

، وغيرها من الدراسات، وتم استخراج )387(والتوسع العمراني والاقتصادي، وجذور الانحراف الفكري

ستراتيجي لرؤية مجموعة القضايا الاستراتيجية وتغطيتها بالمبادرات والأنشطة، وتحقيق التوجة الا

  .ووضع الخطط التفصيلية لها 2021الإمارات 

  

آما قام فريق التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية برصد التقارير وتحليلها عن العوامل 

دراسة الجرائم المنظمة، ومدى : ، وأسهمت الدراسات في ذلك مثل)PESTLE(الخارجية وفقاً لتحليل 

لبة المدارس، ودراسة التحليل الاستراتيجي للروابط الأمنية بدولة انتشار العقاقير المخدرة بين ط

، حيث تم الاستفادة من "دراسة تطبيقية من منظور استراتيجي" وسبل تنظيمها الإمارات العربية المتحدة

  .تلك الدراسات وغيرها في التخطيط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية

  

ي دلات       وف ل مع ة مث رات الخارجي ة بالمؤش د وضعت قائم ة فق ن الجريم د م وزارة للح عى ال س

ر   الجرائم المقلقة، وسرعة الاستجابة للبلاغات ة غي ، ونسبة القضايا المحفوظة، وحوادث السير، والإقام

ة المؤشرات آل          تم مراجع ادرات الاستراتجية ي ذ المب ة تنفي ة  الشرعية، ومن خلال تطبيق آلية متابع ثلاث

ي القوانين    دى ف ة الم دى وطويل رات قصيرة الم ع المتغي وم بتوق وزارة تق ا أن ال هور، آم ريعات ش والتش

ات       انون العقوب ة آق وانين الاتحادي ة الق ال مراجع اً، مث اً وعالمي الوزارة محلي ة ب ات ذات العلاق والسياس

راءات انون الإج ة ذات العلاق )388(وق ات الدولي ية للمنظم ة الأساس ة ، والأنظم ل وزارة الداخلي ة بعم

ة              ة للحد من الجريم اء السياسات الأمني رات، وبن ك المتغي ومهامها، ووضع خطط العمل للتعامل مع تل

  )389(.وتنفيذ خطط العمل

  

                                                 
كتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاآم دبي بتشكيل الجنة الوطنية للترآيبة أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل م

السكانية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالإسراع في وضع حلول 
الثلاثة عقود الماضية، وقد قامت مراآز البحوث الأمنية عاجلة للمشكلة التي أفرزتها عوامل النمو الاقتصادي في الدولة خلال 

الأثار الأمنية لخلل الترآيبة السكانية على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، مرآز بحوث . (بإعداد دراسة في ذلك الشأن
 ).2010الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحث غير منشور، 

، مرآز بحوث 1ذور التاريخية للانحراف الفكري الديني الحديث والسبل الكفيلة بتعديل مساره، طنواف وبدان الجشعمي، الج. د387
 .2012شرطة الشارقة، 

 . جاء في دليل لإنفاذ القانون الصادر من وزارة العدل الأمريكية أن من مبادئ العمل الجنائي هي سرعة الاستجابة للبلاغات الجنائية 

Janet Reno, Crime Scene Investigation, A Guide for Law Enforcement, US Department of Justice, 

Office of Justice Programs, National Institute of Justice, copyright , 1999 PhotoDisc, In, p 22. 
 

.  17/9/2012المؤرخ بتاريخ  9030/4/976دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، ديوان وآيل الوزارة، آتاب رقم  388
بشأن  2012لسنة ) 172(آذلك انظر دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، تعميم رقم 

ارقة، مرآز آذلك انظر دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الش. تعديل قانون العقوبات الاتحادي
 .بشأن تعديلات قانون العقوبات الاتحادي 20/9/2012المؤرخ بتاريخ  4050/08/08/616بحوث الشرطة، آتاب رقم 

المؤرخ  3/2/352-1000دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، آتاب رقم  389
 . 2/9/2014بتاريخ 
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ن    د م ال الح ي مج ة ف ات عالمي ع جه ة م ات معياري إجراء مقاران ة قامت ب ا أن وزارة الداخلي آم

ة العنف   الجريمة وقامت بتحليل التقارير الإقليمية و الدولية في ذلك الشأن، وقامت بدراسة تكاليف مواجه

ة الأداء    ى منهجي والجريمة ووضعت مؤشرات لقياس المبادرات والأنشطة المرتبطة بالجريمة، وبناءً عل

وزارة       داف ال تراتيجية وأه ة الاس ع الخط ة م ة والموضوعية والملاءم ى الدق نص عل ي ت ي الت المؤسس

ا لمعالجة ثغرات      وعملياتها، وتحديد آلية لم تابعة تحقيق المؤشرات والمبادرات وخطط العمل وتطويره

ل،   )390(الأداء  ، آما يستفاد من المنهجية التعرف على ما تم إنجازه من المبادرات والأنشطة وخطط العم

تراتيجية  ابق للاس ل الس ديات، 2013 -2011آالتحلي رص والتح وة والف عف والق اط الض د نق ، وتحدي

  .سباب الانحراف الاستراتيجي ومعالجته وفقاً لقدرات الوزارةوالتعرف على أ

  

ا بالأهداف الاستراتيجية            املين وربطه ق الأهداف الشخصية للع ى تحقي وزارة تسعى إل آما أن ال

وظيفي الشامل      يم ال ا يخدم        )HOPAS(للوزارة عبر نظام التقي ينه بم ا قامت بتطوير النظام وتحس ، آم

د احتياجات         الأهداف الاستراتيجية ويحق د إعداد الخطة الاستراتيجية وتحدي دخل عن قها، آما يستخدم آم

  )391(.الموظفين والتدريب

  

تم إدارة الشراآة     وأمّا فيما يتعلق بالشرآاء فإن وزارة الداخلية تعتمد على دليل عمل الشرآاء، وي

ذ أنش     طة الشراآة، إدارة  بالخطوات التالية تأسيس الشراآة؛ وضع الخطة الخاصة بأنشطة الشراآة، تنفي

ق الشراآة     )392(أداء الشراآة، تقييم الشراآة والدروس المستفادة؛ والتخلي عن الشراآة   وم فري ، حيث يق

ل          تم تحلي ا، وي ات الشرآاء وتوثيقه بالتعاون والتنسيق مع فريق التخطيط الاستراتيجي برصد قاعدة بيان

وذج      العلاقة مع الشرآاء وبيان القيم المضافة لجميع الشرآاء  م تصميم نم د ت ة، وق بما فيها وزارة الداخلي

تفادة          ات والاس ك البيان ى تل الوزارة وسهولة الرجوع إل ات ب إلكتروني لتقييم الشرآاء لربطه بقاعدة البيان

  )393(.منها في التخطيط الاستراتيجي

  

، آالنظام آما أنّ وزارة الداخلية لم تغفل جانب التقنية فاستفادت من مخرجات الأنظمة الإلكترونية

المعلومات الجنائي وبصمة العين التي اسهمت بدور بارز في الحد من الجريمة، حيث تمكن نظام بصمة  

إلى شهر   2003مبعداً عبر منافذ الدولة المختلفة منذ تطبيق النظام عام  318ألفاً و) 351(العين من منع 

                                                 
، 2011لإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية إدارة الأداء المؤسسي،دولة ا390

 .4ص 
المؤرخ  10240/11/19/324دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة لإدارة الموارد البشرية، آتاب رقم 391

 . 9/4/2013بتاريخ 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، إطار عمل الشراآات بوزارة الداخلية 392

 .8، ص 2011بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوليو 
 3/1/1211- 1154طوير الأداء، آتاب رقم دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وت393

 .12/12/2012والمؤرخ بتاريخ 
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ر  ة دور ال  )394(2013فبراي ى أهمي ة عل ة قطعي دل دلال ذي ي ر ال راء  ، الأم ي إج تراتيجي ف يط الاس تخط

  .المقارنات المعيارية والبحث عن أفضل التطبيقات للحد من الجريمة ومكافحتها

  

ة    ذلك منهجي إعداد الخطة   وعلى الرغم من وجود دليل واضح ومعتمد للتخطيط الاستراتيجي، وآ

ه بصورةٍ  تم تطبيق ه لا ي ا، إلا أن تراتيجية وتطويره ن خلال  الاس موليةٍ، فيتضح م ل  ش ات التحلي مخرج

أن الاستفادة من نتائج الدراساتوتوصياتها ما زال دون المستوى   السنوي للخطة الاستراتيجية ومراجعتها

يم         ول وتقي د المشكلة ووضع الحل ي تضمن تحدي المطلوب، ويرجع ذلك لعدم وجود آلية لاتخاذ القرار الت

اده       تلك الحلول للحد من الجريمة، ومن ثم اعتمادها ووضع خطة ع  د اعتم رار بع يم الق ذها، وتقي مل لتنفي

اس            ارير قي ة لتق داد آلي ة قامتبإع رغم من أن وزارة الداخلي ى ال ة، وعل ومدى نجاحه في الحد من الجريم

  .الأداء ومتابعة التقدم في الإنجاز، فقد آان من الأولى مراجعة النتائج ومتابعتها

  

ر مشروعة      فعلى سبيل المثال تم رصد طرق مبتكرة في سرقة الم ات وتصديرها بصورة غي رآب

لّ      ألف آ خارج الدولة، وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام تشكيل عصابي مكون من ثلاث مجموعات، وتت

ة         از تعقب بالمرآب ة وزرع جه ى سرقة المرآب مجموعة من ثلاثة عناصر، تكون مهمة المجموعة الأول

ة بسرقة        ويتم إرجاعها إلى مكتب الإيجار مع دفع آافة المبالغ  وم المجموعة الثاني ك، تق ى ذل ة عل المترتب

المرآبة بعد فترة من الزمن، ويتم تسليمها إلى المجموعة الثالثة التي تقوم بدورها والمتمثل في تغيير رقم 

زوّرة ام م وتر وأخت از الكمبي ر استخدام جه زوّرة عب ة واستخراج شهادة تصدير م ، )395(محرك المرآب

ق عمل          بعدما تم ضبط الجناة تم ت مّ تشكيل فري ة، وت ادات الدول ى مختلف قي عميم الأسلوب الإجرامي عل

م رصد             ا ت ل، آم اط الخل ا ونق اة من تزويره ة تمكن الجن لمراجعة جميع شهادات التصدير ودراسة آيفي

ا         ادة العلي ى القي ع الموضوع إل تم رف ية ف نوات ماض لاث س لال  ث ة خ ا يماثل ي أو م لوب الإجرام الأس

ت تعليمات بمساندة الجهات المعنية بإصدار شهادات التصدير للمرآبات لتطوير الشهادة  بالوزارة فصدر

زة   وفير الأجه وزارة بت ا قامت ال يطة، آم ة البس ائل الإلكتروني ا بالوس ات يصعب تزويره ووضع علام

ر             ات وتصديرها بصورة غي ارك بهدف الحد من جرائم سرقة المرآب دريب لإدارة الجم والمعدات والت

ط،        مشروع نتين فق ك المشكلة إلا لس ة خارج الدولة، إلا أنه لم يتم في واقع الأمر الاستمرار في رصد تل

ك  ا بالحد من تل رغم من قيامه ى ال اآل، عل ذه المش ل ه ي رصد مث تمرار ف ي عدم الاس اً ف دّ عيب ا يع ممّ

  .الجريمة بشكل آبير

  

خلال مذآرات التفاهم آما يتم تحقيقها مع الشرآاء من  المرادبتحديد الأهداف  قامت الوزراة

التحقق من مستويات الإنجاز من خلال لجان التواصل في الإدارات الفرعية المعنية بالشراآة ونظام 

                                                 
 .2013دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير، مرآز الإعلام الأمني، 394
 .2010لمباحث والتحريات، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة ا395
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قياس مؤشرات الأداء، إلا أنه في واقع الأمر لا يتم قياس مدى فاعليتها مع جميع الشرآاء من أجل 

مليات الشراآة التي تبين القيمة المضافة لكلا تطويرها والتحسين عليها، رغم وجود قياس لكثير من ع

  .الطرفين، إلا أنها لم تتّسم بالشمولية

 

ممّا لا شك فيه أن استراتيجية وزارة الداخلية تسعى للحد من الجريمة ومكافحتها وفيالوقت ذاته، 

نمية الشاملة فإنّ الجهاز الشرطي يقرّ بأن هناك بعض الجرائم ذات الخطورة العالية، التي تؤثر على الت

حيث بلغت نسبة  بالدولة، والتي من أمثلتها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية التي زادت بنسبٍ آبيرةٍ،

، وعلى الرغم من البرامج التي طرحتها )396(%10نسبة   2011عن  2012الزيادة في عام 

مبادرة واحدة على مستوى الوزارةلنشر التوعية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية إلا أنه لا توجد 

، وهذا في الواقع يعاب على نتائج التحليل 2016 -2014الدولة خلال الأعوام الثلاث للاستراتيجية 

  .2016 – 2014المبادرات الاستراتيجية المعتمدة خلال الأعوام ) 11(الاستراتيجي، ويبين الجدول رقم 

  

  )397(2016 – 2014ل الأعوام المبادرات الاستراتيجة المعتمدة خلا) 11(الجدول رقم 

 – 2014المبادرات الاستراتيجية 

2016 
  )فريق العمل(الإدارات المعنية        وصف المبادرة

1  
تطوير برامج نشر 

 التوعية الأمنية

تطوير برامج التوعية والتثقيف للوقاية من 

  الجريمة بالتعاون مع الشرآاء وتنفيذها

البحث ( العمليات الشرطية وتشمل

ئي والشرطة المجتمعية ومدير الجنا

مراآز الشرطة الشاملة وإدارة 

) + المعلومات الأمنية في الفريق

 إدارة الإعلام والعلاقات العامة 

2 

تفعيل وتطوير 

خدمات المراآز 

 الشاملة

الاستمرار في التفعيل الكامل لكافة وظائف 

الشرطة (مراآز الشرطة الشاملة 

لمستوى ا(المجتمعية، المعلومات الأمنية 

الأول والثاني من النموذج الوطني 

) ، خدمة المتعاملين إلخ)للمعلومات الأمنية

 وجميع خدمات مراآز الشرطة الشاملة

إدارة العمليات الشرطية ورؤساء 

مدير إدارة (المراآز الشرطية 

  )المراآز 

 

3 
تطوير نموذج 

مجالات عمل 

تطوير نموذج تشغيلي لكافة الدوريات 

ية وتنفيذه، بما في ذلك الدوريات الشرط

الإدارة العامة للعمليات الشرطية 

إدارة التحريات والمباحث (وتشمل 

                                                 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، التقرير الإحصائي السنوي لجرائم 396

 .13، ص 2012المخدرات لعام 
دارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير، الإ397

2014. 
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 – 2014المبادرات الاستراتيجية 

2016 
  )فريق العمل(الإدارات المعنية        وصف المبادرة

الشاملة، ودوريات الأحياء، المرور  للدوريات

 .إلخ... والبحث الجنائي والمخدرات

الجنائية والشرطة المجتمعية 

والمخدرات على أن يشمل الفريق 

ادارة المرور والدوريات وإدارة 

  )العمليات

4 
تطوير مجال غرف 

 العمليات

البحث عن وتنفيذ تحسينات في غرف 

  :العمليات لتشمل

غرف (أنشطة مراآز الشرطة الشاملة  -1

 ).عمليات مراآز الشرطة الشاملة

تغطية آافة أنواع الدوريات بما في  -2

 .ذلك دوريات الأحياء

التنسيق بين الإمارات وعلى المستوى  -3

 الاتحادي عند الطوارئ والكوارث

 .لتنسيق والارتباط بين الإماراتا -4

 مدير إدارة العمليات

5 
تطوير نموذج معايير 

  الاستجابة للحوادث

تطوير نموذج استجابة موحد للجريمة 

والحوادث والأحداث وتنفيذه ليشمل 

. درجات الاستدعاء وزمن الاستجابة

يشمل ذلك انطلاق برنامج ستورم 

)STORM ( وتطويره، وآافة عمليات

 جراءاتالدعم والإ

 إدارة العمليات

6 

 تعزيزاستخدام

 التكنولوجيا في فرض

 سلطة القانون

البحث في تطوير أنظمة السيطرة وتأمين 

المناطق والمباني والطرق الاستراتيجية 

مثال الدوائر التلفزيونية المغلقة، وتحديد (

وتعزيز ) ANPR(أرقام لوحات السيارات

ن التواصل بينهم من أجل الحد والوقاية م

 الجريمة

الإدارة العامة للعمليات المرآزية 

إدارة المرور والدوريات (وتشمل 

وإدارة الخدمات ) إدارة العمليات

 .الإلكترونية والاتصالات

7 

تطوير أساليب 

التحقيق والتعامل مع 

الظواهر الإجرامية 

تحسين أساليب التحقيق وطرقه من أجل 

الجة اتجاهات الجريمة الناشئة التعامل ومع

بما في ذلك استخدام أحدث التقنيات 

مل  رطية، وتش ات الش إدارات العملي

رقية وإدارة ( ة الش ة المنطق مديري

دير  ائي وم ات والمباحث الجن التحري
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 – 2014المبادرات الاستراتيجية 

2016 
  )فريق العمل(الإدارات المعنية        وصف المبادرة

إضافة إلى رفع آفاءة 

 المحققين

والدورات التدريبية المعتمدة، وتطبيق 

 .النموذج الوطني للمعلومات الأمنية

معهد  مراآز الشرطة الشاملة و إدارة

 )تدريب الشرطة

8 

تطويروتنفيذ برنامج 

لعلاج  متعاطي 

 المخدرات وتأهيلهم

بالتنسيق مع الشرآاء، القيام بتقييم الحاجة 

لـتطوير برنامج توفير العلاج وتنفيذه 

 وتأهيل متعاطي المخدرات

إدارة مكافحة المخدرات وإدارة 

 .الشرطة المجتمعية

9 
تفعيل برنامج لحماية 

 حاياالشهود والض

العمل مع الشرآاء على تطوير رعاية 

الضحايا والشهود ودعمهم وحمايتهم بما 

 في ذلك السياسات والبرامج والتدريب

الشرطة المجتمعية/ الدعم الاجتماعي

10 
تطبيق خطة لإدارة 

 شؤون المفرج عنهم

تطوير وتنفيذ خطة موحدة على مستوى 

الإمارة لإدارة شؤون الجناة بعد الإفراج 

 عنهم

الشرطة المجتمعية/ الدعم الاجتماعي

11 

تطوير برامج تأهيل 

وتدريب لمؤسسات 

 المجتمع المدني

تطوير خطة موحدة بالتعاون مع الشرآاء 

في المجتمع لدمج واستيعاب الجناة في 

المجتمع وتنفيذها، ويشمل ذلك التدريب 

 .وبرامج التوعية

الشرطة المجتمعية/ الدعم الاجتماعي

12 

ار عمل تصميم إط

حوآمة الشراآات 

وعمليات وسياسات 

الشراآات في القطاع 

 وتطبيقه

تنفيذ إطار حوآمة الشراآات في آل إمارة 

 .لتقييم فعالية الشرآات

إدارة الاستراتيجية  /الشراآات

  وتطوير الأداء

13 

رفع تكامل قواعد 

البيانات الأمنية 

والاستخدام الأمثل 

 للأنظمة الذآية

 آل المتوفرة في بياناتال قواعد جميع مسح

بالتشاور  للتكامل برنامج ووضع إمارة،

 قدر أقصى مع المعلومات الأمنية لتحقيق

 المعلومات وتبادل الاتصال من

إدارة الخدمات الإلكترونية 

والاتصالات وقسم المعلومات الأمنية

14 

تطوير آفاءة فرق 

الإنقاذ في القطاعات 

الأمنية على مستوى 

 الإمارة ورفعه

حث أفضل طرق وأساليب رفع آفاءة ب

فرق الإنقاذ وتنفيذها في آلّ إمارة 

باستخدام أفضل الممارسات التي تم 

 .تحديدها في أبوظبي

  –الإدارة العامة للعمليات المرآزية 

إدارة المرور  /وحدة الإنقاذ  

  والدوريات
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 – 2014المبادرات الاستراتيجية 

2016 
  )فريق العمل(الإدارات المعنية        وصف المبادرة

 

تحديث الخطط 

التفصيلية بما يشمل 

السيناريوهات 

لمواجهة الأزمات 

ستوى آل على م

 إمارة

تحسين مستويات الجاهزية من خلال تقييم 

الخطط والسيناريوهات الحالية الخاصة 

بإدارة الأزمات والكوارث، تحسين جودة 

آل منهما وتدريب الضباط ورجال 

  .الشرطة المعنيين

إدارة العمليات بالتنسيق مع العمليات 

  المرآزية في الوزارة

  

  :ستراتيجي بوزارة الداخليةسبل تطوير التخطيط الا: ثانياً

إلى ) 2016-2014(تهدف استراتيجية وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 

بناء جهازٍ أمنيٍّ ذو مستوى عالمي، يعمل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ترسيخ وتعزيز 

وتقديم خدمات متميزة للمعنيين الداخليين  مفهوم الأمن الشامل بدولة الإمارات العربية المتحدة،

والموقع الإلكتروني والندوات  - مراآز الشرطة –والخارجيين عبر قنوات التواصل آمراآز الخدمة 

واستراتيجية حكومة دولة  2021والمحاضرات والبرامج المشترآة بما يتسق مع رؤية الإمارات 

  .الإمارات العربية المتحدة

  

ققتها وزارة الداخلية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، إلا أننا ورغم النتائج التي ح

نطمحلتحقيق الريادة في سائر المجالات العلمية والعملية الأمنية، ولضمان التكامل والتنسيق بين هذه 

الجهود تم وضع آليات ومرئيات لتطوير الواقع الحالي للتخطيط الاستراتجي الأمني وفق المحاور 

  .وهي فرص لتحسين نري ضرورتها للارتقاء بالعمل الاستراتيجي للوزارة التالية،

  

  تطوير الهيكل التنظيمي: المحور الأول

 :إنشاء مراآز بحوث في آل القيادات الشرطية .1

ذآرنا في ما سبق أنه تم إنشاء ثلاثة مراآز بحوث ودعم اتخاذ القرار بالقيادات الثلاثة فقط دون 

وما تبعه من قرارات إنشاء مراآز بحوث في  2008لسنة ) 37(ارة رقم أن يتضمن قرار مجلس الوز

سائر القيادات الشرطية بالدولة، لذا نرى ضرورة إنشاء مراآز بحوث في بقية القيادات الشرطية، آما 

  :نرى وضع مجالات عمل محددة لتلك المراآز، على أن تتضمن النقاط التالية
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  الأمنيالمجالات المتعلقة بخدمة الجهاز:  

رصد المشكلات والظواهر الميدانية التي تتطلب الاهتمام واتخاذ القرار الأمني المناسب في  .أ 

 .شأنها

 .تقديم الاستشارات لدعم اتخاذ القرار الأمني عند طلبها .ب 

 .تقديم المبادرات البحثية المبررة لتطوير مجالات العمل الأمني .ج 

ها وإعادة تدويرها، بما يضمن إدارة رصد المعارف الضمنية والصريحة وتخزينها وتصنيف .د 

 .المعرفة بصورة صحيحة

 .تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية .ه 

  

 المجالات المتعلقة بتطوير الفكر الأمني: 

 . تبني المؤلفات العلمية الجادة المجدية وإصدارها . أ

 .تحكيم الأبحاث العلمية النظرية والعملية وإصدارها في دورية علمية . ب

 .الندوات والمؤتمرات وتنظيمها والمشارآة فيها من أجل تطوير الفكر الأمني رعاية . ت

 

 المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع: 

دورات   . أ توفير المراجع العلمية للباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العليا والمشارآين في ال

 .الذين يحتاجون إليها

دريب ا . ب ي والت ه العلم راف والتوجي ة الإش وفير خدم ة ت ين وطلب احثين والدارس ي للب لبحث

 .الدراسات العليا

ة       . ت رعاية الندوات والمؤتمرات وتنظيمها والمشارآة فيها من أجل حل المشكلات الاجتماعي

 .ذات العلاقة بالأمن

وات      . ث ر قن ي عب از الأمن رفع ثقة الجمهور من خلال المبادرات الاجتماعية وتطوير أداء الجه

 . الاتصال المختلفة

  

 ير الباحثين المواطنين قيد التدريب العاملين في المراآزمجال تطو: 

 .إآسابهم المعلومات والمهارات والاتجاهات المتعلقة بالبحث العلمي في المجال الأمني . أ

تقييم إنتاجهم العلمي وجهودهم وآشف جوانب القصور والضعف في أدائهم البحثي  . ب

 .لمعالجته وجوانب القوة لتعزيزها

سهم وبإمكانياتهم البحثية بعد تطويرها وذلك تمهيداً للاعتماد عليهم إآسابهم الثقة بأنف . ت

 .آباحثين رئيسيين في المراآز في إطار خطة التوطين
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 مجالات الدعم المادي في تطوير أداء المرآز: 

ابتكار الأساليب والوسائل التي تؤدي إلى خفض التكلفة الإدارية لإجراء البحوث الأمنية  . أ

 .بيقها، وفحص مدى نجاحهاوتجهيزها وآليات تط

تطوير الأساليب التي تؤدي إلى تعظيم الاستفادة من المخرجات العلمية الأمنية التي تم  . ب

إنتاجها خاصة من قبل الجهات ذات الصلة الأآبر بتلك البحوث، وضمان قابلية تلك 

 .المخرجات للاستثمار الفعلي والتطبيق العملي

  

 المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة  مجال التكامل مع مختلف مراآز البحث

 : بالمجالات الأمنية

العمل على تطوير وتوفير تطوير أرقى صيغ الشراآة بين مرآز البحوث ومراآز البحث 

 :المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال الأمني بما يضمن

ع المراآز لصالح جميع المراآز سواءً تمثلت الشراآة في قواعد البيانات المتوفرة في جمي . أ

 .في بحوث أو نتائجها أو إحصاءات أو إصدارات أو دوريات أو مكتبات وغيرها

جذب النخبة عالمياً وإقليمياً من الخبراء والمختصين والمفكرين والأآاديميين، لتبادل  . ب

ز البحثي أو مساعدة المرآ/الخبرات والإمكانات البشرية في إعداد بحوث مشترآة و

 .للمراآز الأخرى في القيام ببحوثها

الشراآة في إجراء دراسات وإنتاج فكري وعلمي أمني مشترك بين المراآز البحثية في  . ت

المجالات ذات الاهتمام المشترك وفق خطة ترسم لهذه الغاية،وتحدّد تلك المجالات وسبل 

 .تطبيق الشراآة ومسؤوليات آل طرف في تحقيقها

رية ضمن إطار الشراآة للأحداث والتطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية الاستجابة الفو . ث

  .والعالمية، بإصدار تقارير معلوماتية وأوراق أمنية ودراسات شرطية

 

 :إنشاء مرآز للإحصاء الأمني .2

املين  رار والمتع ذي الق ة لمتّخ دمات الإلكتروني ى الخ ديم أرق ى تق ة عل رص وزارة الداخلي تح

ى      الداخليين والخ اءً عل لاً حسب اختصاصه، وبن ارجيين، وإتاحة آافة البيانات والمعلومات الإحصائية آ

ات والمعلومات              ه البيان ا تمثل ا لم اً منه ك إيمان ات، وذل أمن المعلوم ة ب دة المتعلق ة المعتم السياسات الأمني

اد     دى القي رار ل اذ الق ك    الإحصائية من رآيزة أساسية لعمليات التخطيط الاستراتيجي واتخ ه تل ا تمثل ة، وم

ةً من الباحث في تطوير          اديمي والبحث العلمي، ورغب المعلومات والبيانات من أهمية لدعم النشاط الأآ

ذا المرآز بمكتب            ر ه ي، ويكون مق عملية الإحصاء الأمني نرى ضرورة إنشاء مرآز للإحصاء الأمن

  .سمو وزير الداخلية وله أفرع في جميع القيادات الشرطية
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تص الم وزارة       ويخ ا ب ا وحمايته ة وتخزينه ائية الأمني ات الإحص ات والمعلوم ع البيان ز بجم رآ

ةٍ         دارها آجه ة وإص ائية الأمني ارير الإحص داد التق ام بإع لة، والقي ة ذات الص ات الأمني ة والجه الداخلي

  .مرآزية بالوزارة

  

راد أم للم    اءً   تصمم وتنفذ الدراسات والمسوح الإحصائية الأمنية، سواء أآانت للأف ؤسسات، أو بن

ات   على طلب الجهات الحكومية أو المحلية فيما يتعلق بمهام واختصاصات وزارة الداخلية، وتوفير البيان

ن    ة أم دود سياس ي ح احثين ف ة والب ات الحكومي وزارات والمؤسس ي لل اء الأمن ات للإحص والمعلوم

د وإصدار ونشر الكتب والنشرات     المعلومات، آما يعتبر المرآز الجهة المرآزية بوزارة الداخلية بإعدا

اً لأفضل الممارسات آمؤشرات   ة طبق داد المؤشرات الإحصائية الأمني ز بإع وم المرآ الإحصائية، ويق

  . مرجعية على مستوى الوزارة، ووضع متغيرات الإحصاء الأمني

  

ة لضمان   ولضمان نجاح مرآز الإحصاء الأمني في أداء مهامّ ه واختصاصاته، لابد من وضع آلي

اً وفقً اً أم إلكتروني ك ورقي ان ذل ة سواء أآ ات الأمني ات والمعلوم ز بالبيان د المرآ ائل  اتزوي لأحدث الوس

د من            ات، ولاب ات والمعلوم ق بنشر البيان ا يتعل التقنية المتاحة، ويتم الالتزام بسياسة أمن المعلومات فيم

وم    الإشارة إلى أن هذا المرآز لن يلغي دور المهام الأخرى التي تقوم ل تق بإجراء المسوحات الميدانية، ب

ي     ز الإحصاء الأمن د مرآ ع تزوي ل م وير العم دم تط ا يخ ا حسب الاختصاص وبم ة بإجراءاته ل جه آ

ن المع  ى أم اظ عل ى ضرورة الحف د عل ا نؤآ أن، آم ذا الش ي ه ات ف ات والبيان ات ويخضع لبالمعلوم وم

  .الخاصة، في حال الإخلال بسرية المعلومات ةقابيالمخالف لقانون الشرطة وقانون العقوبات وقوانين الع

  

 :إنشاء مرآز للوثائق والمحفوظات الأمنية .3

ا            ة الخطورة لم ة في غاي ي من دلال ة للعمل الأمن مما لا شك فيه أن للوثائق وما تحتويه من أهمي

ة أم آا  نت  تحتويه عليه من بيانات ومعلومات سرية سواء أآانت تخصّ الأشخاص أمالتنظيمات الإجرامي

دعم          ا ي ة بم ات الأمني ائق والمحفوظ ز للوث اء مرآ رورة إنش رى ض ذا ن ة، ل اطر الأمني ة بالمخ مرتبط

ا     ز، آم ات التمي التخطيط الاستراتيجي الأمني لسرعة الوصول إلى البيانات والمعلومات عند صياغة ملف

ان من    كلةٍ أم تطويرٍ أم   أنه يشمل حفظ القرارات الأمنية وآل ما يرتبط بها آمدخلات القرار سواء أآ مش

تثنائية      ي ظروف اس ة أم ف ي ظروف طبيعي ت ف واء أآان رار والظروف س ة صياغة الق ينٍ، وآيفي تحس

  . آالأزمات والكوارث

  

                                                 
 ّفي الوقت الراهن هناك مجموعة من التقارير التي تصدر من القيادات والقطاعات الأمنية بالدولة، فهناك التقرير السنوي الخاص بكل

ابية وغيرها من التقارير الأخرى، قيادة، وآذلك التقارير الخاصة بقطاع الدفاع المدني، وقطاع الإقامة، والمنشآت الإصلاحية العق
ولا يوجد رابط بين تلك التقارير، آما أن التقارير لا تنضبط بقوائم الإحصاء الأمني، بل إنها تلغي بعض البيانات الجوهرية عن 

 . المستفيد
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 :تصميم برنامج إلكتروني على شبكة الوزارة للرصد الأمني وتحليله .4

توحيد مصدر تعالج هذه الفكرة الخلل في معالجة البيانات والمعلومات في الوضع الراهن، و

البيانات والمعلومات، على أن يتولّى مرآز الإحصاء الأمني الإشراف والمسؤولية عن التغذية للبيانات 

والمعلومات، آما أن البرنامج سيوفر الوقت والجهد على رجال الشرطة عند البحث والتحليل للأسلوب 

برنامج عبر البرامج والمشاريع الإجرامي، آما يضمن دقة المعلومات والبيانات، آما يمكن تغذية ال

الإلكترونية في الوزارة والدوائر الحكومية، آبرنامج تصديق العقود، وتراخيص العمل، وتراخيص 

إلخ، والتي لها دلالات أمنية خطيرة على أمن المجتمع وسلامته، سواء أآانت تؤثر على ...التجارية 

  .التأشيرات وغيرهاالخلل السكاني، أم الممارسات غير مشروعة آالتجارة ب

  

آما يمكن تصميم استمارة شخصية للعاملين في جمع الاستدلالات ومكافحة الجريمة، توثق 

خبراتهم وآيفية التوصل للجاني وآشف غموض الجريمة، وتحديد دور آل واحد منهم بدقة، وآيفية 

لثام عن الجريمة، آما أنه اختيار فريق العلم الذي قام بضبط الجناة، ومدى المساهمة الفردية في إماطة ال

لا يمكن إغفال أمن المعلومات لذا نرى من الضروري بمكان التقيد بسياسة أمن المعلومات، وإعطاء 

الصلاحيات للدخول للبرنامج أو النظام، آما هو معمول به في أنظمة المعلومات الجنائية، آما لابد من 

للجرائم على أن يشمل التنميط الذي تم بيانه في تحديد مسار تدفق البيانات والمعلومات، ووضع تصنيف 

الفصل الأول، استثمار تلك البيانات والمعلومات في التخطيط الاستراتيجي والمبادرات والأنشطة للحد 

وعلى آيفية التأآد  من الجريمة، آما نؤآد على أهمية تدريب القائمين على نظام الرصد الأمني وتحليله،

مات، والقدرة على تحليل تلك البيانات والمعلومات، والتنبؤ بالجريمة من صحة البيانات والمعلو

  . ومسارها، والحلول التي لابد من إتخاذها للحد من الجريمة

  

  :وضع آليةٍ لاتخاذ القرار: المحور الثاني

إنّ اتخاذ القرارات هو محور العملية الإدارية، ذلك أنه عملية متداخلة في جميع وظائف الإدارة 

اتها، فعندما تمارس الإدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة في آل مرحلة من مراحل ونشاط

وضع الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم السياسات أو إعداد البرامج أو تحديد الموارد الملائمة أو 

القرار من معرفتها اختيار أفضل الطرق والأساليب لتشغيلها، إذ إن التخطيط له أبعاد أساسية لابد لمتخذ 

  )398(.قبل صياغة القرار لدورها الهام في دعم عملية تصحيح المسار في المؤسسة الأمنية

  

وعلى الرغم من أهمية اتخاذ القرار سواء أآان في الأوضاع الطبيعية أم في الأوضاع الاستثنائية 

القرار، لذا نرى ضرورة  آالأزمات والكوارث، إلا أنه لا توجد آلية معتمدة بوزارة الداخلية لاتخاذ

صياغة آلية موحدة وموثقة واعتمادها على مستوى وزارة الداخلية لاتخاذ القرار، على أن يتم مراعاة 

                                                 
 .35 -33، ص1999دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان . أ.موسى يوسف خميس، مدخل إلى التخطيط، ط. د398
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الغاية من الآلية، والمصطلحات التي ستشملها الآلية، ومحاور اتخاذ القرار مثل درجة السرية، 

إلخ، والاعتبارات ...نتائج الأداء والمدخلات آالتقارير، والأبحاث والدراسات، والمقترحات، و

آالسياسات العامة والتوجهات الحكومية، والأهمية، وتصنيف القرارات بالوزارة، وخطوات اتخاذ 

  .القرار، وضوابط اتخاذ القرار، والتقييم والمراجعة 

  

  :استراتيجية الحد من الظواهر الأمنية والاجتماعية: المحور الثالث

  :راتيجية على الآتييمكن أن تعتمد هذه الاست

 :منهجية الرصد الأمني وتحليله .1

 .تطبيق المنهجية المقترحة للرصد الأمني بعد أن يتم مراجعتها وتحسينها

 :الاستفادة من التحليل الأمني للمنشآت الإصلاحية العقابية .2

أن آانت الفكرة الأولى لإيجاد المنشآت الإصلاحية العقابية في إيجاد مكان لحجز الأشخاص، بعد 

تدرجت العقوبة السالبة للحرية، فكان لابد من وضع المجرم في مكان يكون معزولاً عن العالم، ولكن 

تطور مفهوم المؤسسات الإصلاحية العقابية وأصبح يرآز على تأهيل المحكوم عليه ووضع السياسات 

   )399(.الجنائية الإصلاحية وإعادة دمجه بالمجتمع

  

جون لها أهميتها الكبيرة في فهم نتائج السلوك الإجرامي ومما لا شك فيه أن مجتمعات الس

ودراسة الدوافع، لذا نرى بأن الاهتمام بالسجون وإعداد دراسات مستفيضة لها يساعد في التعرف على 

 . الأنماط الإجرامية وآيفية وضع برامج للوقاية من الجريمة

  

  :تعزيز الإبداع والتطوير: المحور الرابع

لية بالسعي للتميز وتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية لإدارة الإبداع والمنهجيات تقوم وزارة الداخ

والنظم المتعلقة، وتبرز النتائج الإيجابية على مدى السنوات الماضية نتائج هذا الإبداع، لذا أطلقت وزارة 

منها ما هو الداخلية جائزة للإبداع، إشتملت على ثمانية معايير رئيسية، وحددت مؤشرات أداء للإبداع 

مرتبط بنتائج المتعاملين والشرآاء والمجتمع آمؤشر الإبداع التقني والجودة، وهناك مؤشرات مرتبطةٍ 

بالموارد البشرية آمدى معرفة الموارد البشرية برؤية الوزارة ومبادئها واستراتيجيتها بشأن الابتكار 

، )401(دون التمييز بين المقترح والإبداع ، آما تمّتصميم منهجية ولكنها اقترنت بالمقترحات)400(والإبداع

ضرورة صياغة منهجية للإبداع في جميع مجالات عمل وزارة الداخلية على أن يتم رصد  لذا نرى

  .جوائز تحفيزية للمشاريع والمبادرات الإبداعية

                                                 
 .146 -113لي محمد جعفر، داء الجريمة، مرجع سابق، ص ع. د399
يل دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، نظام جائزة وزير الداخلية للتميز، دل400

 .100 -92، ص 2013الجوائز الداخلية، الدورة الثالثة، 
متحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، منهجية المقترحات والإبداع دولة الإمارات العربية ال 401

 . 14/9/2011والابتكار، الإصدار الثالث، 
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  مبحث الثانيال

المبادرة الاستراتيجية لرصد وتحليل الظواهر الإجرامية للحد من الجريمة 

  ة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدةبوزار

  :تمهيد
يعتبر التخطيط الاستراتيجي للأجهزة الأمنية الأسـاس الـذي تبنـى عليـه وتصـاغ      

ا وهـذ  .والتي تتفرع عنها مبادرات وخطط تشـغيلية  ،الاستراتيجية الأمنية للحد من الجريمة
ميـة مـن الجانـب السياسـي     يديولوجية والتوجهات الحكوالتخطيط الاستراتيجي يرتبط بالأ

والاقتصادي والثقافي والاجتماعي فضلاً عن المتغيرات الخارجية التي طرأت على المنطقـة  
من سبتمبر والغزو  11بدأ بالحرب الإيرانية العراقية وغزو العراقي للكويت ومروراً بأحداث 

مصطلح الربيع التي عرفت بساخنة بالوطن العربي وكي للعراق وما أعقبها من أحداث الأمري
، )402(ي كلينتـون ها وزيرة الخارجية الأمريكية هلارن صحت هذه التسمية التي أطلقتالعربي إ

 ـهذا بالإضافة إلى تعميق بعض السياسات بالدولة  بشـأن التركيبـة   الفجوة الديموغرافيـة  ك
  .وكيات إجرامية حديثة على المجتمعزادت معدلات الجريمة وبرزت أنماط وسلالسكانية، و

  
صـلة   ارات العربية المتحدة وإن كانت ذاتاً هذه الظروف الخاصة بمجتمع دولة الإمإذ

ا بدول مجلس التعاون إلا أننا هنا نقتصر بالدراسة على دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدً
 الاستراتيجي لوزارة الداخليـة تتعلـق  مقومات التخطيط  على ذلك فإنّعلى وزارة الداخلية، و

  . لأمني دون غيرهبالجهاز ا
  

وزارة الداخلية بدولة الإمـارات العربيـة المتحـدة    ووفقاً لدليل التحليل الاستراتيجي ل
في دليل التخطيط الاستراتيجي علـى  فإن الوزارة اعتمدت  2010/18/7الصادر في تاريخ 

وير تط ،تحديد القضايا الاستراتيجية ،وتقييم الوضع الراهن ،تحديد الاتجاه :هيخمس مراحل 
الأهـداف   :نقاط أساسية وهي هذه المراحلولكل مرحلة من  .والتطبيق ،الخطة الاستراتيجية

والأنشطة والمخرجات، والتي من خلالها تم تحديد المبادرة الاسـتراتيجية المعنيـة   الرئيسية 
مبادرة وزارة الداخلية لتطـوير أسـاليب   إلى  وفي هذا المبحث سنتطرق .بالحد من الجريمة

، ورفع كفاءة القائمين على جمع الاسـتدلال  والتعامل مع الظواهر الإجرامية التحريالبحث و
                                                 

  .7، ص1435مجلة الصحيفة الصادفة، العدد الأول لسنة   402
  تعديل على دليل التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية 2014صدر في نوفمبر. 
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وكذلك إلى منهجية الرصد لتعامل مع الظواهر الإجرامية بوزارة الداخلية بدولـة الإمـارات   
  .العربية المتحدة

  

  المطلب الأول

  وزارة الداخلية لتطوير أساليب البحث والتحري مبادرة

  ورفع آفاءة القائمين على جمع الاستدلال هر الإجراميةوالتعامل مع الظوا

بعد أن قام فريق التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة من 

أتي تصياغة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، التي تحدد لوزارة الداخلية أين تريد أن تصل، 

سلسلة أنشطة "جرامية، فالمبادرة هي عبارة عن ق والتعامل مع الظواهر الإمبادرة تطوير أساليب التحقي

تعتمدها جهة اتحادية لتحقيق هدف استراتيجي محدد، وقياس المبادرة يمكن أن يكون مخرجاً أو نتيجة 

  )403(."تيجي المذآورتساهم في تحقيق عامل نجاح رئيسي مرتبط بالهدف الاسترا/ يساهم

  

م تشكيل فريق العمل في آل قيادة من قيادات الشرطة، وبناءً على مبادرة تبعد أن تم اعتماد الو

احث آعضو في فريق العمل بمبادرة تطوير أساليب البحث والتحري وآيفية التعامل مع ذلك تم اختيار الب

، حيث قام الباحث بالاطلاع على تحليل الظواهر الإجرامية ورفع آفاءة القائمين على جمع الاستدلال

SOWT  تم تحديد أولويات التعامل في وبالوزارة، ونتائج العصف الذهني لفريق التخطيط الاستراتيجي

المبادرة وهي تطوير أساليب البحث والتحري وآيفية التعامل مع الظواهر الإجرامية ورفع آفاءة 

اءً على ارتباطها القائمين على جمع الاستدلال، ولقد تم تحديد المدة الزمنية للمبادرة وهي ثلاث سنوات بن

راتيجي الأول للوزارة ، آما تم ربطها بالهدف الاست2016 - 2014بالخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 

  ".تعزيز الأمن والأمان"والمتمثل في 

  

وتسعى وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية إلى اتباع مجموعة من الخطط والبرامج 

بر مواجهة الجريمة والسيطرة في العوامل المؤدية إليها والعمل على الاستراتيجية للحد من الجريمة ع

عند  –رجال الشرطة  –تعزيز صحة الإجراءات الشرطية المتبعة من قبل مأموري الضبط القضائي 

لرفع آفاءتهم والحد من الأخطاء الصادرة عند ممارسة أعمال البحث  هممباشرة أعمالهم وصقل مهارات

                                                 
 .61دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة شؤون الرئاسة، دليل التخطيط الاستراتيجي، مرجع سابق، ص 403
 أطلق على هذه المبادرة تطوير أساليب البحث والتحري وآيفية التعامل مع الظواهر الإجرامية ورفع آفاءة المحققين، قام الباحث

ورفع آفاءة القائمين على جمع الاستدلال، إذ إنّ المحقق هو عضو قين واستبدالها بتعديل عنوان المبادرة بحذف ورفع آفاءة المحق
النيابة العامة أما مأمور الضبط القضائي وإجراءاته ليست من إجراءات التحقيق إنما هي إجراءات ممهدة وهي مرحلة سابقة لمرحلة 

، وهو في الحقيقة يعاب على فريق "ائم على جمع الإجراءاتالق"التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، فقام الباحث باستخدام عبارة 
 . التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية
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ز الشرطة بالممكنات آالأنظمة الجنائية الموحدة والأدوات والمعدات اللازمة والتحري، وتزويد جها

  .للكشف عن الجريمة

  

من المبادرات ذات الحساسية العالية والتي تتطلب اهتمام القيادة العليا، وذلك تعد هذه المبادرة و

ذا المبادرة ا تم ربط همن الجريمة ومكافحتها، لذ الحدّ :لارتباطها بأهم عمل واختصاص لوزارة الداخلية

، وتم تكليف الباحث )404(2016 -2014تم تمليك المبادرات الاستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء، و

برئاسة اللجنة العلمية للمبادرة، وتم دراسة تحليل الفجوات، وتحليل المعلومات والبيانات، وذلك لمعرفة 

ادرة، وما هي السياسات والخدمات التي لابد من هن، وماذا يتعين القيام به لضمان نجاح المباالوضع الر

تلك المبادرة من أعمال للقائمين على جمع  هنستحسّبها لتحقيق عوامل النجاح، وما الذي  القيام

الأداء مؤشرات  :نجاز المبادرة شمل ثلاث نقاط أساسية وهياً لإقدم الباحث تقريروالاستدلال، 

وتحديد المسؤولين عن تنفيذها، والعمل على تحديد مقاييس الأداء تقسيم المبادرة إلى أنشطة التشغيلية، و

  .إعداد وثيقة المشروعوالتشغيلية الخاصة بكل نشاط، 

  

 :تطوير مؤشرات الأداء التشغيلية .1

 أدرآت ولقد ، الأمنية المنظمات في القيمة خلق بها يتم التي الكيفية فهم الأمني العمل في المهم من

 أوسع وفهم ، الوقائية البرامج إعداد في الترآيز من أعلى مستوى إلى جةالحا الأمنية المؤسسات

 االتزامهم وضمان البشرية، الموارد وتحفيز المجتمع، خدمة والترآيزعلى ، والشرطية الإدارية للعمليات

 وحماية يشير إلى مدى تأثير القيم على الحد من الجريمة،) 8(والجدول رقم  السلوك، وقواعد بالقيم

 في شفافية إلى تؤدي فعالة استراتيجية تنفيذ إلى ،بالإضافة مستمرة بصورة والتغيير الإنسان، قحقو

  .)405(القيمة محرآات وتحديد الأداء قياس

  

  )406(على الحد من الجريمة يشير إلى مدى تأثير القيم) 8(الجدول رقم 

  التأثيـــــــــــــــر  القيمــــة

  العدالة

ت الشرطية بصورة عادلة ونزيهة على حقوق يؤثر عدم اتخاذ الإجراءا

الإنسان، مما يؤثر على سمعة الجهاز ومراعاة لتدخل الدول الإقليمية 

والدولية في الشأن الداخلي آما يضعف ثقة المستثمر الأجنبي، وعدم العدالة 

في اتخاذ إجراءات البحث والتحري هي أحد الأسباب الرئيسية لما بات 

                                                 
 .04001/03/3572دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، مكتب نائب القائد، آتاب رقم 404
ء البيئي في بطاقة الأداء المتوازن لتفعيل دور منظمات الأعمال في التنمية نادية راضي عبد الحكيم، دمج مؤشرات الأدا. د.أ405

، جامعة بغداد، 2005عدد خاص، المجلد الواحد والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر (المستدامة، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية 
 ).1ص

 .من إعداد الباحث406
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  التأثيـــــــــــــــر  القيمــــة

  .يعرف بالربيع العربي

العمل بروح 

  الفريق

عمل جهاز الشرطة يتسم بالعمل الجماعي فكل إدارة من الإدارات الشرطية 

لها مهامها واختصاصاتها فعدم اتباع أوامر القيادة والعمل بروح الفريق عند 

البحث والتحري عن الجريمة يؤدي إلى عدم صحة الإجراءات المتبعة مما 

  .اع معدلات الجريمةيسهم في إفلات المجرم من العقاب وارتف

  التميز

يؤثر التميز في العمل الشرطي على الارتقاء بالأداء الشرطي من خلال 

وضع المستهدفات ومؤشرات الأداء لقياس مدى تطبيق الخطة الاستراتيجية، 

وهو يدفع إلى ابتكار أساليب حديثة للحد من الجريمة، آما أن عدم الأخذ 

يؤدي إلى تخلف الجهاز الأمني وضعف  بالإبداع والتميز في العمل الشرطي

  .إمكانية الكشف عن الجرائم وضبط الجناة

  حسن التعامل

يؤثر عدم حسن التعامل عند ممارسة أعمال الاستدلال إلى زعزعة ثقة 

الجمهور بالأداء الأمني وهو ينعكس بالسلب على زيادة معدلات الجريمة 

لأقطار، ويؤدي إلى عزوف فيسود قانون الغابة آما هو الحال في آثير من ا

  . الناس عن الإبلاغ عن الجرائم

  النزاهة

إنّ سمو الأخلاق المهني لدى القائمين على جمع الاستدلال يؤدي إلى رفع ثقة 

الجمهور وأجهزة القضاء برجال الشرطة، وعدم الاتصاف بالنزاهة في 

الجنائية  العمل الشرطي يؤدي إلى اقتراف الأفعال القبيحة والنظر إلى الأمور

  .دون موضوعية، آما يسهم في انتشار الفساد الإداري

  الولاء

التزام مأمور الضبط القضائي بالقوانين والقواعد السلوآية التي تصدر عن 

الجهاز الأمني يدلل على إخلاص رجال الشرطة إلى عملهم، وعدم التزامهم 

ووقوع رجال  بالولاء الوظيفي يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة الجهاز الأمني،

  .الضبطية القضائية تحت طائلة المساءلة الجنائية

المسؤولية 

  المجتمعية

تسهم المسؤولية المجتمعية في سرعة ضبط الجاني، ويقلل الوقت والجهد 

والمال على أجهزة الشرطة، ويعزز دور أفراد المجتمع والأسرة للحد من 

  .الجريمة

  

 يتحقيق ف النجاح قياس طريقة الإنجاز :"ي نعني بهاالأداء التشغيلية والت مؤشراتتم تطوير 

 عند لابد هذا وعلى الاستراتيجية، الأهداف تخدم لكي نجازالإ مؤشرات وضع يتم حيث ،"الأهداف



158 
 

 العامة داراتللقيادات أو الإ الفرعية أوالاستراتيجياتلوزارة الداخلية  العامة الاستراتيجية صياغة

  )407(.الأهداف تحقيق في النجاح قياس ليتم للأداء مؤشرات وضع التشغيلية والخطط أوالمبادرات

  

  :واعتمادها المؤشرات آلية تحديد

 :تحديد المؤشرات

فريق التخطيط  قبل من تحديدها تم التي الأهداف طبيعة ًإلى استنادا المؤشرات تحديد يتم

  :التالية الآلية وفق المؤشرات تحديد ويتم الاستراتيجي بوزارة الداخلية،

 بالمؤشر الارتباط ومدى لوزارة الداخلية، الاستراتيجية للخطة العامة للأهداف دقيق تحديد -

 .هدافالأ تطبيق في النجاح قياس يضمن الذى) الاستراتيجي(العام 

 :التالية المعادلة وفق ومكوناتها، هدافالأ خصائص على بناء المؤشرات تحديد يتم -

  تطبيق زمن+ أرقام أو نسبة + به مفعول+ فعل = العام  الاستراتيجي الهدف

  .سنة 3+ التغيير  نسبة% 60+ التنظيمي  الهيكل+ تغيير : مثال تطبيقي

 .الأهداف تحقيق مدى لقياس الملائمة التشغيلية الأداء مؤشرات اقتراح -

 .منها جزءاً وليس بالكامل الأهداف تغطي الأداء مؤشرات أن من التأآد -

) الشعب –الوحدات -الأفرع –الأقسام –الإدارات –دارةالعامةالإ(الإدارية  الوحدات من التأآد -

 .الأهداف تحقيق مدى لقياس اللازمة بالمعلومات العليا الاستراتيجية إدارة على تغذية قادرة

 .المؤشر سيغطيها التي الزمنية الفترة تحديد -

 

 :تحديد درجة التسلسل في مؤشرات الأداء

 والأوزان التنظيمي المستوى: أساسية لاعتبارات وفقاً المستخدمة المؤشرات ترتيب يتم

  .الاستراتيجية بالخطة والتأثير الارتباط وطبيعة الاتحادية والمحلية الحكومة توجهات الاستراتيجية

  

 :الأداء مؤشرات تحقيق في والأفرع والأقسام الإدارات مساهمة درجة تحديد

 أم ارئيسيًّ أآان سواء واحد مؤشر تحقيق في فرع أو أوقسم إدارة من أآثر تشارك أن يمكن

 البحث وإدارة المراآز إدارة :منها إدارة من آثر بهأ تساهم الجرائم مكافحة المثال سبيل فعلى ،افرعيًّ

 تحديد من لابد لذا العملية، ذات في وفرع قسم من أآثر شاركي قد آما ومعهد التدريب وغيرها، الجنائي

  .الأداء شراتمؤ تحقيق في إدارة آل مساهمة درجة

  

  

                                                 
 .123أحمد ماهر، مرجع سابق، ص . د407
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 :الأداء مؤشرات تحقيق في الفردية مساهمةال تحديد

 تحديد من لابد لذا الأمنية، المؤسسة في فرد آل دور بتحديد إلا تحقيقه يمكن لا العمل نّإ

  )408(.الأداء مؤشرات تحقيق في الفردية المساهمة

  

تشغيلية لكل نشاط، وبما أن المبادرة تتناول ثلاث جزئيات لذا لابد من وضع مؤشرات أداء 

  :ويمكن بيانه على النحو التالي

 تطوير أساليب التحقيق: 

  .نسبة القضايا المكتشفة : 1مؤشرا الأداء التشغيلي 

  .وأنواعها الأساليب الإجرامية المكتشفةدد ع: 2مؤشرا الأداء التشغيلي 

وتحليلها في المحيط التي تم رصدها  وأنواعها الأساليب الإجرامية عدد: 3را الأداء التشغيليمؤش

  .الداخلي والخارجي

  .نسبة القضايا المحفوظة: 4مؤشرا الأداء التشغيلي 

 .رضا المجتمع عن الأداء الأمني لمكافحة الجريمةنسبة : 5مؤشرا الأداء التشغيلي 

 التعامل مع الظواهر الإجرامية: 

  ).الشهر،العام(الزمنية  الفترة في رصدها تم التي الميدانية المشكلات عدد: 1مؤشرا الأداء التشغيلي 

  .رصدها تم التي بالمشكلة الاهتمام أيدت التي علاميةالإ الرسائل عدد:2مؤشرا الأداء التشغيلي 

ه  تمر  امّع الرصد نتائج اعتماد رضاجهات نسبة: 3مؤشرا الأداء التشغيلي  ى    ظواهر  من  فع ة عل الأمني

  %.70أن لا تقل عن 

  .القرار اتخاذ لدعم ودراستها وتحليلها رصدها تم التي الأمنية الظواهر عدد: 4مؤشرا الأداء التشغيلي 

  .وتصنيفها وتخزينها رصدها تم التي الأمنية الظواهر عدد: 5مؤشرا الأداء التشغيلي 

  .الأمني والتحليل الرصد على القائمة والدراسات البحوث عدد:6مؤشرا الأداء التشغيلي 

غيلي  را الأداء التش دد: 7مؤش ي والدراسات لبحوثا ع ام الت ا ق اءً الضباط به ى بن ل الرصد عل  والتحلي

  .الأمني

 .نسبة العودة للجريمة: 8مؤشرا الأداء التشغيلي 

 

 رفع آفاءة القائمين على جمع الاستدلال: 

نسبة القائمين بجمع الاستدلال الحاصلين على دورات تأسيسية في التحقيق : 1مؤشرا الأداء التشغيلي 

  .الجنائي

  .عدد المحققين الجنائيين: 2ؤشرا الأداء التشغيلي م

  .نسبة الرضا لدى القائمين على جمع الاستدلال: 3مؤشرا الأداء التشغيلي 

                                                 
 .128 -123هر، مرجع سابق، ص أحمد ما. د408



160 
 

نسبة الأخطاء في الإجراءات المرصودة (بة الأخطار في البلاغات الجنائية نس: 4مؤشرا الأداء التشغيلي 

  ).البطلان/ الحفظ/من قبل الشرطة

  .عدد الأوسمة والميداليات والشارات التي تم منحها سنوياً: 5لتشغيلي مؤشرا الأداء ا

 

 :تفصيل المبادرة إلى أنشطة .2

تم تحديد الإدارات المعنية بالمبادرات وهي إدارة مراآز الشرطة الشاملة، وإدارة التحريات 

رة والمباحث، ومعهد تدريب الشرطة، وإدارة المرور والدوريات، ومرآز بحوث الشرطة، وإدا

الخدمات المساندة، وإدارة الخدمات الإلكترونية، حيث تم عقد ورش عمل لتحديد الأنشطة والمسؤولين 

  :قام بها الباحث هيالأنشطة التي تم اعتمادها و نجاز الأنشطة، ومنها، آم تم تحديد المدة الزمنية لإعن

  

  القائمين على جمع الاستدلال –الأنشطة المرتبطة بالموارد البشرية: 

المؤهلات العلمية، : تم تقييم الوضع الحالي للقائمين على جمع الاستدلال فتم دراسة النقاط التالية

–د البشري روعدد الدورات التخصصية، والقضايا المهمة وذات الخطورة الأمنية التي قام بها المو

ع الاستدلال، آما قام جم ، الصعوبات والتحديات التي تواجه القائمين على-القائميـن على جمع الاستدلال

، وأجرى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة زيارة لجميع مراآز الشرطة بإدارة المراآز الشاملةالباحث ب

صت مقابلات مع مجموعة من الضباط والأفراد للوقوف على الوضع الراهن من الناحية الميدانية وخل

  :أبرزها الدراسة إلى مجموعة من التوصيات

  

ائم، من خلال دراسة آز الشرطة بأخذ بالمنهج العلمي عند التعامل مع الجرضرورة قيام مرا -

 .، والعمل على الحد من خطورتهاودوافعها  الجريمة عوامل

 .بالبحث والتحري بدورات تخصصيةضرورة إلحاق العاملين  -

روسية لالتعاقد مع مترجمين بنظام الساعات للعمل بمراآز الشرطة، معنيين بلغات معينة آا -

 .وغيرها من اللغات ]مدراسية، تنغو[ الهندية لصينية ووا

العمل مع الشرآاء والمتمثلين بالنيابة العامة لتبادل المعرفة والخبرات من خلال قيام أعضاء  -

  .النيابة العامة بتدريب ضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بالبحث والتحري

  

بأعمال البحث ى أسباب العزوف عن القيام آما قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية للوقوف عل

وآانت  ، وتم اختيار القيادة العامة لشرطة الشارقة آي تكون مجتمع الدراسة،والتحري بإدارة المراآز

  : نتائج الدراسة الميدانية على النحو التالي

  

  :تحليل نتائج الدراسة الميدانية
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  تحليل البيانات الأولية : أولاً

  :حسب المرآزتوزيع أفراد العينة  .1

م  ة ) 1(يشير الجدول رق راد العين ة أف ى أن غالبي ز إل ة حسب المرآ راد العين ع أف الخاصة بتوزي

ى       %) 32.35(ينتمون إلى مرآز شرطة الصناعية بنسبة بلغت       ة الأول ذه النسبة المرتب حيث احتلت ه

رة بنسبة بلغت         ة مرآز البحي ة الثاني ا في المرت  %) 19.12(ويليها في المرتب د تساوت     ، أم ة فق ة الثالث ب

ا  %) 13.24(النسبة لكل من مرآز الصجعة ومرآز الحيرة بنسبة بلغت   ة     ،لكل منه ة الرابع وفي المرتب

ويليها في المرتبة الخامسة مرآز شرطة الغرب بنسبة     %) 10.29(مرآز المدينة الجامعية بنسبة بلغت 

%) 2.44(ز شرطة الحمرية بنسبة بلغت وأخيراً تدنت النسبة في المرتبة السادسة لمرآ%) 8.82(بلغت 

  .من مجموع أفراد عينة الدراسة

  

  :توزيع أفراد العينة حسب الرتبة .2

ى أن معظم         ) 2(نجد من تحليل الجدول رقم  ة إل ة الدراسة حسب الرتب راد عين ع أف الخاص بتوزي

ذين   ، وتدنت نسبة %)86.76(وصف الضباط بنسبة بلغت  أفراد العينة ينتمون إلى فئة الأفراد ينتمون  ال

  .من مجموع أفراد العينة%) 1.48(، ولم يحدد بنسبة بلغت %)11.76(لفئة الضباط إلى 

  

  :توزيع أفراد العينة حسب العمر .3

ة من      ) 3(وفقاً لتحليل نتائج الجدول رقم  ة العمري ين أن الفئ ة تب المتعلق بالفئة العمرية لأفراد العين

ة     %) 30.88(نة الدراسة بنسبة بلغت شكلت الغالبية العظمى لأفراد عي) 20-25( ة الثاني ا في المرتب تليه

ة من        %) 29.41(سنة بنسبة ) 30-26(الفئة العمرية من  ة العمري ة جاءت الفئ ة الثالث -31(وفي المرتب

سنة إلى ) 40-36(مرية من وفي المرتبة الرابعة تدنت النسبة للفئة الع%) 16.18(سنة بنسبة بلغت ) 35

ا ف %)7.35( ن   ، وتليه ة م ة العمري ة الفئ ة الخامس بة  ) 45-41(ي المرتب نة بنس ي   ،%)4.41(س ا ف أم

ة من    %) 1.47(سنة بنسبة   ) 50-46(المرتبة السادسة فقد تساوت الفئة العمرية من   ة العمري  51(والفئ

  .وذلك بالنسبة لأفراد عينة الدراسة%) 1.47(بنسبة ) فأآثر

  

  :أفراد عينة الدراسة حسب الجنسية توزيع .4

واطن ا المتعلق بتوزيع أفراد العين) 4(هر الجدول رقم يظ ة   ة وفقاً لجنسياتهم أن فئة م حتلت المرتب

ت   بة بلغ ى وبنس بة     %) 76.47(الأول رى بنس ة أخ ن دول عربي ة م ة الفئ ة الثاني ي المرتب ا ف وتليه

درها     وفي المرتبة الثالث%) 11.77( ة الرا   %)8.82(ة جزر القمر بنسبة ق راً في المرتب ة دول  ، وأخي بع

  %).2.24(مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

  

  :ع أفراد العينة حسب سنوات الخبرةتوزي .5
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ي سنوات   ) 5(يبين الجدول رقم  المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة إلى أن الفئة الت

ا  ، %)30.88(عينة الدراسة حيث بلغت    سنوات أعلى فئة بين مجموع أفراد 5الخبرة لديها أقل من  تليه

ل من    ) 5(في المرتبة الثانية الفئة التي تمثلت لديها سنوات الخبرة من   ى أق سنوات بنسبة بلغت    ) 10(إل

ن     ،%)29.41( ة م ة الفئ ة الثالث ي المرتب ل  ) 10(وف ى أق ن إل ت  ) 15(م بة بلغ نة بنس ، %)23.53(س

ى نسبة بلغت       ) 15(وأخيراً تدنت النسبة للفئة التي سنوات الخبرة لديها عالية والتي من   وق إل ا ف سنة فم

  .من بين أفراد مجتمع الدراسة%) 16.18(

  

  :اد الدراسة حسب المستوى التعليميتوزيع أفر .6

م   دول رق اع     ) 6(يكشف الج ى ارتف ي إل توى التعليم ب المس ة حس راد العين ع أف اص بتوزي والخ

ة الدراسة بنسبة بلغت         راد عين ين أف انوي ب ا المستوى التعليمي    ويل%) 67.65(المستوى التعليمي الث يه

وماجستير فما  ،%)5.88(عدادي فقد تدنت النسبة إلى بينما المستوى الإ%) 22.6(ة بلغت الجامعي بنسب

بة  وق بنس راد  %)2.94(بلغت ف وع أف ين مجم دم ب دائي انع ي الابت توى التعليم ن الملاحظ أن المس ، وم

  .العينة

  

  :جنائيالمحققين عن مهنة المحقق الأسباب عزوف : ثانياً 

ة بالا    تو .7 ب الرغب ة حس راد العين ع أف ة زي اق بمهن ز     لتح ي مراآ ائي ف ق الجن المحق

  :الشرطة

م   دول رق ر ) 7(يوضح الج ع أف ق    ادالخاص بتوزي ة المحق اق بمهن ة بالالتح ة حسب الرغب العين

ت       ث بلغ نعم حي ابوا ب ذين أج بة ال اع نس ى ارتف ائي إل ى    %) 55.88(الجن ة إل بة الإجاب دنت نس ا ت بينم

  .من مجموع أفراد العينة%) 44.12(

  

  

  :عينة حسب أسباب عدم الرغبة في الالتحاق بمهنة المحقق الجنائيتوزيع أفراد ال .8

ى وجود   الخاص بأسباب عدم الرغبة في الا) 8(يؤآد الجدول رقم  لتحاق بمهنة المحقق الجنائي إل

  :العديد من الأسباب وسنوردها مرتبة ترتيباً تنازلياً آالآتي 

الآتي     رآز الأول تساوت النسب   في الم ة ب ارات المتمثل رة المسؤ  : لكل من العب ة  آث وليات الإداري

ة التنسيب لل   نية التي يتحملها المحقق الجنائيوالقانو ق    ، وقل ة في مجال التحقي ة عدد   دورات التأهيلي ، وقل

ة    لكل منهم وفي المرتبة الثانية طبيعة مهنة التحقيق آونها م%) 10.24(المحققين بنسبة  اقة ومتعب ة ش هن

ادي          ، آما نجد في المرتب   %)9.76(بنسبة  افز الم ان ضعف الح ة تساوي النسبة لكل من العبارت ة الثالث

ا  %) 9.27(سية بنسبة بلغت  لحاقي بدورة تحقيق تأسيتم إوالمعنوي ولم ي ة    لكل منه ة الرابع ، وفي المرتب

ب   ال جان ل الا  إغف ب قب داني المناس ل المي ة ال التأهي اق بمهن بة  لتح ق بنس ة  %) 8.78(تحقي ي المرتب وف
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الخامسة تعدد المهام التي يقوم بها المحقق الجنائي من معاينة مسرح الجريمة والتحقيق وتسجيل التقارير 

  %).8.29(بنسبة بلغت 

ل    ة صعوبة التعام ة السادس ي المرتب بة  وف يات بنس ف الجنس ع مختل ة %)7.32(م ي المرتب ، وف

اب بةالس اوت النس د تس ل عة فق ي لك ان ف ان المتمثلت ن العبارت ي آتاب  :م واجهني الصعوبات ف حضر ة مت

ائي الم   لالالتحقيق ومحضر الاستد %) 5.85(وحد بنسبة بلغت    ، والعبارة صعوبة الإدخال بالنظام الجن

، وفي المرتبة الثامنة والأخيرة وردت العبارة المتمثلة في الشعور بالخوف والقلق من العمل في لكل منها

  .من مجموع آافة الأفراد الممثلين لعينة الدراسة%) 4.88(ل بنسبة هذا المجا

  

  لجنائي الآثار المترتبة على العزوف عن مهنة المحقق ا: ثالثاً

ة  .9 راد العين ع أف ة عن توزي ار المترتب ائج والآث زوف حسب النت ة  ع راد عن مهن الأف

  :المحقق الجنائي

م   ادة ضغط   ) 9(من تحليل نتائج الجدول رق ل        نجد أن زي املين في الحق ين الع ى المحقق العمل عل

ق ال   ة التحقي راد عن مهن ى عزوف الأف ة عل ار المترتب ة الآث ى قم أتي عل داني ي بة بلغت المي ائي بنس جن

ين ال          %)12.16( ة عدد المحقق أخير في إنجاز العمل لقل ة الت ة الثاني اليين   ، ويأتي في المرتب ائيين الح جن

بة  ة ال%)11.95(بنس ي المرتب ا ف وع ، أم رة وق ي آث ة ف ار المتمثل ل من الآث بة لك د تساوت النس ة فق ثالث

ل   العمل المنجزالمحققين في الأخطار نتيجة ضغط العمل وعدم الدقة في  دم تأهي ، وقلة الكفاءات نتيجة لع

ة العم   د لممارس ل جدي ت  جي بة بلغ ا %) 11.53(ل بنس لٍّ منهم درة   لك ة ضعف ق ة الرابع ي المرتب ، وف

دم وجود ال      المحققين الحاليين راد الجدد لع دريب الأف ديهم بنسبة     على ت افي ل ، وفي  %)11.32(وقت الك

ال از الأعم ى إنج درة عل دم الق ة ع ايا نتيج راآم القض ة ت ة الخامس بة  المرتب دد بنس ت المح ي الوق ف

اثر    %)10.90( ق لتك ة التحقي اليين عن الاستمرار بمهن ين الح ة السادسة انصراف المحقق ، وفي المرتب

الأعمال المنجزة  ، وفي المرتبة السابعة انخفاض مستوى%)10.69(ام الملقاة عليهم بنسبة ء والمهالأعبا

بة  ين %)10.27(بنس ات والمشاجرات ب رة حدوث الخلاف ة العمل وآث وتر بيئ رة ت ة الأخي ي المرتب ، وف

  .من مجموع أفراد عينة الدارسة%) 9.65(العاملين بنسبة 

  

  د للقيام بمهام التحقيق الجنائي شجيع الأفراالوسائل والآليات لت: رابعاً

ع مستوى أداء         ا رف ي يمكن من خلاله توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك العديد من الأسباب الت

ا إ الأفراد العاملين بمجال التحقيق الجنائي وتشجيعهم  دورات   للعمل في هذا المجال ومن أبرزه اقهم بال لح

ر  ة مس ي معاين ة التخصصية ف يالتأهيلي ة وف بة   ح الجريم ائي بنس ق الجن ، وصرف %)11.69(التحقي

ز    %) 11.69(علاوات خاصة للعاملين في مجال التحقيق بنسبة مماثلة تمثلت في   ، وجاء عنصر التحفي

نحهم إ  ة بنسبة بلغت    ج في المربتة الثانية وذلك بم ة ت   %)11.49(ازات إداري ة الثالث ساوت  ، وفي المرتب

ن في تأهيل الأفراد قبل القيام بأعمال التحقيق بأن يقضي الشخص تين المتمثلتيآذلك النسبة لكل من العبار
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اءة     ز ذو الكف فترة في العمل مع المحقق الجنائي ليكتسب خبراته واقامة حفل تكريم شهري للمحقق المتمي

ا  %) 11.29(ة بنسبة بلغت العالي ى لكل منهم ائل الأ      ، إل د من الوس ة   جانب وجود العدي ا رتب  خرى وأقله

  %).10.7(ت للمتميزين بنسبة ثلت في تحفيز المحققين بصرف مكافآتم

  

دت نتائج الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة فيما يتعلق بالمقترحات والتصورات لحل  وأخيراً أآّ

ات        ائي بالنسبة لتطوير نظام المناوب ق الجن المشكلات التي يتعرضون إليها نتيجة العمل في مجال التحقي

، %)4.5(دورية بنسبة وزيادة العدد في آل  ،%)11.3(رة تقليل عدد ساعات العمل بنسبة أبرزها ضرو

ائيين ذوو  ما يتعلق بآليات نقل الخبرات والوبالنسبة ل ين الجن ين الجدد     معارف من المحقق رات للمحقق الخب

ا  %) 34(بعمل التحقيق وردت العديد من الآليات ومن أبرزها ضرورة وجود حافز بنسبة    الاطلاع  يليه

بة  ة بنس ى القضايا الميداني دورات   ،%)13.60(عل ن ال رز الاحتياجات م د أب ق بتحدي ا يتعل بة لم وبالنس

ا دورة      ى قمته ة آانت عل ام     %) 34(بنسبة بلغت  ) ICDL(التدريبي ة في التواصل مع أقس دورة تطبيقي

  %).13.60(البحث الجنائي بنسبة 
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  النتائج العامة والخلاصة

  

ى مجموعة من      توصلت الدراسة ائي إل الحالية المتعلقة بأسباب العزوف من مهام التحقيق الجن

  :لنتائج الهامة ومن أبرزها ما يليا

  

  ائج المتعلقة بالبيانات الأولية النت: أولاً

ة  ملت آافة المراآز الشرطية إلا أنّ  نت نتائج تحليل الجداول الإحصائية إلى أن الدراسة شبيّ غالبي

ى مرآز شرطة الصناعية بنسبة بلغت        أفراد العينة ينت رة     %) 32.35(مون إل ا مرآز شرطة البحي يليه

بة  ل %)19.12(بنس بة ، وأق ة بنس ز شرطة الحمري ي مرآ بة تمثلت ف راد %) 2.44(نس من مجموع أف

أما فئة الضباط فقد %) 86.76(عينة الدراسة ، آما أن معظمهم ضمن فئة الأفراد وصف الضباط بنسبة 

  %).11.76(ين أفراد العينة بنسبة بلغت آانت متدنية ب

  

ومنها تبين أن الفئة العمرية  ،بالنسبة إلى ما يتعلق بالفئة العمرية تم تصنيفها إلى سبع فئات مختلفة

ن  راد العين  ) 25-20(م م أف ت معظ نة مثل ت   ةس بة بلغ ة   %) 30.88(بنس ة الفئ ة الثاني ي المرتب ا ف تليه

ة م    وتحدّ  ،%)29.41(سنة بنسبة   ) 30-26(العمرية من  ة عمري ل فئ أآثر  51(ن دت أق بنسبة بلغت   ) ف

أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى لهم من فقد ، أما بالنسبة لتوزيع أفراد العينة حسب الجنسية %)1.47(

ت   بة بلغ واطن بنس ة م بة   %) 76.47(فئ ي بنس اون الخليج س التع ي دول مجل ت ف بة تمثل ل نس وأق

)2.94.(%  

  

ل      آشفت نتائج الدرا سة أن معظم أفراد العينة تحددت سنوات الخبرة لديهم في مجال العمل في أق

ديها من        %) 30.88(سنوات بنسبة بلغت ) 5(من  رة ل ي سنوات الخب ة الت ا الفئ ل من    5(تليه ى أق ) 10إل

وبالمقابل نجد تدني نسبة أفراد العينة الذين سنوات الخبرة لهم عالية والمتمثلة %) 29.41(سنوات بنسبة 

ى ) 15(ي ف وق إل ا ف نة فم ة ضمن المستوى التعليمي %)16.18(س راد العين ة أف ى جانب أن غالبي ، إل

من ماجستير (، وتدني المستوى التعليمي العالي بين أفراد عينة الدراسة %)67.65(الثانوي بنسبة بلغت 

وق  ا ف ى ) فم ق الجن    ، %)2.94(إل ام التحقي ي مه املين ف م الع ا أن معظ ظ هن ن الملاح هم وم ائي تنقص

م في المستوى              البيتهم ومعظمه دني المستوى التعليمي لغ ى جانب ت الخبرات الكافية في مجال العمل إل

ائمين  ،والتعليمي الثانوي هو ما يمكن أن ينعكس على مدى فاعلية وأداء العاملين في المراآز الشرطية الق

  ٍ.بمهام التحقيق الجنائي
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  هنة المحقق الجنائي لمحققين عن مأسباب عزوف ا: ثانياً

ى أنّدلّ ائج الدارسة إل ديها ت نت ة ل راد العين ر لأف بة الأآب ي  النس ة ف ق رغب ة المحق الالتحاق بمهن

  %).44.12(رغبة بنسبة بلغت بينما تجلّت نسبة الذين ليست لديهم ال%) 55.88(ئي بنسبة بلغت ناالج

  

  

  ئي بمراآز الشرطةالالتحاق بمهنة المحقق الجناالرغبة في )  11(الشكل رقم 

  

  

ائج فت نت ؤ  آش رة المس ة أن آث ة الميداني ق   الدراس ا المحق ي يتحمله ة الت ة والقانوني وليات الإداري

ة  ، وقلة عدد المحققين من أبرز الأسبدورات التأهيلية في مجال التحقيقالجنائي وقلة التنسيب لل اب المؤدي

ى بنسبة   لتإلى عدم الرغبة في الا حاق بمهنة المحقق الجنائي حيث احتلت آافة تلك الأسباب المرتبة الأول

ق ، أما في المرتبة الثانية جاء السبب المتمثل في أن طكل منهمل%) 10.24(بلغت  ة   بيعة مهنة التحقي مهن

ى العزوف عن       %)9.76(شاقة ومتعبة بنسبة  ة إل ، إلى جانب وجود العديد من الأسباب الأخرى المؤدي

ق من العمل في      آانت أقل الأسباب نسبة  الالتحاق بمهنة التحقيق الجنائي وقد الخوف والقل ذا  الشعور ب ه

  .بين عينة الدراسة من%) 4.88(المجال بنسبة بلغت 
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أسباب عدم الرغبة في الالتحاق بمهنة المحقق الجنائي ) 12(الشكل رقم 

  

  

ائي         وأخيراً بالنسبة ل ق الجن ة التحقي ى العزوف عن مهن ة عل ار المترتب ق بالآث ائج  ت دلّ  ،ما يتعل نت

املين    :االدراسة إلى بروز العديد من الآثار السلبية وآان من أبرزه ين الع زيادة ضغط العمل على المحقق

ة  %)12.16(قل الميداني بنسبة بلغت في الح أخير في إ   ، يليها في المرتب ة الت ة عدد     الثاني نجاز العمل لقل

ثالثة تساوت النسبة لكل من الآثار المتمثلة وفي المرتبة ال ،%)11.95(المحققين الجنائيين الحاليين بنسبة 

ة العمل المنجز   الأخطاء نتيجة ضغط العمل وعدم    في آثرة وقوع المحققين في دم     ،دق اءات لع ة الكف وقل

ة     ،لكل منهما%) 11.53(تأهيل جيل جديد لممارسة العمل بنسبة بلغت  وتر بيئ وقد تمثلت أقل نسبة في ت

ات والمش  دوث الخلاف رة ح ل وآث بة بلغت  العم املين بنس ين الع راد %) 9.65(اجرات ب وع أف ن مجم م

  .العينة
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 حصر الظواهر الإجرامية: 

نجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية بالدولة للحد من الجريمة، إلا أنه لا على الرغم من الإ

وتمكن الموارد البشرية من إجراء الدراسات عليها، على الرغم  لظواهر الإجراميةلرصد تلك ا توجد آلية

 الباحث بإعداد منهجية رصد من وجود الكثير من الممارسات التي تتبعها الوزارة في هذا الصدد، لذا قام

  .والتي سيتم التطرق لها في المطلب الرابع من هذا المبحث وتحليلها، للظواهر الأمنية

 

  القضايا المحفوظة المحالة من القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة تحليل

 :2013الكلية بالشارقة لعام 

  ما يتعلق بقضايا الحفظبإمارة الشارقة في ة بدار القضاءواقع الزيارة الميدانية للنيابة العام

ان     م في الفصل الأول اختصاصات النيابة العامة في قضايا الحفظ، وبما أنتقدّ رار آ ا صاحبة الق ه

ة    ة العام ارة الشارقة    لابد من زيارة النياب دار القضاء بإم ا  ب ة الاختصاص في حفظ القضايا     ، آونه ، جه

ارة سعادة المس    12/8/2014وبتاريخ  م زي تاذ     ت ة الشارقة الأس يس نياب ه    / تشار رئ ي بمكتب راشد العمران

ين إحدى التحديات لكلا الطرف   التي هي، وموضوع حفظ القضاياظهراً، وتم طرح 12,00بحدود الساعة 

ة  ة الجنائي ق العدال ايا     لضمان تحقي ل القض ات آ نوي بحيثي ع س ر رب ال تقري ة بإرس ة العام ام النياب ، فقي

ي منه  ها للقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومنها لإدارة المراآزالمحفوظة لدي ة    ، والت ا أسباب حفظ لا علاق

ا رطة به ب ع للش ا ترت رة مم ي آثي ارقة وإدارة    ، وه رطة الش ة بش ادة العام املين بالقي ام الع دم قي ه ع لي

ي لا علاقة للشرطة فيها ما هو المراآز بمراجعة أسباب الحفظ لتفاديها في المستقبل ومن هذه الأسباب الت

  :آتٍ

 .انقضاء الدعوى الجزائية للتنازل .1

 .انقضاء الدعوى الجزائية للتصالح .2

 .لمدةقضاء الدعوى الجزائية لمضيِّ اان .3

 .لعدم الأهمية  .4

 .نقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهملا .5

ه ار بأن عادة المستش اد س ة لشرطة   أف ادة العام ى القي ة إل ع القضايا المحفوظ ل جمي الأفضل تحوي

قضائها  ، وقال بأنه عند حفظ القضية بانقة من أجل البحث في حثيات القضية، وآذلك إحاطتهم علماًالشار

ي ال ازل لا يعف ؤولية للتن اني من المس ظ  خاصةٍوبج أن تحف ا ب ي القضايا المنصوص عليه راء ف د إج بع

  .التنازل من قبل الشاآي

  

دار القضاء بالشارقة   عقد لقاء آخر مع سعادة المستشار راشد العمراني  تمّ ام   بمقر مكتبة ب ، في تم

و    باح ي رة والنصف ص اعة العاش ق  الس اء المواف رق ، 2014/ 11/  4م الثلاث م التط ن   وت ة م لمجموع
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ى الأسباب              :منهاالتحديات و ى ضرورة دراسة أسباب الحفظ للوقوف عل اق عل م الاتف حفظ القضايا وت

  . الفعلية والمرتبطة بأعمال البحث والتحري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة

  

  :2013واقع قضايا الحفظ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لعام 

  

  :2013طة بالشارقة لعام قضايا الحفظ حسب مراآز الشر

م   ام          ) 8(يشير الجدول رق ة لشرطة الشارقة لع ادة العام ى نسبة القضايا المحفوظة بالقي  2013إل

ارقة، ة بالش ة الكلي ة العام ى إحصائية النياب اءً عل بة  بن الي %2.7القضايا المحفوظة وبلغت نس من إجم

ة  ارقة للنياب ة لشرطة الش ادة العام ن القي ة م ارقة،و القضايا المحال ة بالش م العام دول رق أن ) 8(يبين الج

ام   بة للقضايا المحفوظة ع ر نس ى أآب از عل امل ح ز شرطة الغرب الش بة  2013مرآ ث بلغت النس حي

اء  % 32 ة، وج ة العام ارقة للنياب ة لشرطة الش ادة العام ة من القي الي القضايا المحفوظة المحال من إجم

ة من    % 27.08بنسبة  مرآز شرطة الحيرة الشامل بالمرتبة الثانية من إجمالي القضايا المحفوظة المحال

ة حيث            ة الثالث رة الشامل بالمرتب ة، وجاء مرآز شرطة البحي ة العام القيادة العامة لشرطة الشارقة للنياب

ة         % 24.44بلغت نسبته  ة لشرطة الشارقة للنياب ادة العام ة من القي من إجمالي القضايا المحفوظة المحال

ة بنسبة        العامة، وجاء مر  ة الرابع اطق الصناعية بالمرتب الي القضايا    % 13.68آز شرطة المن من إجم

ات     ق في إدارة التحري المحفوظة المحالة من القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة، وأما قسم التحقي

بة   ة بنس ة الخامس اءت بالمرتب ن ال % 2.8والمباحث فج ة م ة المحال ايا المحفوظ الي القض ن إجم ادة م قي

  .العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة

  

  2013نسبة القضايا المحفوظة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لعام ) 8(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  المرآز

  %32  الغرب

  %27.08  الحيرة

  %24.44  البحيرة

  %13.68  المناطق الصناعية

قسم التحقيق في إدارة المباحث 

  والتحريات
2.8%  

  %100.00  الإجمالي العام

                                                 
 قام الباحث بتحليل القضايا المحفوظة بناءً على تقرير الإحصاء السنوي للنيابة العامة بالشارقة، ومراجعة أمر الحفظ الصادر من

 .2013أعضاء النيابة العامة لجميع القضايا لعام 
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ولضمان المراجعة والوقوف على أسباب الحفظ لوضع الخطط الأمنية لمعالجة أسباب الحفظ 

  :وتبرز أهم أسباب الحفظ في الآتي

حاز أمر الحفظ لعدم آفاية الاستدلالات على نصيب الأسد من مجموع القضايا المحفوظة، ومن 

اءة أوامر الحفظ يتضح أن أغلب القضايا ترجع إلى الشخص المبلغ لعدم تقديم ما يدعم أقواله خلال قر

الأهمية خاصة لتنازل الشاآي عن شكواه، آما أن هنالك بعض  ممن أدلة، ومن الأسباب آذلك الحفظ لعد

وهو آما نراه ، 2013ة ثلاث قضايا فقط خلال عام قالقضايا التي تم حفظها لعدم الجريمة وهي في الحقي

 .ودليل على إلمام القائمين على جمع الاستدلال بالقوانين والتشريعاتنقطة إيجابة 

 

  :إعداد وثيقة المشروع .3

في نهاية التحليل ووضع الأنشطة ومؤشرات الأداء التشغيلي يتم صياغة وثيقة المشروع وفق 

م صورة شهرية عن الأنشطة التي تالنموذج المعتمد من وزارة الداخلية، ويتم رفع التقارير الدورية ب

حقق نجاحاً متميزاً في المتوقع عند إغلاق المبادرة أن تبالوثيقة، ومن  تنفيذها بناءً على ما تم تحديده

القائمين على جمع  آما ستسهم في رفعة مهارات شرها،من مجال الحد من الجريمة ووقاية المجتمع 

  .من الجريمة ومواجهة الظواهر الإجراميةوتعزيز دورهم في الحد وقدراتهم، الاستدلال 

  

  

  طلب الثانيالم

  للحد من الجريمة اوتحليلهالأمني  منهجية الرصد

  

حجم نمو الجرائم وتنوعها يفرض على جهاز الشرطة بناء آلية عمل واضحة ومعتمدة تهدف  نّإ

داف المرآزية لوزارة إحدى أهم الأولويات والأه مثل مكافحة الجريمة والحد منهالرصد تلك الجرائم، وت

في ظل التغيرات المحلية والإقليمية والدولية، لذا فإن  خاصةٍوبالداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، 

قوف على الوضع الراهن موضوع الرصد والتحليل قضية استراتيجية حاسمة، ولذا آان من المهم الو

ووضع الحلول لتطوير العمل الحالي وتنظيمه، بما بوزارة الداخلية، وتحليلها الظواهر الإجرامية  لرصد

الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية  هداف الاستراتيجية، وهذا لا ينفييضمن الاستدامة وتحقيق الأ

دراسات الشرطية ورفع آفاءة عناصر الحصائية ومستوياتها الإدارية، آالتقارير الإعلى اختلاف 

ساليب والوسائل والممكنات، إلا أننا نطمح لتطوير الوضع الراهن الشرطة بالتدريب وغيرها من الأ

  .رات في عالم الجريمةيّوبناء قدرات أمنية تستوعب الكم الهائل والمعقد للتغ
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المنهجية الحالية لرصد الظواهر الأمنية المطلب إلى قسمين الأول سنتناول فيه م تقسيم هذا لذا ت

  .مقترح لصياغة منهجية رصد الظواهر الأمنية وتحليلهاض ، وأما القسم الثاني سنستعروتحليلها

  

  :المنهجية الحالية لرصد الظواهر الأمنية وتحليلها: أولاً

من غير المتصور وضع خطط  هنّأهم الطرق للحد من الجريمة، إذ إ الرصد والتحليل من

، هاودوافع هاوطرق هابأساليربة الجريمة دون الوقوف على حجم الجريمة واستراتيجية وبناء برامج لمحا

للمعلومات ودقيقة وآنية وموضوعية  منهجيةٍ بطرقٍورصدها الجريمة  ي يدعو إلى جمعالأمر الذ

، وبناء وأساليبها من الجريمة الحد معلومات آأساس لتعزيز طرقوموثقة، ويجب أن تستخدم هذه ال

ات التي تم رصدها وتحليلها، وفي تيجية من خلال مخرجات التحليل للمعلومات والبياناسترالمبادرات الا

هذا المطلب سنحاول تسليط الضوء على واقع الرصد الحالي للمعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة 

  :بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على النحو الآتي محل الدراسة بوزارة الداخلية

  

 الرصد بوزارة الداخليةنبذة عن تاريخ : أولاً

تعبيراً عن إرادة  1971دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام آان قيام 

الشعب في تحقيق الوحدة وتجسيداً لطموحاته في تحقيق الازدهار والتقدم وتطلعاته إلى القوة والعزة 

آان و ،التعبير الحقيقي عن وحدة أرض الدولة وشعبها ت وحدة الأمن في دولة الإماراتوالكرامة، وآان

آان إنشاء وزارة الداخلية مواآباً آما العمل على مستوى الدولة هدفاً عزيزاً نال آل الاهتمام منذ البداية، 

لقيام الدولة باعتبارها من الأجهزة الاتحادية الأساسية وظل التوحيد الكامل لأجهزة الشرطة والأمن من 

ذا الاهتمام الكبير بوحدة الأمن على الأهداف الحيوية التي التقى الإجماع على ضرورتها، وآان ه

والتي جاءت تدعيماً فعالاً للكيان  ،مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت في هذا المجال

وتوفير الاستقرار وآفاءتها، أجهزة الأمن  ا من أثر في النهوض بمستوىالاتحادي بقدر ما آان له

  )409(.والطمأنينة في ربوع الدولة

  

، إلغائها حصائيات والبيانات إلى وزارة التخطيط والتي تمالاتحاد أوآل أعمال جمع الإقيام  بعد

في تلك وحصائية عن جميع الوزارات، لجهة المعنية بإصدار التقارير الإووزارة التخطيط آانت هي ا

ميدانية المرحلة لم يتم توثيق الإجراءات بكيفية رصد المعلومات إلا أنها آانت تعتمد على الملاحظة ال

البحث الجنائي،  ز الشرطة أم الدوريات أمالتي يتم مشاهدتها من قبل رجال الشرطة سواء أآانوا في مرآ

، وفي تلك المرحلة لم المباشرة من المجني عليه أو الشهود أو عن طريق بعض المصادر، أو البلاغات

للتخطيط الإدارة العامة  يفالوضع بالوزراة فتم تكل يتسم العمل بالتنظيم والتخطيط، وبعدها تطور

حصائيات من مختلف إمارات الدولة وإصدار التقرير السنوي، هذا بالإضافة إلى والتطوير بجمع الإ

                                                 
 .2014لشرطة أبوظبي، مرآز الإعلام الأمني، القيادة العامة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، 409
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إصدار بعض القيادات الشرطية تقارير إحصائية منفردة تشمل جميع البيانات والمعلومات عن حجم 

كترونية لتسجيل عبر ربط الدولة بشبكة إلر الوضع الجريمة، والقوة العاملة بالأجهزة الشرطية، ثم تطو

في نظام الجنائي  2002جميع البلاغات، وبذلك تم إدراج جميع الجرائم على مستوى الدولة منذ عام 

  .الموحد

  

سعت وزراة الداخلية إلى ربط جميع المنافذ الحدودية، ومراآز تقديم الخدمة من مراآز شرطة 

في سرعة نقل المعلومات  سهمت بلا شكٍّأ لكترونيةٍاإ بشبكةٍ وإدارة المباحث وإدارة الإقامة وغيرها

  )410(.وتبادلها

  

  :وتحليلها لظواهر الإجراميةالواقع الحالي لرصد ا:ثانياً

، وبيان الروابط الأمنية لتلك وتحليلها الظواهر الإجرامية إنّ وزارة الداخلية معنية برصد

 الدولة وما مدى تأثيرها على أمندولية،  أمهر الإجرامية سواء أآانت محلية أم إقليمية الظوا

، لذا تنوعت المدخلات الأمنية التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية لرصد المعلومات واستقرارها

آلاً  لرصد والتحليل الأمني آذلك متعددةوالبيانات المتعلقة بالجريمة، آما أن الجهات الإدارية المعنية با

مراآز  آز بحوث الشرطة إحدىمراإليهم في الهيكل التنظيمي،  ، والمهام المؤآلةحسب اختصاصه

البحوث الأمنية التي أنشئت في وزارة الداخلية بوصفها مراآز تهتم بإعداد البحوث والدراسات الأمنية حول 

التي يتم من خلالها  وسنبين الجهات والأدواتقضايا الشرطة والأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة، 

  .بوزارة الداخليةوتحليلها جرامية اهر الإرصد الظو

  

 :لمعلومات الأمنيةإدارة ا .1

، وبناء بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من تنفيذ  2008لسنة ) 37(على القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 

وبناءً  ،نظيمي لوزارة الداخلية، وما تبع ذلك من قرارات وزارية تتعلق بتنظيم الهيكل التنظيميالهيكل الت

عن الظواهر وتحليلها المعلومات الأمنية  مصلحة العامة من تأسيس إدارة تُعنى برصدعلى ما تقتضيه ال

لومات الأمنية بوزارة مع، تم تأسيس إدارة البعمل رجال الشرطة ما له صلة وآلّ الإجرامية والاجتماعية

، ومن هذه وتحليلها لجرائمعنية بالرصد االماز أهم الاختصاصات لتلك الإدارة ، ويمكننا إيجالداخلية

  :ختصاصاتالا

 ات اليومية تقارير الحوادث والبلاغع المعلومات وإعداد البيانات الإحصائية من خلال جم

 .الواردة

                                                 
، الإدارة العامة للخدمات المساندة، إدارة الخدمات القيادة العامة لشرطة الشارقةدولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، 410

 .الإلكترونية
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 يثها باستمرار للاستفادة منها في دعم القرارات بناء قاعدة معلومات جنائية والعمل على تحد

 .والخطط والأمنية

 السرية وتسجيلها ومتابعة توفير متطلبات عملهم القيام بأعمال البحث والتحري عن المصادر. 

 دة إعداد الحقائب المعلوماتية الخاصة بالظواهر الإجرامية ورفعها إلى الجهات المختصة للاستفا

 .لأمنيةمنها في دعم القرارات ا

 التي تبنى عن التحاليل الأمنية المنبثقة من قواعد ات والتنبؤ بالجرائم المستقبلية وضع المؤشر

 )411(.المعلومات

  

 :ودعم اتخاذ القرار آز البحوثامر .2

تم بإعداد            ة بوصفها مراآز ته ي أنشئت في وزارة الداخلي رار الت اذ الق مراآز البحوث ودعم اتخ

ة المتحدة، ف    البحوث والدراسات الأمنية حو ارات العربي ة الإم د  ل قضايا الشرطة والأمن بدول مّ ق إنشاء   ت

ي مجموعة من الم م إنشاء مرآز       راآز البحثية الأمنية ودعم اتخاذ القرار الأمن وظبي ت ، ففي العاصمة أب

ة  ال إعداد الدرا     )412(الدراسة الأمني ام بأعم ه القي ل الإ    ، وأوآل إلي ة والشرطية، وتحلي حصاء  سات الأمني

م    فصل المرآ 2014سنوي، وتم في عام ال وزاري رق رار ال م  حيث   2014لسنة  ) 177(ز بناء على الق ت

ز الدراسات واستطلاعات   وظبي ومرآ ة لشرطة أب ادة العام رار بالقي اذ الق م اتخ ز دع ادة نشاط مرآ إع

ا         الرأي بوزارة الداخلية،  رار فج اذ الق ادة تنظيم الهيكل التنظيمي لمرآز دعم اتخ ادة   في  ءوقد تم إع الم

ة من      :الثانية النص على خمسة أقسام منها ادة الثالث ا الم قسم الرصد والمتابعة وقسم التقييم والتحليل، وأم

رصد ومتابعة مختلف التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية  : "ار فجاء بها في الفقرة الثانيةذات القر

ا وأمّ ."هتمام لمتخذي القرار محلياً وإقليمياً ودولياًوالاجتماعية والبيئية وغيرها من الموضوعات ذات الا

ا اخت     ة فجاء به رة الثالث ات والمعلومات حول تطورات الموضوعات       "صاص  الفق ع وتصنيف البيان جم

  )413(."اد ورفع التقارير اللازمة بشأنهاوالمستجدات الهامة من مصادرها وتحليلها وتقييمها وإعد

  

شاء مرآز دعم اتخاذ القرار ومرآز البحوث بأآاديمية شرطة ا في إمارة دبي فإنه تم إنوأمّ

نشطة والبرامج التي قدمها من خلال الأولقد ساهم مرآز دعم اتخاذ القرار في الحد من الجريمة دبي،

التحديد الإلكتروني لمواقع "، وابتكار نظام "هم إلكترونياً تحديد ملامح المشتبه في" منها ابتكار برنامج 

آما قام المرآز بتصميم عدد آبير من المؤشرات الأمنية ، "تي تتلقاها الشرطة من الجمهورال البلاغات

                                                 
الدليل التنظيمي واختصاصات القيادات العامة، مكتب  ،القيادة العامة لشرطة الشارقةدولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، 411

 .11الأمانة لسمو وزير الداخلية، ص 
لسنة ) 295(دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 412

 .ي، في شأن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة أبوظب2008
لسنة ) 177(دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، قرار وزاري رقم 413

، بشأن إعادة تنظيم نشاط مرآز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء 2014
 .ةبوزارة الداخلي
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يمة، التي تستخدم للتعرف على الوضع الإجرامي وقياس آفاءة الأداء الشرطي في الحد والوقاية من الجر

  )414(.ر الإجرامية وتحليلها وتقييم العمل الأمنيالظواه ويعمل المرآز على رصد

  

ام  بحوث الشرطة   إمارة الشارقة أنشئ مرآز   ا فيوأمّ ان بمسمى وحدة الدراسات      ،1989ع وآ

ام     1996ضمن قسم المتابعة الذي يضم إلى جانبه وحدة العلاقات العامة ووحدة نظم المعلومات، وفي ع

ام  )415(وفي إطارأصبح بدرجة قسم يتبع مدير عام شرطة الشارقة وبمسمى مرآز بحوث الشرطة ، في ع

در 1998 ام  ص دير ع رار م م ق ارقة رق رطة الش نة ) 95(ش وث  1998لس ز البح ام مرآ أن نظ بش

ية هي  ة مجالات رئيس ي إطار ثلاث ز ف ل المرآ دد عم داد البحوث والدراسات  :والدراسات حيث ح إع

ارة       ة المجتمع في إم رار وخدم ام    وتدريب الكوادر البحثية ودعم اتخاذ الق صدر   2011الشارقة وفي ع

د المرآز بمستوى        2011لسنة ) 34(خلية رقم زير الداقرار و ة للشرطة حيث اعتم بشأن القيادات العام

دعم    العلمي الأول قسم البحث : العام لشرطة الشارقة ويضم قسمين إدارة يتبع نائب القائد اني قسم ال ، والث

ي، ز العلم ا  ويختص المرآ ات منه ن الاختصص ة م ن   :بمجموع ة ع ات التحليلي وث والدراس داد البح إع

ط   ا ع الخط ي وض ا ف تفادة منه رطي والاس ل الش لة بالعم ة ذات الص ة والإجرامي واهر الاجتماعي لظ

ستراتيجية للوقاية من الجريمة ومكافحتها ومعالجة المشاآل المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الاوالأهداف

 )416(.المعنية

 :أنظمة المعلومات الجنائية .3

ا عصر    في إطار الجهود المبذولة للارتقاء المست ره لن مر بالعمل الشرطي والأمني، ونظراً لما وف

ق أحدث        جديدةٍ سب الآلي من تحديات وفرصٍتكنولوجيا المعلومات والحا م تطبي ا، ت ى مجتمعن أثرت عل

ة من أحد الإنجازات       للمساهمة في الحد من الجريمة التقنيات ة المعلومات الجنائي ، وقد آان تطبيق أنظم

ة وهي        ، إن أالتي تحققت مؤخراً ة مهم ة أمني ات ومعلومات ذات دلال وفر بيان نظمة المعلومات الجنائية ت

ة           ذلك حرآ ع البلاغات، وآ د جمي تم تقيي ا ي ات، فمن خلاله إحدى أهم المصادر الأمنية للبيانات والمعلوم

ة  ذ الدول ر مناف روج عب دخول والخ ا، وال ال ة ونموه م الجريم ذلك حج ر تلقي ، وآ رطية الأآث ز الش اً مراآ

ك          لاغات، وأنظمة المؤسسات الإ للب ا تل ي توفره ات والمعلومات الت ا من البيان ة وغيره صلاحية العقابي

  .الأنظمة

  

                                                 
، 2010فريدون محمد نجيب وآخرون، إصدارات مرآز دعم اتخاذ القرار، القيادة العامة لشرطة دبي، مرآز دعم اتخاذ القرار، . د414

 .147ص. 23 -9ص 
م بشأن الهيكل 1996لسنة ) 498(، قرار رقم الإدارة العامة لشرطة الشارقةدولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، 415

 .ي لإدارة العامة لشرطة الشارقة، مرآز بحوث الشرطةالتنظيم
بشأن القيادات  2011لسنة ) 34(، قرار وزاري رقم القيادة العامة لشرطة الشارقةدولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، 416

القيادة العامة لشرطة ة الداخلية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارآذلك انظر . العامة للشرطة، مرآز بحوث شرطة الشارقة 
، مرجع سابق، )3(، الدليل التنظيمي واختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة، مرآز بحوث شرطة الشارقة، ملحق رقم الشارقة

 .51 -50ص 
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ة   آما أن تلك الأنظمة ذات دلالات أمنية مرتبطة بالجريمة بصورة مباشرة آقاعدة البيانات المتعلق

ر   لشرآاء ساهمتموحد، آما أن أنظمة ابالبصمات، والملفات الشخصية المربوطة عبر الرقم ال بدور آبي

 الوطنية وغيرها من الأنظمة الأخرى، وإنّ في تقليص وقت البحث والتحري عن الجرائم آأنظمة الهوية 

فقط آإحدى مصادر     أنظمة المعلومات الجنائية وغيرها من الأنظمة بالحكومة الاتحادية والمحلية لا تعدّ

  )417(.د من الجريمة ومحاربتهاالمعلومات الأمنية بل هي تسهم بصورة فعالة في الح

  

 :الأمنيةتقارير ال .4

 أم أفقياً أم العمل المؤسسي قائم على التواصل بين جهات العمل سواء أآان هذا الاتصال رأسياً إنّ

دلالة على ، لما له من سسي، وبات التقرير أهم رآن من أرآان الاتصال المؤمن الداخل للخارج

، والجهات رير بالوضوح والموضوعية والعلميةن يتسم التق، لذا لابد أالموضوع المراد إيضاحه

 ما وآلّ وأسلوبها، الجريمة لما لها من دلالات على نمطالشرطية اهتمت بطرق صياغة التقارير الأمنية 

، آما أن قانون الإجراءات آما بينا ألزم مأمور الضبط القضائي بتدوين من شأنه تهديد الأمن والاستقرار

والمعاينة والملاحظات والاستنتاجات والتحري في محاضر جمع الاستدلال، فالتقرير  جميع الإجراءات

تقدم المعلومات التي يستند إليها في اتخاذ قرار  –دائما  –هو عبارة عن وسيلة اتصال ورسالة مكتوبة 

  )418(.معين أو إجراء محدد من قبل السلطة المختصة

  

وقت،  للمعلومات يمكن الرجوع إليها في أيِّ ئمٌمصدرٌ دا لتقرير الأمني أهمية خاصة، فهولو

ويعاون الوزارة في أداء وظائفها المختلفة، وتوثيق وتسجيل لجميع الإجراءات التي تمت وبالأخص 

عملية فنية لتدوين العمليات المهنية المختلفة لكل حالة في : التقارير عن مسرح الجريمة، ونعني بالتسجيل

ة أو بيانية مناسبة تحفظها من الاندثار وتحفظ حقائقها من التعرض شكل صياغات آتابية أو صوتي

، ويسهم في تبادل المعلومات بين الإدارات الشرطية المختلفة، وهو مصدر مهم من مصادر )419(للنسيان

ها، جموعة من الإدارات والأقسام ليقرأالمعرفة الأمنية وذلك لسهولة طباعة التقرير وتوزيعه على م

 الاطلاع عليه في أماآن مختلفة وفي توقيت مختلف، آما تعتبر التقارير مصدراً دائماً وهو بذلك يضمن

جية يللمعلومات يمكن الرجوع إليها في أي وقت، آما يستفادة منها في إعداد الخطط الاسترات

 )420(.الأمنية

                                                 
نة العليا الدائمة لأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات، اللج417

 .2014وتقنية المعلومات، لجنة أنظمة المعلومات الجنائية، 
، الهيئة القومية لضمان جودة 1مجدي عبد الوهاب قاسم، فنيات آتابة تقارير المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، ط. د. أ418

ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب، الأسس العامة لكتابة . دآذلك انظر . 31، ص 2010التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية ، 
 . 3، ص 1999التقارير الشرطية، مرآز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، 

، ص 2001، مكتبة العبيكان، الرياض، 1صالح بن عبد االله أبو عباة وعبد المجيد بن طارش نيازي، الإرشاد النفسي والاجتماعي، ط. د419
229 - 230. 

 .34 - 33، ص 2009، دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، 1بد الحكم أحمد الخزامي، فن آتابة التقارير، طع420
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 ما هو محلي وإقليمي ودولي، ومن وتنقسم مصادر التقارير إلى ما هو داخلي وخارجي، وإلى

التقارير الداخلية آالتقارير الصادرة من إدارة المباحث والمراآز والمرور والدوريات،  :أمثلة ذلك

ك التقارير الإحصائية المتخصصة في مجال رائم، وحرآة المرور والسير، وهناوتقارير السنوية عن الج

وأما ، )421(التقارير بعينة، آالتقارير عن حقوق الإنسان، والمخدارات والمؤثرات العقلية وغيرها من

ا التقارير المحلية آالتقارير السنوية الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، أمّ

التقارير الإقليمية آالتقارير الأمنية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وغيرها من 

ا التقارير مجلس قادة الداخلية العرب، وأمّ العربية أمأآانت الصادرة عن الجامعة سواء  ةالتقارير العربي

  )422(.وغيرها من الجهات المختلفة الدولية آالتقارير الصادرة من الأمم المتحدة

  

 :استطلاعات الرأي .5

وشعورهم عن جودة الخدمات الأمنية نظراً لأهمية رأي العاملين والمتعاملين ومدى رضاهم 

لية بأفضل ما جات المجتمع، لتحسين الخدمات وتنفيذ الخطط التشغيبالأمن، والتي تساعد في فهم احتيا

العاملين أآان من المتعاملين أم تقوم وزارة الداخلية باستطلاعات رأي المجتمع سواء  يمكن القيام به،

سواء، ولضمان الحياد في تصميم استطلاعات الرأي تم عقد شراآة مع مرآز الإمارات  على حدٍّ

لأمنية لإجراء استطلاعات الرأي في مختلف الجوانب الأمنية والخدماتية ومدى للدرسات والبحوث ا

  )423(.لية والأنظمة والسياسات المتبعةالشعور العام بالرضا عن خدمات وزارة الداخ

  

في رصد جميع المتغيرات والمهددات  ازًمميّ وزارة الداخلية تبذل جهداً أنّ ويرى الباحث

والاستقرار، إلا أنها في واقع الحال لا تقوم بجمع تلك البيانات والمعلومات والتحديات التي تواجه الأمن 

وفق آلية موثقة وموحدة على مستوى الوزارة، فعلى سبيل المثال لا يوجد تقرير سنوي شامل لجميع 

تم الاآتفاء بإصدرا تقرير ربع سنوي يشمل 2007فمنذ عام البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة، 

ت ومعلومات عن الجرائم المقلقة، والبيانات الرئيسية فقط آحجم الجريمة على مستوى الدولة حسب بيانا

قتصر الوضع الراهن على يالإمارة، وعدد النزلاء والمتسللين وحوادث المرور والإصابات فقط، و

  .الاعتماد على إدارة المعلومات الأمنية آمصدر للبيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة

  

لموارد للشرآاء أم لوعلى الرغم من اهتمام وزارة الداخلية باستطلاعات الرأى سواء أآانت 

البشرية والمتعاملين، إلا أنه لا توجد لدى وزارة الداخلية سوى منهجية واحدة فقط متعلقة باستطلاعات 

                                                 
قنية دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات، اللجنة العليا الدائمة لأنظمة وت421

آذلك انظر دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة . 2014نظمة المعلومات الجنائية، المعلومات، لجنة أ
آذلك انظر دولة الإمارات العربية المتحدة، . 2012المخدرات والمؤثرات العقلية، التقرير الإحصائي السنوي لجرائم المخدرات لعام 

 .2013حصاء السنوي للقيادة العامة لشرطة الشارقة، مكتب نائب القائد، مرآز بحوث شرطة الشارقة، وزارة الداخلية، تقرير الإ
 .2013دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للاستراتجية وتطوير الأداء، المدخلات الاستراتيجية، 422
 .2007الإدارة العامة للاستراتجية وتطوير الأداء،  دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية،423
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بشرية، وهذه الرأى، وهي منهجية التعامل مع نتائج استطلاع الرضا الوظيفي عن عمليات الموارد ال

من  لذا نرى، وتم تحديثها وتطويرها من خلال المراجعة، 14/8/2011المنهجية صدرت بتاريخ 

 عاملين أم المتعاملين أمالأهمية بمكان تصميم منهجية شاملة لجميع نتائج الاستطلاعات سواء أآانت لل

حليل الإحصائي الأمني، للقياس لاستطلاعات الرأي والت آليةٍ رآاء، آما نؤآد على أهمية إيجادالش

ومات والبيانات التي تم رصدها، والتحقق من مدى صحة نتائج استطلاعات لللاستفادة من آم المع

  .الرأي

  

  :وتحليلها لظواهر الأمنيةا منهجية لرصدصياغة مقترح ل: ثانياً

 داخليةفي وزارة الالمنهجية بناء على آلية إعداد المنهجيات المعتمدة هذه غة قام الباحث بصيا

  :لتزام بخطوات العمل الواردة في الآلية، وهي على النحو التاليآما تم الا ،وصياغتها

 

 :المقدمة .1

 رصد في اختصاصه هو مهام لطبيعة نظراً المنهجية هذه بإعداد الباحث قام 1.1

 اتخاذ دعم في ودورها والتعليمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية الأمنية الظواهر

 المختلفة، والتحديات الأخطار منوصيانته  الإماراتي المجتمع حماية أجل من الأمني، لقرارا

 المتاحة الوسائل بأفضل التشغيلية الخطط وتنفيذللوزارة الداخلية  الاستراتيجية للأهداف ودعماً

  .للمجتمع والسلامة الأمن وضمان

  

 :الهدف من المنهجية .2

تفادةا 2.1 ر من لاس ي، الأداء عن حصائيالإ التقري ة الخطط لوضع الأمن  الأمني

  .الأداء وتطوير الجريمة من للحد

 .الأداء تحسين بضمان الأمني للرصد وموثقة موحدة آلية توفير 2.2

ادل  وضمانٍ  ،وتطويره  الأداء تحسين  في  المعارف استثمار 2.3 ة  لتب ين  المعرف  ب

 .وزارة الداخلية منتسبي

 .الضمنية رفالمعا توثيق على وزارة الداخلية منتسبي تشجيع 2.4

ل  بالرصد  وتطويره المعنية الجهات مع الشراآات تفعيل 2.5 اتي،  والتحلي  المعلوم

 .والتواصل الاتصال وآلية الشرآاء بين مضافة قيمة تحقيق وضمان

 .الأمنية والبحوث والدراسات بالإحصائيات الأمني القرار اتخاذ دعم 2.6

تثمار ال 2.7 ة الإ   اس ي الأنظم ات ف ات والبيان ة لكترونمعلوم د،  ا(ي ائي الموح لجن

 .للرصد الأمني وتحليله) إلخ... المرور 
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  .وتحليلها ظاهرة العود إلى الجريمة رصد 2.8

 

 :التطبيق مجال .3

رار    / الشرطة  بحوث  مرآز يقوم 3.1 اذ الق ق  مرآز دعم اتخ ذه  بتطبي ة  ه  المنهجي

اذ  دعم  تخدم  التيو وتحليله، الأمني الرصد عمليات آافة على رار،  اتخ ات  الق  المشارآة  وعملي

  .بالدولة الشرآاء مع المعرفي والتبادل المتاحة للمعلومات الأفضل والاستخدام لمعرفية،ا

  

 :التعريفات .4

  .وزارة الداخلية :الوزارة

  .سمو وزير الداخلية :الوزير

  .القيادات الشرطية بالدولة :القيادة

  .قائد عام القيادة بالقيادات الشرطية :القائد

 .دعم اتخاذ القرار/ حوث الشرطةمدير إدارة مرآز ب :مدير الإدارة

  ....)الأمنية والاجتماعية(الإجرامية  منهجية الرصد والتحليل الأمني للظواهر  :المنهجية

  .(  /  )رقم  وزارياللجنة المشكلة بموجب بقرار  :لجنة الرصد الأمني

  (  /   ).رقم  الوزاريهي الإدارات الواردة بالقرار  :المختصةة الإدارا

هي شعبة بمرآز بحوث الشرطة تختص برصد الظواهر  :وتحليله الأمني دشعبة الرص

وتحليلها وفق المنهج العلمي، وتقديمها لمتخذ القرار من أجل رسم صورة أوضح  الإجرامية

  .الم الأمنية والاجتماعية بالدولةللمع

 يمالتي تتولى تصم مرآز دعم اتخاذ القرار/ إدارة مرآز بحوث الشرطة :مالك المنهجية

وعليها متابعة تشغيل المنهجية ومتابعة تطبيقها وتقييمها ومراجعتها ولها  وإعدادها، المنهجية

  .صلاحية تحسينها 

 وأمنه، المجتمع الاجتماعية التي تهدد سلامة هو رصد جميع الظواهر الأمنية والمشاآل :الرصد

  . ونطاقها الدولة صها بشكل علمي دقيق في حدودوتشخي

راسة الظواهر الأمنية والمشاآل الاجتماعية بعد رصدها بشكل يعيننا على فهم هو د :التحليل

  .  الظاهرة فهماً صحيحاً ويفسر أسبابها وينبئ بتطوراتها من أجل الحد منها

                                                 
 بتشكيل قسم الرصد والمتابعة وقسم التقييم والتحليل بمرآز دعم اتخاذ القرار في القيادة  2014لسنة ) 177(جاء بالقرار الوزاري رقم

ية المتحدة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة دولة الإمارات العرب. (العامة لشرطة أبوظبي، والذي يعنى بالقيام بأعمال الرصد والتحليل
، بشأن إعادة تنظيم نشاط مرآز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة 2014لسنة ) 177(للاستراتيجية وتطوير الأداء، قرار وزاري رقم 

 ).لشرطة أبوظبي والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، مرجع سابق
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المادة الأولية من الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الحقائق التي تصف الظاهرة  :البيانات

  .الأمنية والاجتماعية

البيانات التي تم تصنيفها ومعالجتها وتحليلها لدراسة وتفسير الظواهر الأمنية  :المعلومات

  .والاجتماعية في إطار هيكلي يضمن فعاليتها في صنع القرار

المعلومات التي تقود إلى عمل أو إجراء معين عبارة عن قدرات وخبرات وأفكار  :المعرفة

  .تصال وذاآرةوسلوآيات ومهارات وقواعد وقيم وقرارات وتعلم وا

 الظواهر الأمنية والاجتماعية باط مستحقي الترقية في رصدإتاحة الفرصة للض :التمكين

علمي من خلال لجنة وإعداد الدراسات والبحوث وفق المنهج العلمي وتقديم الدعم ال وتحليلها،

  .وتحليله الأمني الرصد

  

 :المسؤوليات والصلاحيات .5

  

 حياتالمسؤوليات والصلا) 9(الجدول رقم 

  المسؤوليات والصلاحيات الجهة  م
القائــ  1

  ـد
 اعتماد المنهجية. 
 إصدار القرارات في شأن تشكيل اللجان. 
  اعتماد الإجراءات التصحيحية والوقائية المنبثقة عن فرص التحسين لما
 .عن الظواهر الأمنية والاجتماعية تم رصده
  التوصياتاعتماد.  

مدير   2
  الإدارة

 اءتحديد مؤشرات الأد. 
 اعتماد آلية عمل لجنة مرآز البحوث ولجنة الرصد الأمني. 
 جنة الرصد الأمني بخصوص المؤشراتمناقشة أعضاء ل. 
 دعم العلمي للضباط مستحقي الترقيةتقديم ال. 
 ترأس الاجتماعات للجنة مرآز البحوث ولجنة الرصد الأمني. 
 اختيار أعضاء لجنة الرصد الأمني. 
 لصادرة من لجنة مرآز البحوثاعتماد التقارير السرية ا.  

لجنة   3
مرآز 
  البحوث

 إعداد خطة عمل لرصد الظواهر الأمنية والاجتماعية وتطبيقها. 
 ت المرصوده عن الظواهر الأمنية التأآد من صحة البيانات والمعلوما

 .الاجتماعيةو
 م الدروس المستفادة من الرصد لظواهر الأمنية والاجتماعية تعمي
  .وتحليلها

 لجنة  4
الرصد 
  الأمني

 الالتزام بما يترتب عليه من مهام ومسؤوليات حسب الاختصاص. 
 ضمان التحقيق من صحة البيانات والمعلومات آلاً حسب اختصاصه. 
 المشارآة في مراجعة المنهجية. 
 رقية وقياس مدى اط مستحقي التمتابعة وتنفيذ خطة عمل تمكين الضب

  .تطبيقها وتحديثها
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 :الأفقيو العمودي الارتباط .6

 الارتباط العمودي والأفقي) 15(الشكل رقم 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ستراتيجية للقيادةالخطة الا الخطة الاستراتيجية للوزارة

 منهجية الاتصال والتواصل الداخلي

 منهجية الاتصال والتواصل الخارجي

 منهجية اجتماعات العصف الذهني

منهجية إعداد وتطوير الخطة 
 يجية ومتابعة تنفيذهاالإسترات

 منهجية العمليات الإدارية

منهجية دعم فرق العمل والتجارب 
 الإدارية

منهجية المقترحات والإبداع 
 والابتكار

 منهجية إدارة الموارد المالية

 منهجية المقارنات المعيارية

 منهجية الأداء المؤسسي

 منهجية إدارة المعرفة

منهجية التمكين وتفويض 
 الصلاحيات

 منهجية تحديد احتياجات المتعاملين

 منهجية إدارة التغيير

منهجية قياس رضا المتعاملين 
 الخارجيين

 منهجية تقييم أداء الموارد البشرية

 إدارة العلاقة مع المجتمع منهجية

 إدارة العلاقة مع الشرآاءمنهجية 

  منهجية 
  الرصد 
 الأمني
 وتحليله

التعامل مع الشكاوي منهجية 
 المتعاملين الخارجيين

 رؤية الحكومة الاتحادية

حصر تطبيق المعارف  جتماعيةمعالجة الظواهر الأمنية والا
نش

 رضا المجتمع
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 :العمل آليات .7

 .مرآز البحوث لجنة تشكيل يتم 7.1

 بحوث مرآز إدارة مدير رئاستها يتولى القيادة مستوى على تشكيل لجنة 7.2

 والمباحث التحريات إدارة من أعضاء تهاعضوي في وتضم ،مرآز دعم اتخاذ القرار/  الشرطة

 وإدارة والدوريات المرور وإدارة المجتمعية الشرطة وإدارة الشاملة الشرطة مراآز وإدارة

 الإعلام وإدارة الاستراتيجية وإدارة التدريب ومعهد الوقائي الأمن وإدارة المخدرات مكافحة

 .ةالمذآور الإدارات واختصاصات عملهم لطبيعة والعلاقات،

  

  :بوزارة الداخلية والتحليل الرصد للجنة جتماعاتالا آلية 5.2.1

 :الاجتماع قبل ما مرحلة  5.2.1.1

o الاجتماع  هدف تحديد. 

o جتماعللا اللجنة أعضاء بدعوة لجنة الرصد الأمني أمانة قيام. 

o يشمل أن على الأعمال جدول إعداد: 

 الاجتماع من بالهدف الصلة ذات الموضوعات على لاقتصارا.  

 للنقاش المطروحة الموضوعات عن المشاركون الأفراد يعرفه ما مراعاة.  

 الإمكان قدر الاجتماع زمن إطالة عدم على لالعم.  

 الاجتماع لقعد الملائم الوقت اختيار. 

o الاجتماع عقد دورية تحديد: 

 ثلاث آل دعم اتخاذ القرار/  الشرطة بمرآزبحوث الأمني الرصد للجنة الاجتماع يعقد 

  .شهور

 دراستها تستدعي أمنية ظاهرة وقوع عند طارىء جتماعا يعقد. 

o ون ر يك اد مق اع انعق ز الاجتم رار/  شرطة بحوث بمرآ اذ الق م اتخ ز دع ة ،مرآ  بقاع

 .الاجتماعات

 :الاجتماع أثناء مرحلة  5.2.1.2

o دالمحدّ بالموعد الاجتماع فتتاحا. 

o الاجتماع أعضاء من المطلوبة لأدوارا :  

 فيه هيلعب الذي والدور الاجتماع من الهدف معرفة.  

 في يشارك حتى حضوره لقب الاجتماع بموضوعات المرتبطة المعلومات قراءة 

  .بفعالية الاجتماع

 ملمٍّ آخر عضو وإنابة الاعتذار أو ،المناسب الوقت في الاجتماع مكان إلى الحضور 

  .عنه الحضور في بالموضوع
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 رئيس بها يأذن ضرورية لأسباب إلا الانعقاد أثناء الاجتماعات قاعة مغادرة عدم 

  .الاجتماع

 من لٍوخا موضوعي لبشك تكون وأن ،والمناقشة الرأي إبداء في للمشاركة الاستئذان 

 .التعصب أو التحيز

 الأخطاء ومعالجة ونتائجها المرصودة والاجتماعية الأمنية الظواهر مناقشة. 

 

 :الاجتماع بعد ما مرحلة  5.2.1.3

o الاجتماعات محضر نموذج تعبئة عبر الاجتماع توثيق.  

o والتنسيق بينهم التوصيات لتطبيق الفريق أعضاء بين المتابعة. 

o ي  الرصد  شعبة  رئيس يتولى ه  الأمن ة  وتحليل ع  مراجع ات  جمي ارير  وإعداد  البيان  التق

 .العام للقائد لرفعها الأمنية

 

 :التالية الآلية وفق ومعالجتها وتقييمها والمعلومات البيانات جمع 5.3

ع 5.3.1 ات جم ن :البيان ق ع ر طري اء تقري نوي الإحص د ،الس ي والرص  المرئ

معي  رامج(والس ث ب ر، الب وات المباش ةالإ القن خإ ...خباري ي ) ل ع(والإلكترون ل مواق  التواص

 الاستدلال  محاضر(الميدانية  وتقارير الرأي، واستطلاعات ،...)الاخبارية المواقع الاجتماعي،

دوريات  والمرور الوقائي والأمن والمباحث المراآز إدارة عن الصادرة ة والم وال  الوسطي  نطق

 .والخاصة الحكومية للجهات الميدانية والزيارات) لخإ...والشرطية

تم  :والمعلومات  البيانات تسجيل 5.3.2 ة  ي اذج  تعبئ ات  تسجيل  نم  والمعلومات  البيان

 .الآلي الحاسوب عبر

ات  تخزين يتم 5.3.3 اذ    /  الشرطة  بحوث  بمرآز  والمعلومات  البيان مرآز دعم اتخ

 .وتحليله نيالأم الرصد أو قسم بشعبة القرار

 

 :الآتي التصنيف وفق البيانات تصنيف 5.3.4

 مجموعة  آل  عناصر  تشترك  مجموعات إلى البيانات تقسيم وهو :الوصفي التصنيف 5.3.4.1

ين  الجرائم، تسميات بحسب آالتصنيف الدراسة أو البحث في أهمية ذات تعتبر معينة بصفة منها  والمتهم

 الجرائم،  ارتكاب  في  المستعملة الوسائل وأنواع ن،العائدي أو مرة لأول والمجرمين والنساء، الذآور من

ا،  ارتكابها وأسباب والحوادث، الجرائم وقوع أماآن وأنواع المكتشفة، وغير المكتشفة والقضايا  ودوافعه

                                                 
رصد والمتابعة وقسم التقييم والتحليل بمرآز دعم اتخاذ القرارقسم ال. 
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واع ام وأن يم القضائية، الأحك ى الأشخاص وتقس وفين إل ه موق يهم وموج ة إل ومين، التهم واع ومحك  وأن

 .متدرجاً أو بحتاً نوعياً يكون أن اإمّ الوصفي التصنيفوهذا ... لخإ مهنهم

ى  البيانات تصنيف وهو :الكمي التصنيف 5.3.4.2 الكم  مقاسة  صفات  إل  المجرمين  آتصنيف  ب

دين رات بحسب العائ ى عودهم م اب إل ة، ارتك ال وتصنيف الجريم بين، أعم دة أو المنتس ات م  محكومي

 .لخ إ... المجرمين 

لة  بحسب البيانات بترتيب وذلك :الزمني التصنيف 5.3.4.3 ة  سلس ة  زمني ام  آالساعات  معين  وأي

بوع هر، أو الأس هر الش نوات أو والأش ب الس ات آترتي ات بحسب البيان اب أوق رائم ارتك ة الج  أو اليومي

 .الشهرية

ات  تقسم  حيث  :الجغرافي  التصنيف  5.3.4.4 ع  بحسب  البيان اني  الموق اطق  بحسب  أو المك  المن

اليم ارالأ أو المحافظات أو والأق ع قط را آتوزي جلة ئمالج ديريات، بحسب المس ان الم دد أوبي جناء ع  الس

 ..."لخإ فيها أودعوا التي والمواقف السجون بحسب

  

 دعم اتخاذ القرار/  مرآزبحوثالشرطة لجنة قبل من البيانات تحليل يتم :البيانات تحليل 5.3.5

  .آخر شخص بأي الاستعانة وللجنة ،)وتحليله شعبةالرصدالأمني/ قسم(

  

ا، و الظواهر الأمنية والاجتماعية  سةتمكين الضباط من درا .8 ي وتحليله م  الت  رصدها  ت

رطة    وث الش ز بح د بمرآ ة الرص ل لجن ن قب رار /  م اذ الق م اتخ م –دع د  /قس عبة الرص ي ش  الأمن

 أداء في  التحسين لضمان المعلومات وإآسابهم معارفهم تطوير في الفعالة المشارآة بهدف -وتحليله

ة  الظواهر رصد في المسؤولية لتحم على وتشجيعهم البشرية الموارد ا  الأمني ى  ،وتحليله تمّ  أن عل  ي

 :التالية الآلية وفق

 :وتحليلها والاجتماعية الأمنية الظواهر دراسة من الضباط تمكين آلية 8.1

 

 وتحليلها والاجتماعية الأمنية الظواهر دراسة من الضباط تمكين آلية) 9(الجدول رقم 

 الوثائق المطلوبة القيمة المضافة
الشخص / جهة ال

المسؤول عن 
 التنفيذي

 الإجـــــــــــــــــــــــــــــراء

قائمة بالظواهر 
الأمنية والاجتماعية التي 

 .تم رصدها

 ل لجنةقرار تشكي.  
  آتاب رسمي من

  .رئيس اللجنة للإدارات 
  تقرير الإحصاء

  .السنوي
 ضر اجتماع محا

 .اللجنة

 رصد الأمنياللجنة 

الأمنية ( الإجراميةرصدالظواهر 
من خلال تقرير  )لخإ...والاجتماعية

الإحصاء السنوي والرصد الميداني 
 من قبل الإدارات الشرطية
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تصنيف الظواهر 


صنيف بناء على القرار 
 (  /  )رقم  لوزاريا

/ لجنة مرآز البحوث
 دعم اتخاذ القرار

تصنيف الظواهر الأمنية والاجتماعية 
 ارةبالوزضمن تصنيف إدارة المعرفة 
 وربطها بالأهداف الاستراتيجية

آشف بإسناد 
الظواهر لضباط حسب 

 .الاختصاص


شكيل لجنة من ثلاث إدارات 

:  
مرآز بحوث 

  دعم اتخاذ القرار/ الشرطة
  إدارة الموارد البشرية

 معهد التدريب

 يرصد الأمناللجنة 
توزيع الموضوعات على الضباط 

 مستحقي الترفيع


صل مان وجود قناة للتوا

  .بين القيادة والضباط 


شراك القادة في نشر 
 المعارف بين العاملين


رار بتوزيع الإشراف على 

  .الأبحاث 


 .ستمارة المراجعة للبحث

  مدراء
 .الإدارات

  خبراء مرآز
دعم / البحوث

 اتخاذ القرار

يشرف على آل مجموعة مدير الإدارة 
/ المختص مع خبير من مرآز البحوث

 دعم اتخاذ القرار

الظواهر معالجة 
 الأمنية والاجتماعية

 .ومعايشته

  قرار عقد دورة
 .الترفيع 

  المادة العلمية
 .لمناهج البحث العلمي

 معهد التدريب.  
  إدارة الموارد

 .البشرية 

الاستفادة من مادة مناهج البحث 
العلمي المطروحة ضمن برنامج دورة 

 الترفيع

.دعم اتخاذ القرار

  محضر اجتماع
  اللجنة

  تقرير إلى القائد
 العام

 لجنة رصد الأمني
حصر التوصيات ومناقشتها مع 

يتم مخاطبة والباحث وإعداد تقرير 
 القائد العام بأهم التوصيات

يساهم في سرعة 
الوصول للمعارف 
فاهيم وتبادل المعرفة والم

والمعلومات بين العاملين 
وآما تضمن  بالوزارة

الآلية مدى ملاءمة 
للقيادة  ردةالمعلومات الوا

المبنية على حصر 
، بالإضافة إلى نمو للواقع

المخزون المعرفي 
 بالقيادة

أرشفة الأبحاث حسب 
/ ماهو معتمد بمرآز البحوث

 دعم اتخاذ القرار

مكتبة مرآز أمين 
/ بحوث الشرطة
 دعم اتخاذ القرار

/ أرشفة الأبحاث بمكتبة مرآز البحوث
لتخزينها مرآز دعم اتخاذ القرار 

 لوصول إليهاوسرعة ا

  

 الأمنية الظواهر عن والمسوحات وإداراتها، الرأي استطلاعات عدادإ يتم :الرأي استطلاعات .9

لدقة رٍّ لالاستراتيجية وفق اختيار صحيح للعينة وتح والأهداف الخطط وضع في منها والاستفادة

  .والموضوعية عند التحليل

  

ة 9.1 د آلي ل الرص ي والتحلي راآة الأمن ع بالش رآا م وم: ءالش وث يق  مرآزبح

رار  /  الشرطة اذ الق ي  الرصد  شعبة / قسم ( دعم اتخ ه  الأمن د ) وتحليل  وتصنيفهم  الشرآاء  بتحدي
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ات  الاستراتيجية  بالأهداف الشراآة وفق ة،  والعملي د  مع  والمعرف وات  الشراآة  نطاق  تحدي  وقن

  .الأمني والتحليل بالرصد المتعلقة والبيانات المعلومات وتبادل التواصل

 :المخاطر إدارة .10

 وتحليله الأمني دارة مخاطر منهجية الرصدإ) 10(الجدول رقم 

  إدارة المخاطر  المخاطر 

المعلومات والبيانات المتعلقة عدم وضوح 

  ودقّتها بالظواهر الأمنية والاجتماعية

  التنسيق مع الإدارات المعنية والشرآاء

 .لرصد المباشر أولاً بأولللعمل نموذج موحد 

 ب البحث العلمي في تحرِّيتخدام أسلواس 

الدقة والموضوعية للمعلومات والبيانات المتعلقة 

  .بالظواهر الأمنية والاجتماعية

تغيير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالظواهر 

  . الأمنية والاجتماعية

  تحديد المشاآل وتقييمها والتواصل مع

المستهدفين لبيان الجوانب الإيجابة للأنظمة 

  .قراراتوالقوانين وال

اسة الظواهر عزوف الضباط عن القيام بدر

  .الأمنية والاجتماعية

  بيان أهمية دراسة الظواهر الأمنية

ضع الحلول لها ودعم اتخاذ والاجتماعية في و

  . ، وربطها بنظام الترقيةالقرار

 

 :المسار التدفقي للمنهجية .11

 هوتحليل الأمني الرصد منهجيةالمسار التدفقي ل) 16(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 :الأداء مؤشرات .12

 ).الشهر،العام(الزمنية  الفترة في رصدها تم التي الميدانية المشكلات عدد 12.1
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 .رصدها تم التي بالمشكلة الاهتمام أيدت التي علاميةالإ الرسائل عدد 12.2

 %.70ظواهرالأمنية  من رفعه تم اعمّ الرصد نتائج اعتماد جهات رضا نسبة 12.3

 .القرار اتخاذ لدعم ودراستها وتحليلها رصدها مت التي الأمنية الظواهر عدد 12.4

 .وتصنيفها وتخزينها رصدها تم التي الأمنية الظواهر عدد 12.5

 .وتحليله الأمني الرصد على القائمة والدراسات البحوث عدد 12.6

دد 12.7 وث ع ات البح ي والدراس ام الت ا ق باط به اءً الض ى بن د عل ي الرص  الأمن

 .وتحليله

 .الشرآاء قبل نم المرصودة الأمنية الظواهر عدد 12.8

 

 :وتعميمها المنهجيةنشر   .13

اءً   2015من عام  لأوليتم نشر المنهجية في الربع ا 13.1 ا بن رار    وتعميمه ى الق عل

 ( /)رقم  الوزاري

 

 :قياس أثر تطبيق المنهجية .14

بقياس أثر تطبيق  دعم اتخاذ القرار/ تقوم إدارة مرآز بحوث الشرطة 14.1

وتحليلها، وذلك عن  اهر الأمنية والاجتماعيةالظو خلال تطوير آلية عمل لرصد المنهجية من

من دراسات وبحوث لمعالجة الظواهر الأمنية والمشاآل الاجتماعية،  طريق ما تم إنجازه

 .واعتماد التوصيات

  

 :تقييم نظام المؤشرات .15

نجاز المؤشرات التشغيلية ؤشرات الاستراتيجية من خلال مدى إيتم تقييم الم 15.1

 .، من خلال ربطها بالأهداف الاستراتيجية بكلّ مؤشرٍى تحقيق المستهدف الخاص ومد

  

 :منهجية وتطويرهاال مراجعة .16

وتحديثها المنهجية  بمراجعة دعم اتخاذ القرار/ يختص مرآز بحوث الشرطة 16.1

  .مرة آل سنة على الأقل، مع التنسيق مع لجنة الرصد الأمنيوتطويرها 

ج التدقيق الداخلي يتم الاستفادة من الملاحظات والتغذية الراجعة ونتائ 16.2

  . والخارجي وتقييم أثر المنهجية في معالجة الظواهر الأمنية والمشاآل الاجتماعية
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  الخاتمــة

  

مّ            د ت د، فق ا وبع ه علين م ب ا أنع ى م ه عل الله ال بفض  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر ل

ة ة الإجراءات  صح " ته إنجاز هذا الدراسة والتي هي بعنوانومنّ ا في    الجزائي ة وأثره ة  مواجه " الجريم

ا في حال عدم           ة عنه ار الناجم ة الآث ا ومعرف وجاء في ثناياها بيان حجم مرحلة جمع الاستدلال وأهميته

ى         ائمين عل ى الق اتباع الإجراءات القانونية، ومدى تأثير تلك الأخطاء في إجراءات البحث والتحري عل

  .ام والتحقيق وآذلك المجتمعة ممثله بجهاز الشرطة وسلطة الإتهدالة الجنائيجمع الاستدلال ومنظومة الع

  

وسعينا في هذه الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات الجريمة وإجراءات مأموري الضبط القضائي 

ارات      ة الإم اآم بدول ام المح ادي وأحك ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ي ضوء ق ة، ف ن الجريم د م للح

از     العربية المتح تمكن جه ي ي ك حت دة والسياسة الجنائية بوزارة الداخلية الرامية للوقاية من الجريمة، وذل

يس  االشرطة من تطوير أد ى           -فقط   -ءه ل تفحالها من خلال القضاء عل ة دون اس دافع الحد من الجريم ب

ا مدفوعة       ة، ولكنه ديم المجرمين للعدال أيضاً   أسباب الجريمة ومنع وقوعها، والكشف عن غموضها وتق

اء         ذلك لبن ة، وآ الهم بالموضوعية والقانوني ام أفع بمدى إلمام رجال الشرطة بالقواعد القانونية ومدى اتس

  .خطط استراتيجية أمنية للحد من الجريمة
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ر عدم صحة الإجراءات         م تتطرق لأث ولقد لوحظ أن الدراسات العربية التي تناولت الموضوع ل

ا    ة            في مرحلة جمع الاستدلال، ومن هن ار من الناحي ك الآث ان تل ذا الموضوع لبي د من دراسة ه ان لاب آ

ا     القانونية والموضوعية من خلال دراسة أحكام المحاآم بالدولة،  ي طرحته ادرات الاستراتيجية الت والمب

ة،    ن الجريم د م ة للح رطة    وزارة الداخلي ز الش إدارة مراآ تدلال ب ع الاس املين بجم تطلاع آراء الع واس

ام   الشاملة بالقيا ة لع ، 2013دة العامة لشرطة الشارقة، ودراسة القضايا المحفوظة لدى النيابة العامة الكلي

ة     ن الجريم د م ة للح ات الإجرائي وير العملي ن التصورات لتط ة م دم الباحث مجموع ك ق ن خلال ذل وم

  . نشاء مرآز للإحصاء الجنائيآتصميم منهجية لرصد الظواهر الأمنية وتحليلها، وإ

  

  :الآتيةالنتائج والتوصيات راسة إلى مجموعة من وخلصت الد

  

  :النتائج: أولاً

إن لصحة الإجراءات آثارها الإيجابية على المؤسسة الشرطية أولاً، ثم على منظومة العدالة  .1

فكلما اتسمت الإجراءات الجزائية بالصحة زادة ثقة المجتمع بجهاز الشرطة، والمجتمع، 

مور الضبط القضائي انعكس عليه سلباً، وعلى والعكس صحيح فكلما زادت أخطاء مأ

المجتمع، فيفقد جهاز الشرطة احترامه مما يؤدي إلى زيادة الجريمة وظهور قانون الغاب 

 .باعتبار أن جهاز الشرطة غير قادر على تحقيق العدالة

اتضح لنا من خلال الدراسة أن لعدم صحة الإجراءات آثار سلبية على مأمور الضبط  .2

التأثيرات الفسيولوجية مما ينتج عنه أصابته بأمراض القلب وارتفاع ضغط القضائي، آ

الدم، آما أن التأثير يمتد إلى الأسرة فيضعف الترابط الأسري وتزداد المشاآل الزوجية، 

 .الآثار القانونية التي تترتبط بعدم صحة الإجراءات الجزائيةهذا بالإضافة إلى 

ها من الناحية الزمانية، فلها تأثير قصير المدى مثل لعدم صحة الإجراءات الجزائية آثار .3

إفلات الجاني من العقاب، واتلاف الأدلة المادية، وهنالك آثار بعيدة المدى مثل زيادة 

 .مؤشرات الجرائم المقيدة ضد مجهول وعدم دقة البيانات والمعلومات

أآانبالخسارة المادية  سواء ، فالمجني عليه يتأثر سلباً من الجريمةثارها على أطرافهاآة يمللجر .4

 رها على الجانيا، آما أن للجريمة آثأو جسماني ما يلحق به من ضرر نفسيب وإتلاف ماله، أم

 .مرة أخرى ومقاومة الإغراء للوقوع في الجريمةريج الردع والمحاسبة واللوم قد بالتدففي

ة للحد من ة الشرطإن التطور والتقدم العلمي الذي يشهده العالم يلقي بالعبء على أجهز .5

فيعمدون إلى تطوير  إجرامية لديهم نزعة ك الكثير من البشر تكونالجريمة، وذلك لأن هنا

 . رتكاب الجريمةطرق وأساليب ا
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هوية قت ارتكاب الجريمة، وبيان إثبات و :منها مرحلة جمع الاستدلال بخصائص عديدةتتسم  .6

ذي ارتكبت فيه الجريمة وغيرها من ، والمكان الوتحديدها المجني عليه والجاني والشهود

إلا أننا نلمس الأخطاء التي تصدر  الإجراءات الإجراءات، وعلى الرغم من وضوح القانون

 من عدم ذآر وقت ارتكاب الجريمةأآان عن القائمين على محاضر جمع الاستدلالات سواء 

ية بذلك، الأمر الذي لفنعدم اتباع القواعد القانونية واب ووصف الجريمة بالصورة الصحيحه أم

على عمل مأمور الضبط القضائي، فتكون له آثار قانونية وأخلاقية وصحية على  اسلبًينعكس 

م صحة مأمور الضبط القضائي وعلى جهاز الشرطة وأجهزة العدالة والمجتمع، فآثار عد

 .الإجراءات تمتد إلى آل أطراف المجتمع

امت بتحديث أنظمتها وهيكلها التنظيمي والاعتماد على ق اأمنيًّ اًوزارة الداخلية باعتبارها جهاز .7

نية من أنظمة لكتروات الإدارية وتطوير المنظومة الإالتخطيط الاستراتيجي في تحديد العملي

التي أصبحت إحدى أهم مصادر البيانات والمعلومات عن الجرائم التي لا المعلومات الأمنية 

لية قد قامت بتنويع مصادر البيانات والمعلومات يمكن الاستغناء عنها، آما أن وزارة الداخ

آمراآز البحوث ودعم اتخاذ القرار، ونتائج استطلاعات الرأي بالاعتماد على جهات 

الاختصاص بالوزاة أو عقد شراآة مع مرآز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية 

 .بتحسينها في المستقبل بهدف ضمان الشفافية والحياد، للوصول لنقاط التحسين التي ستقوم

ك فرص ا على الصعيد العالمي إلا أنّ هناعلى الرغم من تفوق وزارة الداخلية على نظيراته .8

عدم وجود منهجية موحدة وموثقة  :النقاط ين لابد من إجرائها لضمان الريادة، ومن هذهتحس

ائية، وعدم للرصد والتحليل الأمني، وآذلك عدم وجود جهة مرآزية تعني بالتقارير الإحص

وجود آلية موحدة وموثقة لاتخاذ القرارات الأمنية، الأمر الذي دعى الباحث لوضع تصور 

 .للارتقاء بعمل وزارة الداخلية

  

 :التوصيات: ثانياً

نا، واختصاصاته آما بيّون مهامه كاستحداث مرآز للإحصاء الجنائي بوزارة الداخلية، ت .1

الإحصائية الأمنية بوزارة الداخلية والجهات  البيانات والمعلوماتويختص المرآز بجمع 

وإصدارها التقارير الإحصائية الأمنية  تها، والقيام بإعدادوحماي الأمنية ذات الصلة وصيانتها

ة الأمنية، سواء أآانت تصمم وتنفذ الدراسات والمسوح الإحصائيو، آجهة مرآزية بالوزارة

الحكومية أو المحلية فيما يتعلق بمهام  لمؤسسات، أو بناءً على طلب الجهاتللأفراد أم ل

واختصاصات وزارة الداخلية، وتوفير البيانات والمعلومات للإحصاء الأمني للوزارات 

والمؤسسات الحكومية والباحثين في حدود سياسة أمن المعلومات، آما يعتبر المرآز الجهة 

لإحصائية، ويقوم المرآز المرآزية بوزارة الداخلية بإعداد وإصدار ونشر الكتب والنشرات ا
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رجعية على على إعداد المؤشرات الإحصائية الأمنية طبقاً لأفضل الممارسات آمؤشرات م

 .متغيرات الإحصاء الأمنيمستوى الوزارة، ووضع 

تطبيق منهجية الرصد والتحليل الأمني، بعد أن يتم مراجعتها عبر لجان القيادة وإدارة  .2

 .ادها من قبل مجلس السياسات بوزارة الداخليةاعتمالاستراتجية وتطوير الأداء و

تعرف على خصائصها والعوامل الإجراء دراسات استقصائية لتشخيص الظواهر الإجرامية و .3

تشجيع البحوث والدراسات، و، لمعالجة تلك السلوآيات المنحرفة المؤدية إليها، ووضع الحلول

مجالات الظواهر الأمنية وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش في 

والاجتماعية، والغلو الفكري والتطرف والإرهاب والتعرف على مصادرها ومناهجها ودوافعها 

عقد دورات تدريبة و ،ومخاطرها، ووضع الحلول الفعالة لمواجهة التحديات والحد من انتشارها

 الاستراتيجيآفاءة فريق التخطيط  متخصصة ومتقدمة في مجال التخطيط الاسترايجي، لرفع

 .للحد من الجريمة

من الأهمية بمكان تصميم منهجية شاملة لجميع نتائج الاستطلاعات سواء أآانت  قترحن .4

 .لشرآاءلين أم لمتعامللعاملين أم لل

 الترآيز على التدريب الأمني التخصصي من خلال توفير دورات ومواد علمية عملية لتطوير .5

هد والكليات ل الشراآات مع الجامعات والمعايوتفعمهارات القائمين على جمع الاستدلال، 

أولويات ، والعمل على تطوير مناهج أمنية متخصصة مبنية على والجهات ذات العلاقة

الدوافع المادية للجريمة، والسمات الاجتماعية والشخصية للمجرمين، وبناء على نتائج التحليل 

 .الراهن لمخرجات العمل الجنائي

رصدها  لكي يمكنبناء قاعدة معلومات للقرارات والبيانات والمعلومات، التأآيد على ضرورة  .6

وع المخاطر البيئية، والمخاطر ن :وتحليلها ووضع السيناريوهات المحتملة وآيفية معالجتها، مثل

 .منية الاجتماعية آقاعدة معلومات تضم بيانات المتورطون في قضايا جنائيةالأ

ة، على غرار معهد التدريب في الكليا الشرطية، ويعني هذا إنشاء معهد للتدريب يعني بالجريم .7

المعهد بدراسة الجرائم وأسبابها ودوافعها واتجاهاتها وآثارها، ووضع برنامج علمي عملي 

لإعداد وتأهيل القائمين على جمع الاستدلالات، ويلبي الاحتياجات الأمنية، ليتمتعوا بكفاءة 

 .لبحث والتحريومهنية عالية عند مباشرة أعمالهم با
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ي،       . د .37 وطن العرب ي ال ادية ف رائم الاقتص اد الج ائص وأبع وض، خص م ع د هاش محم

  .هـ1413المرآز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

ام ، ط . د .38 م الع ات، القس انون العقوب رح ق ني، ش ب حس ود نجي ة 5محم ، دار النهض

 .العربية، القاهرة

دبي، ط        محيى الدين أحم. د .39 ة الشرطة ب ائي، آلي نفس الجن م ال د حسين الخطيب، في عل

1 ،1994.  

املين عن      .40 مرآز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، استطلاعات رضا المتع

 .20013وزارة الداخلية، أبوظبي، 

لوك        . د .41 د الس ات قواع يام، مخالف ادي ص دالمطلب وولاء ه د عب دوح عبدالحمي مم

  .2009بوزارة الداخلية، مرآز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة،  وعقوباتها للعسكريين

منير رياض حنا، الطب الشرعي والوسائل العلمية والبوليسية المستخدمة في الكشف      .42

 . 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1عن الجرائم وتعقب الجناة، ط

43. 
د      . د ة الجدي ي، دار الجامع رام الجنس ه، الإج د نبي رين عبدالحمي كندرية، نس ة، الإس

2008.
  

ة، ط   . د .44 حايا الجريم رطية لض ة الش عمي، الحماي دان الجش واف وب وث 1ن ز بح ، مرآ

 .2012الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، 

ة، ط  .د .45 ة الجنائي وم الأدل ادئ عل اط ، مب راهيم الخي دالقادر إب رة 1عب ة الفجي ، مطبع

  .2009الوطنية، 

  .نائي علم وفن بين النظرية والتطبيقعبدالواحد إمام مرسي، التحقيق الج .46

وء       .47 ي ض ة ف رأة المتهم ع الم رطي م ائي الش ق الجن د، التحقي د المحيمي ى محم عل

 .2001خصوصية المرأة في المجتمع السعودي، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

ي     .د .48 ارات، الع ة الإم ات جامع ات ، مطبوع انون العقوب رح ق ام ، ش د غن ام محم ن، غن

2003. 
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مراد علي عيسى، الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء   . وليد السيد خليفة ود. د .49

ي   نفس المعرف م ال ات  "عل اهيم النظري رامج  –المف ر،   1، ط"الب ة والنش دينا الطباع اء ل ، دار الوف

  .2008الإسكندرية، 

  . 1990إدوار غالي الدهني، الإجراءات الجنائية، مكتبة غريب، القاهرة، . د .50

ة       . د .51 انون الإجراءات الاتحادي، مطبوعات جامع مدحت رمضان، الوجيز في شرح ق

 .، العين1986الإمارات العربية المتحدة، 

ارات           . د .52 ة الإم ة لدول انون الاجراءات الجزائي وجيز في شرح ق اد، ال جودة حسين جه

 .1994العربية المتحدة، مطبوعات أآاديمية شرطة دبي، مطابع البيان التجارية، 

ة، ط. د .53 ر، داء الجريم د جعف ي محم ة للدراسات والنشر 1عل ة الجامعي د المؤسس ، مج

 .2003والتوزيع، بيروت، 

ة،    . د .54 ة، دار النهضة العربي راءات الجزائي انون الإج ادئ ق ان، مب عيد رمض ر الس عم

 .1985القاهرة، 

 : مأمون محمد سلامة. د .55

 1988كر العربي، ، دار الف1الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج.  

  ،1980قانون الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة. 

ة والمجرم، ط       .56 ؤثرة في الجريم وم الم ، دار الفكر الجامعي،   1محمد علي سكيكر، العل

 .2008الإسكندرية، 

ة،         . د .57 ة العربي ة، دار النهض راءات الجنائي انون الإج رح ق ني، ش ب حس ود نجي محم

1986. 

  

  :راجع التخصصيةالم: ثالثاً

ائي، ط  . د .58 راء إداري وقض ري إج ب، التح د عن د محم د محم وم 1محم ة العل ، أآاديمي

  .2003الشرطية بالشارقة، 

ارن، ط   . د .59 انون المق ، 1، ج1محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في ق

 .، مطبعة جامعة القاهرة1977

أمور الضبط ا . د.أ .60 لطات م اوي، س د طنط راهيم حام ة، 2لقضائي، طإب اس للطباع ، ن

 .1997القاهرة، 

ي، ط    .61 ائي العمل ق الجن خ، التحقي راهيم راس ارات     1إب ة الإم ي، دول رطة دب ة ش ، آلي

  .1991العربية المتحدة، 

أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، المكتب الجامعي . د .62

  .1998الحديث، الإسكندرية، 
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 : دين محمد خليلأحمد ضياء ال. د .63

        ة ات الأمني ي للدراس ز العرب ة، المرآ ا الأمني ة وتطبيقاته تراتيجية الجنائي س الاس أس

  .هـ 1412والتدريب، الرياض، 

  ،1983مشروعية الدليل في المواد الجنائية، دراسة تحليلية، القاهرة.  

ا،          . د .64 مال ومكتبته ن دس ة ب خاص، مطبع ى الأش بض عل وري، الق د المنص د عي أحم

  .2008ات أآاديمية شرطة دبي، مطبوع

امعي،   . د .65 ر الج اهد، دار الفك ة للش ة والأمني ة الجنائي ولية، الحماي ف الس د يوس أحم

  .2007، 1الإسكندرية، ط 

ة    . د .66 ة الجنائي راهيم، السياس أت إب رم نش داد،     : أآ ة، بغ ة النهض ة، مكتب ة مقارن دراس

1995. 

ة، ط حسام الدين محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراس . د .67 ، دار النهضة  3ة مقارن

  .2003العربية، 

ة،    . د .68 ة المحاآم حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحل

 . 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط

ارف،    . د .69 أة المع ائي، منش ق الجن ي المحق فاوي ، المرصفاوي ف ن صادق المرص حس

  .الإسكندرية

ليمان عب . د .70 ر،     س دة للنش ة الجدي ائي، دار الجامع راءات الجن لان الإج دالمنعم، بط

  .1999الإسكندرية، 

انونين المصري       .71 ق في الق عادل خميس المعمري، ندب مأمور الضبط القضائي للتحقي

   .2001والإماراتي، مطبوعات جامعة المنصورة، 

منشأة المعارف، عبدالحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، . د .72

  . 1993الإسكندرية، 

ي   . د .73 ز العرب ة، المرآ ع الجريم رم ودواف وي، شخصية المج د العيس دالرحمن محم عب

  .1990للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

ي،         . د .74 أديبي، دار الفكر العرب ائي والت ق الجن ومي حجازي، أصول التحقي عبدالفتاح بي

 .2005الإسكندرية، 

، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، المكتب الجامعي الحديث،    عبدالفتاح مراد. د .75

  .1991الإسكندرية، 

  . 2003، 1علي حسن آلداري، البطلان في الإجراءات الجنائية، ط. د .76

 : محمد الأمني البشري. د .77
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 اض،       1العدالة الجنائية ومنع الجريمة، ط ة، الري وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ، أآاديمي

1997.  

 ة، ط       علم دول العربي ه في ال ة وتطبيقات وم     1ضحايا الجريم ة للعل ايف العربي ة ن ، جامع

  .2005الأمنية، الرياض، 

ة         . د .78 ه دراس تهم وحريات وق الم ة لحق ة الجنائي ايب، الحماي اد الش د رش محم

  .2012مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

اء  . د .79 التحري والاستدلال،   محمد على الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثن

 .، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت2ط

محمد علي السالم آل عياد، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري   . د .80

 .والاستدلال والتحقيق، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت

ة، ط    . د .81 ، 1محمد فارق آامل ، القواعد الفنية للعمل الشرطي لمكافحة الجريم

  .2004دار الكتاب الجامعي، العين، 

ة     . د .82 تبه في تناول ة المش محمد نعيم فرحـات، بطلان قبض وتفتيش قائد المرآب

ع، شرطة الشارقة،       دد الراب الخمر أو المخدرات، دورية الفكر الشرطي، المجلد الرابع عشر، الع

 .2006يناير 

ر  . د .83 انون الإج ي الق ات ف اص والإثب ني، الاختص ب حس ود نجي اءات محم

  .1992الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ل     .84 ى العم اتها عل ائيين وانعكاس املين الجن ية للع ي، الصحة النفس ريم آل عل م

  .2014، مرآز بحوث شرطة الشارقة ، 1الجنائي دراسة ميدانية، ط

ل، شرآة       . د .85 مصطفى محمد الدعنيدي، الإثبات وخطة البحث في جرائم القت

 .2007ناس للطباعة، 

، أآاديمية 1معجب بن معدي الحويقل، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي، ط. د .86

  .2003نايف العربية للعلوم الأمنية، 

ي ،    . د .87 ة شرطة دب نبيل عبدالمنعم جاد، التحريات الجنائية، مطبوعات أآاديمي

2007 .  

ة السلوك الإجرامي، ط ـ     . د .88 ، 1نبيل محمد توفيق السمالوطي، الدراسة العلمي

  .1983الشروق للنشر وتوزيع الطباعة، جدة، دار 

امعي،        .89 ر الج ات، دار الفك ي التحري راءة ف ي، الب د القاض ن وأحم ام زوي هش

 .2002الإسكندرية، 

  .2004هشام عبدالحميد، معاينة مسرح الجريمة، مطابع الولاء الحديثة . د .90
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ة      .91 دين حوري ، الجريم بابها   –عمر محي ال ا   –أس ة    –مكافحته دراسة مقارن

  . 2003، دار الفكر بدمشق، سوريا، 1الشريعة والقانون والعلوم الاجتماعية، ط في

ة، ط         .92 ة من الجريم ائي في الوقاي اليب البحث الجن ، 1محجوب حسن سعد، أس

 .2003أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

ن إبراهيم سطم خلف العنزي، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بي .93

ة،            د الأمني ك فه ة المل ات، آلي وث والدراس ز بح عي، مرآ انون الوض لامية والق ريعة الإس الش

  . 2008الرياض، 

 .أحمد بسيوني أبو الروس، المتهم، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية .94

ة والانحراف في       . أحمد حويتي ود. د .95 ة بالجريم ة البطال در، علاق عبدالمنعم ب

  .1998ية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ، أآاديم1الوطن العربي، ط

ق والادعاء     . د .96 ة التحقي أحمد علي البشرى، ضوابط العلاقة بين الشرطة وهيئ

  .2004العام، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 :أحمد فتحي سرور. د .97

  ،2000الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشرق، القاهرة. 

 1985، دار النهضة العربية، القاهرة، 4في قانون العقوبات، القسم العام، ط الوسيط. 

ة،    .98 ب القانوني ه، دار الكت ي علي ي بإصابة المجن ر الطب ابر، التقري لام ج ين عبدالس حس

 .2003المحلة الكبرى، 

خيري خليل الجميلي، السلوك الانحرافي في إطار التخلف والتقدم، المكتب الجامعي . د .99

  .1998لإسكندرية، الحديث، ا

 : رشاد أحمد عبد اللطيف. د .100

       وم ة للعل ايف العربي ة ن درات، جامع اطي المخ كلة تع ة مش ة لمواجه اليب الوقائي الأس

 .الأمنية

       ب درات، المكت اطي المخ كلة تع ة مش ة لمواجه ة الوقائي ة للسياس ب الاجتماعي الجوان

  .1999الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

 :رمسيس بهنام. د .101

  1983تكويناً وتقويماً، منشأة المعارف، الإسكندرية، المجرم.  

  ،1996البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة المعارف، الإسكندرية.  

ة    .102 ى الأدل ول عل ة والحص رح الجريم ة مس ذري، معاين ارب المن امي ح س

ة، ط  وم الجنائي ة، موسوعة العل ارقة 1المادي ة لشرطة الش ادة العام ، ، مرآز بحوث الشرطة ، القي

2008 . 
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اب        . د .103 ة، دار الكت ة المنظم ة للجريم د الجنائي راهيم، القواع د إب ليمان أحم س

  .2008الحديث، القاهرة، 

ة       .104 دريب، آلي د الت ة، معه رح الجريم ـد، إدارة مس ـم فريـ ـر وحات ـاح قمب صب

 .الشرطة بأبوظبي

 

 :الندوات والمؤتمرات العلمية  . ت

ة المت    . د .1 ار الاجتماعي ة      أحمد فلاح العموش، الآث ة الاقتصادية والمالي ى الأزم ة عل رتب

ة،        ة العالمي ة المالي ة للأزم داعيات الأمني ة الت دوة العلمي ال الن ن أعم اً، م ارات نموذج ع الإم مجتم

  .2014أآتوبر  14-13آليات التصدي والمواجهة، بتاريخ  –المخاطر والتحديات 

انوني لضحايا أنفسهم في ال    . د .2 اب،   رفعت محمد علي رشوان، المرآز الق تجريم والعق

-3مؤتمر أآاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة، المحور القانوني، المنعقد بدبي بتاريخ 

 .2004مايو،  5

ة        . د .3 ة بحثي ى ظاهرة النشل، ورق ة عل ة المترتب عايد عواد الوريكات، الآثار الاجتماعي

دوة   ال ن ن أعم ة "م ا الاجتماعي ل وآثاره اهرة النش دة بمك"ظ اريخ ، المنعق ة، بت  -26ة المكرم

  .2007، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 28/11/2007

ة   . د. أ .4 ؤتمر أآاديمي ة، م رطة وضحايا الجريم ب، الش د المطل د عب د الحمي دوح عب مم

  .2004مايو  5-3شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة، المحور الأمني، المنعقد بدبي بتاريخ 

ارك ط . د .5 ن مب اطي        أحس ن تع د م ة للح ات التربوي ائي للمؤسس دور الوق ب، ال ال

ة       1المخدرات، ط اطي المخدرات، جامع ، من أعمال ندوة دور المؤسسات التربوية في الحد من تع

  .2008نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

ى           . د .6 دم إل ة، بحث مق ة المنظم ة للجريم ة والقانوني د، الجوانب العلمي راهيم زي محمد إب

 .29/8/1998 -24لمؤتمر الدولي الثاني عشر لعلم الإجرام، المنعقد في سيؤل بتاريخ ا

  

  :المجلات العلمية  . ث

ال للعنف      . د .1 ة حول تصورات الأطف أحمد فلاح العموش، الطفل والعنف دراسة ميداني

  .، اليمن2007، ديسمبر 25، العدد 13في مجتمع الإمارات، مجلة الدراسات الاجتماعية، المجلد 

ام،   . د .2 ن الع ة الأم ه، مجل دفاع عن نفس ي ال تهم ف ذب وحق الم ع، الك د ربي حسن محم

 .1986، أبريل 29، س133ع

ة      . د .3 از الشرطة، مجل ى صورة جه شادن إبراهيم محمد نصير، المتغيرات المؤثرة عل

 .2004، القيادة العامة لشرطة الشارقة، 51الفكر الشرطي، المجلد الثالث عشر، العدد 
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ات  محمد حمد. د .4 ي السعيد ، الدليل العلمي المستخلص من جسم الإنسان وأثره في الإثب

ة    2012يوليو  –السنة الخامسة  – 18الجنائي ، مجلة الأمن الفصلية، العدد  ة بمملك ، وزارة الداخلي

 .البحرين، المنامة

ة          . د .5 ام الشرطة تشريع دول ام أم تعانة بمح ـي الاس تهم ف محمد خميس إبراهيم، حق الم

ا م  الإم د رق ر الشرطي المجل ة الفك ة، مجل ريعات المقارن دة والتش ة المتح دد  18رات العربي  70الع

 .، الشارقة2009يوليو 

ة         . د .6 ة الجنائي ائي، المجل ق الجن ة في التحقي حسن صادق المرصفاوي، الجوانب العلمي

 .1968القومية، المجلد الحادي عشر، مصر، 

ة     .7 ام مرسي، الظاهرة الاجرامي ة الأمن       عبد الواحد ام ة مجل اليب الرصد والمواجه أس

 .، أآاديمية شرطة دبي2003والقانون، السنة الحادية عشر، العدد الأول، يناير 

محمد حافظ الرهوان، التحليل الأمني ودوره في الوقاية من الجريمة وفي اآتشافها . د.أ .8

اير       دد الأول، ين رة، الع ة عش نة الخامس انون الس ن والق ة الأم ي،  ، أآا2007مجل رطة دب ة ش ديمي

2007. 

 :رسائل الماجستير والدآتوراه  . ج

الة         .1 دود، رس ابرة للح رائم الع ة للج ة الأمني وم، المواجه د المظل دالرحمن حم د عب حم

 .2013ماجستير، أآاديمية شرطة دبي، 

راف      .2 ى الانح ودة إل اهرة الع ونس، ظ مير ي رية   : س روف الأس ة للظ ة  –دراس دراس

 .2006ة باجي مختار، عنابة، ، رسالة ما جستير، جامع-ميدانية
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آل حادث يقع سواء أآان حادثاً جنائياًأم حادثاً مرورياً يترك آثاراً في مسرح الحادث التي وقعت    إنّ

ة،      م السلطات المختصة والأجهزة الأمني تنحصر في تفسير     به، والغاية بما يتم من إجراءات لاحقة بعد عل

ا لا  ادة بنائه ك الأحداث وإع م لتل يراً صحيحاً وفه ائق تفس ول الحق ر ووضع الحل دروس والعب ستخلاص ال

  . )424(المناسبة للحد من وقوعها مستقبلاً

ه مستودع أسرارها،      ويشكّل مسرح الجريمة  أحد الأعمدة الرئيسية في آشف غموض الجرائم، لأن

ى      لط الضوء عل ة تس ة مسرح الجريم ه، ومعاين ي علي اني والمجن ى الج دل عل د ت ة ق ة مادي ه أدل د ب وتوج

ائي     الخطوات التي أمور الضبط القضائي     –ينبغي على الباحث الجن وده إلى الاتجاهات      - م ا وتق أن يتبعه

ا يساعد        ا مم وع الجريمة وإعادة هيكلته الضرورية في عمليات البحث الجنائي، وتكوين رأي عن آيفية وق

ي م   ة أيضا ف د المعاين ا تفي ا، آم د عنه ذي تول ول ال ا والمجه ذي يحيط به ى اآتشاف الغموض ال ة عل عاون

ة              ة وفني ة مادي ه من أدل ور علي م العث ا ت ة، بم دعوى الجزائي سلطات التحقيق على اتخاذ الخطوات الأولى لل

  )425(.بمسرح الجريمة، وما يترتب عليه من تكوين عقيدة القاضي بصحيح الاتهام أو البراءة

والبحث في وآما بيّنا فيما سلف، إنّ العمل الجوهري لرجال الضبط القضائي هو تحقيق العدل 

الآثار المادية المتخلفة بمسرح الحادث للوصول إلى الجاني وتقديمه للعدالة لينال جزاء ما إقترف من الإثم، 

ومسرح الحادث الجنائي أحد مسارح الأحداث التي توجد بها آثار مادية تدلّ على الجاني والمجني عليه 

يد هوية الجاني والأدوات المستخدمة بالجريمة، الأطراف في الجريمة، ويمكن من خلال الآثار المادية تحد

  .لأنّ آلّ أثرٍ ماديٍّ في مسرح الجريمة له مدلولات تدل عليه

  

الدالة على أهمية الحفاظ على الدليل المادي المتخلف بمسرح الجريمة   ومن واقع تجربتنا الشخصية

اني  ة الج ى هوي دال عل رت   و ال ة اغتصاب عاص وف أعرض جريم ياق س ذا الس ي ه ع ف ت بجم ها وقم

ين    ة، لأب زة  الاستدلال ومعاينة لمسرح الجريم ام  إماطة  في  الشرطة  دورأجه غموضها، ومدى    عن  اللث

  .الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات التهمة على الجاني

 

  : الجريمة الأولي

  :موجز الجريمة

 بالضرب ليهاوالاعتداء ع للاغتصاب زوجته تعرض عن الأشخاص أحد أبلغ 3/2/2008بتاريخ 

أرشدنا  وعندوصولنا الجريمة مسرح إلى الانتقال تم البلاغ إثر ،على الهوية مجهول شخص قبل من

بلدية  المبلغ إلى مكان الجريمة، وأبلغنا بأن الجاني تمكن من دخول الشقة بعد أن زعم بأنه موظف

قد الإيجار تمكن من ويرغب في التأآد من صحة عقد الإيجار، فعند قيامها بالتوجه إلى إحضار ع

الدخول إلى الشقة وقام بالاعتداء عليها بالضرب واغتصبها، وعلى إثره أدخلت المجني عليها المستشفى 

                                                 
مسرح الجريمة والأدلة المادية توعية الموظفين غير المتخصصين في التحليل الجنائي، قسم المختبر والشؤون العلمية، مكتب الأمم 424

 . 9، ص2009المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيينا، 
 .3ـد، إدارة مسرح الجريمة، معهد التدريب، آلية الشرطة بأبوظبي، ص صبـاح قمبـر وحاتـم فريـ425
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رأسها والتيلم تمكنها من  على تلقتها الذي الضربة أثر من داخلي نزيف من وهي في حالة سيئة وتعاني

  )426(.الإدلاء بأقوالها

  :حقائق المعاينة

ك    6قة رقم وقعت الجريمة بش وهي  ... الكائنة بمنطقة اليرموك ، بالطابق الثاني بناية سكنية للمال

رفتين صغيرتين  ن غ ة م وم ومجلس(مكون وم  )ن ى سرير ن وم عل ة الن وي غرف ام وتحت بخ، وحم ، ومط

ة       )عليه مجموعة من البطاطين(مزدوج  داخل للغرف ين ال ى يم ين دولاب عل ، وآرسي جلوس موضوع ب

وم ، وت   ة    وسرير الن داخل للغرف ى يسار ال ائط      . سريحة عل ى ح ر عل وث دموي آبي د تلاحظ وجود تل وق

ع         ى السرير وأعلاه يرتف ا لسطح الفرش عل الغرفة المجاور لسرير النوم بالقرب من النافذة موازياً تقريب

ة                 اط دموي ذلك نق ه، وآ ه لإزالت ه تمت معالجت رجح أن ام ي ره الع ا ومن مظه ة السرير العلي قليلا عن حاف

وع           ب وس، وعقب سيجارة من ن ى آرسي الجل ة عل ات دموي م  " آنت "الأسفل قرب الحائط وأيضا تلوث ت

ة بأرجاء             ار دموي ا وجود آث ين لن م يتب ة ، ول دخل الغرف ة لم ة المواجه العثور عليه أمام سرير النوم الجه

ي ع  ه   الغرفة الأخرى عدا تلوث طفيف على سلسلة سميكة وضعت على التسريحة أفاد زوج المجن ا أن ليه

  . يستخدمها في قفل الدولاب

دل  ُّآثار أي به وليس سليم الشقة أنباب وجد للشقة الجاني دخول طريق من بالتحقق ى  ت ف،   عل العن

رغم  شيء، على أيِّ بسرقة الجاني يقم ولم فكانت سليمة الشقة محتويات أما اهدتنا  من  ال  لمصوغات  مش

د  ذهب  وطقم ذهب سلسلة عن عبارة ذهبية ا السر  عن م  ير، آم ور  ت ى  العث ة  بصمة  عل ى  مدمم  جدار  عل

  .الصالة

  

  :الإجراءات المتبعة

ر            ر البصمة والخبي ائي وخبي ات والمصور الجن راد التحري تم استدعاء ضباط وضباط صف وأف

ي  ة، والكرسي والبطاطين والملابس الت ائط الغرف ة بح ات الدموي ات من التلوث ع عين م رف وجي، ت البيول

تم العثور عليه " آنت"يها عندما نقلت إلى المستشفى وأيضا عقب سيجارة من نوع آانت على المجني عل

أخوذة      ة الم ات الدموي أمام سرير النوم الجهة المواجهة لمدخل الغرفة، وتمّ رفع عينات للفحص من التلوث

ا لإجراء               ي عليه ى المجن ي آانت عل وس، والبطاطين والملابس الت وم، وآرسي جل ة الن من حائط غرف

  .حص اللازمالف

واختيار فريق العمل المشارك  تمّ تشكيل فريق عمل للبحث عن الجاني، من إدارة البحث الجنائي

ق العمل دون        ل أعضاء فري ة من قب للإمساك بالجاني وتوزيع المهام بينهم، بالبحث في السجلات الجنائي

                                                 
سجلات القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدراة مرآز الشرطة الشاملة، مرآز شرطة الغرب، 426

2008. 
  بشأن الهيكل التنظيمي بوزارة الداخلية بدولة  37/2008تم تغيير مسمى الإدارة إلى إدارة التحريات بناء على القرار الوزاري رقم

 .الإمارات العربية المتحدة
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م يسفر الب           اني، ل م وضع خطة عمل للبحث عن الج ذآر، ت ى     الوصول إلى نتيجة ت حث عن التوصل إل

  .الجاني

 

  :استنطاق مسرح الجريمة ونتائج الفحص

ار    .1 ى آث تبين بأن دخول الشخص إلى الشقة من خلال الباب الرئيسي حيث تم العثور عل

ى    دلل عل بصمات تختلف عن آثار بصمات المقيمين بالشقة، آما لا توجد أيُّ آثار للعنف على الباب مما ي

  . صحة رواية المبلغ

د سؤالنا زوج   اتضح بأ .2 ن عقب السيجارة الذي تم العثور عليه لا يخص المبلغ وذلك عن

 .المجني عليها والاطلاع على النوع الذي يستخدمه من السجائرتبين لنا أنها من نوع مخالف لذلك

وس          .3 ة لكرسي الجل ة الكيميائي د المعالجة المبدئي ك بع ة وذل تم العثور على تخلفات منوي

 .ها تحتوي على تلوثات منويةوالبطاطين تبين لنا أن

زدوج      .4 وم الم رير الن اور لس وم المج ة الن ائط بغرف ى الح ر عل وي آبي وث دم ود تل وج

ي آانت      وس والبطاطين الت بالقرب من النافذة، نقاط دموية أسفل الحائط، تلوثات دموية على آرسي الجل

ة    ا وجود     )AB) (ب-أ(على السرير المزدوج وجميعها من مصدر آدمي وفصيلتها الدموي ين لن م يتب ، ول

 .آثار دموية بأرجاء الغرفة الأخرى

 ).AB) (ب- أ(تبين أن عينة الدم الخاصة بالمجني عليها من الفصيلة الدمويـة  .5

ي       .6 ديهما المجن ذين آانت ترت تانين الل لم يتبين لنا وجود آثار دموية أو منوية عالقة بالفس

ك    عليها وقت الحادث، وقد أعلمنا من قبل زوج المجني  دنا من ذل عليها أنهما تم غسلهما بالمستشفى وتأآ

 .باتصالنا هاتفيا بالمستشفى

تم إرسال عينات موجبة للحيوانات المنوية العالقة بالكرسي، البطانية والمسحة المهبلية  .7

ة              ووي بغرض المقارن ائي لإجراء فحوصات الحمض الن ي الجن ر دب ا لمختب ي عليه المأخوذة من المجن

 .ن مشتبه به لاحقا، تبين بعد التحليل أنها تعود للزوجبعينة دم تؤخذ م

د ان سمات        .8 ا بع ين في م تقبلية، تب حفظ عقب السيجارة لما قد يستجد من فحوصات مس

DNA 427(.المرفوعة من عقب السيجارة لا تتطابق مع عينة الزوج، مما يدل على أنها قد تكون للجاني( 

  

 :الجريمة الثانية

  :موجز الجريمة

ورد بلاغ إلى العمليات عن تعرض سيدة من الجنسية الآسيوية للاغتصاب  13/3/2008بتاريخ 

والاعتداء بالضرب من قبل شخص مجهول الهوية تمكن من الدخول عليها بشقتها الكائنة بمنطقة 

                                                 
  .157- ب/ 763/2008سجلات القيادة العامة لشرطة دبي، المختبر الجنائي، تقرير رقم 427
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القاسمية، بعد أن استغل المصعد برفقتها موهمًا إياها أنه من سكان البناية ويريد الصعود إلى الطوابق 

  . يا، وذلك بضغطه على زر المصعد المؤدي للطوابق العليا، حسب أقوال المجني عليهاالعل

  

  :حقائق المعاينة

م   اني    203تم الانتقال إلى مكان الحادث ، فتبين بأنّه يقع في منطقة القاسمية بالشقة رق بالطابق الث

ام  )غرفة نوم ومجلس (وهي مكونة من غرفتين صغيرتين ... بناية  د     ، ومطبخ، وحم وصالة صغيرة عن

وم    . المدخل ة الن ة غرف ام      –وبالدخول ومعاين دخل الحم دخلها مجاور لم ر      –م ة غي ا العام ين أن هيئته تب

د تلاحظ     دم، وق مرتبة وتحتوي على سرير نوم مزدوج بمفرش وعليه أغطية ووسائد، وملابس ملوثة بال

ة بالأسفل     وجود زخات وتلوثات من الدم على حائط الغرفة المجاور للسرير وآ  ات دموي اط وتلوث ذلك نق

ة وأيضا      . على البلاط أمام السرير ات دموي ا تلوث ا وعليه وجد بالحمام ملابس مبللة خاصة بالمجني عليه

  )428(.داخل حوض المرحاض لا تخص زوج المجني عليها" آنت"عقب سيجارة من نوع 

  

  :الإجراءات المتبعة

ات وا      راد التحري ر      تم استدعاء ضباط وضباط صف وأف ر البصمة والخبي ائي وخبي لمصور الجن

ات      اط والتلوث ات من النق البيولوجي، آما تم إخطار فريق العمل المشكل في الجريمة الأولى، تم رفع عين

ام         ة المرفوعة من الحم بلاط والملابس المبلل ة، وال الدموية بالأغطية والوسائد، والملابس، وحائط الغرف

  .على عقب السيجارة لإجراء الفحص اللازم وأيضا التحفظ

  :استنطاق مسرح الجريمة ونتائج الفحص

وجود زخات وتلوثات من الدم على حائط الغرفة المجاور للسرير المزدوج بغرفة  .1

النوم وآذلك نقاط وتلوثات دموية بالأسفل على البلاط أمام السرير من مصدر آدمي وفصيلتها 

  ).A) (أ(الدموية 

لنوم أغطية ، وسائد ، ملابس ملوثة بالدم من وجد على السرير المزدوج بغرفة ا .2

 ). A) (أ(مصدر آدمي وفصيلتها الدموية 

 ).A) (أ(الفصيلة الدموية للمجني عليها من فصيلة  .3

الخاص بالفرشة على ) ملاية(تبين وجود حيوانات منوية عالقة بالمنشفة والغطاء  .4

 .السرير المزدوج

ير وعقب السيجارة إلى مختبر دبي تم إرسال عينات من المنشفة، غطاء مفرش السر .5

إن آان يحتوي على خلايا  –الجنائي لفحصها ومقارنة سمات الحمض النووي بها وبعقب السيجارة 

 .بقاعدة بيانات فحوصات الحمض النووي –ظاهرية 

                                                 
رطة الغرب، سجلات القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدراة مرآز الشرطة الشاملة، مرآز ش428

2008.  
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 . تطابق الأسلوب الجرمي بالجريمة الأولى والثانية  .6

 .لجريمة الثانيةنوع السيجارة في الجريمة الأولى مطابق لنوعه في ا .7

  .العنف سمت الجريمتين .8

  :الجريمة الثالثة

 :موجز الجريمة

ى         3/4/2008بتاريخ  اء صعودها إل ا أثن ى آتفه أبلغت سيدة عن قيام أحد الأشخاص بضربها عل

ة أبوشغارة       ك بمنطق ا بالضرب، وذل المصعد، وعندما توجهت إلى شقتها قام باللحاق بها والاعتداء عليه

م التوجه    مما أحدث جلبه ب ة ت البناية التي وقع بها الحادث ولتواجد فريق العمل بالقرب من مسرح الجريم

ان       . بسرعة إلى البناية محل الاعتداء وألقى القبض عليه ه آ اد بأن ذلك أف ام ب وبسؤال المتهم عن سبب القي

  . يرغب في إقامة علاقة غير شرعيه مع الشاآية إلا أنها خافت منه وقامت بالصراخ 

  :ءات فريق العملإجرا

ثلاث، فمن              ين الأسلوب الإجرامي للجرائم ال ربط ب م ال ق العمل وت اع لأعضاء فري تم عقد اجتم

ي      ة ف ات المنوي ث أن التلوث و نفس الشخص، حي ثلاث ه الجرائم ال ام ب ن ق أن م دم يتضح ب ا تق خلال م

م       ر رق ي التقري بما ورد ف خص، حس نفس الش ود ل ة تع ى والثاني ة الأول ، 414-ب/1891/2008الجريم

ووي اتضح       ل للحمض الن وعليه تمّ أخذ عينة دم من الشخص الذي ألقي القبض عليه، وبعد إجراء التحلي

ى                 ة الأول يهن في الجريم ي عل م استدعاء المجن ه ت ثلاث هو نفس الشخص، علي الجرائم ال ام ب بأن من ق

ام بالاعت          ذي ق ه هو الجاني ال دتا بأن ة     والثانية للتعرف على الشخص حيث أآ مّ إحال ه ت يهن، وعلي داء عل

ة         ى المحكم ه إل ه وإحالت ق مع داً لإجراء التحقي القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا تمهي

التي حكمت عليه بالحبس لمدة عشرين عاماً، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بحبسه لمدة سبعة عشر 

  )429(.عاماً

  

  

  

  

  )2(الملحق رقم 

  المجرم في جرائم الاغتصاب خصية معمقابلة ش 

  

  

  

                                                 
. 2009دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، سجلات إدارة المنشآت الاصلاحية العقابية، 429

 .المقابلة التي تمت مع المجرم) 1(انظر الملحق رقم 
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  الشخصية المقابلة

  

ن من إجراء مق ل الباحث تمك م عم اريخ بحك تهم بت ع الم ة م ر أث13/4/2008ابل ذي أنك اء ، وال ن

ذلك  المجرم،  هو  بأنه للشك مجالاً يدع لم ، إلا أن الضحايا تعرفن عليه مماالمقابلة قيامه بتلك الجرائم  وآ

ي  العينة بين التام بالتطابق الجنائي المختبر قبل من نامخاطبت تم عندما م  الت ا  ت ة  مسرح  من  رفعه  الجريم

ة            المتهم، من أخذها تم التي والعينة م من المحكم ك الجرائم وصدور الحك ام عن تل م إماطة اللث بعد أن ت

ا بإدا ة العلي تهمالاتحادي ة الم م  ن رار الإداري رق ى الق اءً عل ادر م 2012/ 430، وبن ام الص د الع ن القائ

ن وزارة         ادرة م ة الص ق المعرف ة تطبي اً لمنهجي ايا وتطبيق ل القض ق وتحلي أن توثي ارقة بش رطة الش لش

ى  الداخلية والمتمثله هنا بتوثيق المعارف والإجراءات لتعم الفائدة من دراسة مثل هذه القضايا توجهت   إل

ة  لإجراء  2012/ 6/6الموافق   ربعاءالأ يوم صباح في بالشارقة الإصلاحية العقابية المنشآت إدارة  مقابل

  :وهي نقاط سبع إلى قسمت الذي البيان على والحوار الحديث دار حيث مع المتهم

 ويعمل  متزوج، غير وهو من الجنسية العربية، وهو سنة، 29العمر  من يبلغ :الأولية البيانات-1

ة دخل بمهن املات م ي مع د ف ال أح ة، الخاصة المح و بالطباع ة خريج وه ة آلي ة الرياضية التربي  بدرج

 وصالة نوم غرف أربع من تتكون...بشقة رقم ...بمنطقة يقيم الأسرة، في الأآبر الولد ، وهوالبكالوريوس

ارة  والسكن  ومطبخ، وحمامات يم  شقة  عن  عب ا  يق ة   مجموعة  به زاب، والغرف ي  الع يم  الت ا في يق  بجانب  ه

  . شخصين

اتين  ذآور  وستة  والأم الأب من الأسرةتتكون  :الأسرة-2 د  للأسرة  الاقتصادي  والوضع  وفت  جي

  : التالي على تتمحور العلاقة

 ولا معدومة بالأب العلاقة بلده، في الرياضية لتربية موجهل يعمل ،1954عام  مواليد من:الأب -أ

اقض  كوهنا المزاج، متقلب وآان بينهما، حوار يوجد بما يشير،    في  تن ول  شخصيته حس ه  يق وم  ذات أن  ي

ام  المنزل إلى والدهم دخل وعندما للموسيقى يستمعون خوتهإ مع جالساً آان داء  ق يهم  بالاعت  بالضرب  عل

 لفيلم بشريط فإذا صعق مما رآه مرآبته إلى صعد عندما فتره وبعد شرعاً، جائزة غير الأغاني سماع نّلأ

  .الخطأ وه وما الصواب هو ما تحديد من أمره فيمما أوقعه في حيرةٍ  خليع يملكه والده،

 يستحق  الموقف  هذا ويتسائل هل ضربه تم لماذا يعرف ولا الضربات يتلقى الأحيان من آثير في

ان  بعض  وفي  مكسور، يده وأصبع الامتحان إلى ذهب حتى بضربه قام والده أن يذآر ذلك، تم  لا الأحي  ي

  .صنع ما شناعة من الرغم على معاقبته

ام   مواليد من :الأم -ب ة  سة مدر وتعمل  ،1957ع ة،  لغ ة  وهي  عربي اً  ملتزم ى  ومحافظة  ديني  عل

م  توظف وحتى سنة 17عمره  بلغ وعندما به تهتم وهي والده، عكس تلم  ل ده  من  يس غ  أيّ وال  وآانت  ،مبل

ه  أن تحاول  والدته أن يقول عليه، تصرف التي هي والدته ه  آانت  جدوى،  دون ولكن  تفهم ه  والدت  تدعم

  .الأعذار آل تقبل وهي عليها الكذبب منها يتهرب وآان الدراسة، لإآمال
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ه :الإخوة -ج ه علاقت به بإخوت ا أس ش ود بينهم ة، يس ابلمعدوم ل الضعيف،، فوب الغ  القوي يأآ

ن ون ولك ى يجتمع د رأي عل ي واح ل ف ي الأب، مقاب ون ف البهم ويتزمت د مط ك وبع يش ذل ل يع نهم آ  م

  .الأخلاقية  الناحية من بينهما قللفار وذلك معدوم، والديه بين الآخر، وأما الحوار عن منفصلاً

ق  :الأصدقاء من فريقين يصادق آان فإنه الواقع في :الأصدقاء -3 ان  الأول الفري ل  آ  الصدق  يمث

ان  الأصدقاء من الثاني الفريق وأما والصلاة، بالدراسة والاهتمام والصلاح ل  فك ة  يمث يئة،  الرفق أثر   الس ت

ان  عاماً، 16سن  بلغ عندما المخدرات يتعاطى بالرفقة السيئة فأخذ زل  يهجر  آ دة  المن ذهب  أسبوع  لم  وي

 الدراسة  في  ورسب  المخدرة، المواد ويتعاطيان بالمنزل بمفرده يعيش آان الذي أصدقائه أحد مع للعيش

ى  الدراسة  أآمل والدته، من بتشجيع ثانية مرة المرحلة ولكنه أعاد ه  ضغط  المدرسة،  من  تخرج  حت  علي

ه،  يسلك حتى والده ع  للأمر  ضخ ر طريق درس  لا أن بشرط  ولكن  الواق ة  إلا ي دة  بجامع زل،  عن  بعي  المن

ل  من  حتضانة لا وذلك بسعادة سنوات خمس عاش ام  قب ه  المسجد  إم ة،  في  ورفاق ول  الجامع ا  يق  من  بأنه

  . حياته في واستقام المخدرات ترك عمره أيام أفضل

ده  سابق إلى وعاد المنزل، إلى وعاد الجامعة من جتخرّ اطي ت من  عه  من  والتهرب  المخدرات  ع

ة   اف للعمل خارج بلده التوجه قرر وبعدها الشرآات إحدى في توظف المنزل، ارات العربي ختار دولة الإم

ا،   المتحدة لكي يعمل بها، ه إليه ات  وآون  للطباعة  بمكتب  عمل  وعند قدوم  الأشخاص،  بعض  مع  علاق

  . بفتاتين شرعية غير بعلاقة وارتبط

  .الجيران بأحد مباشرة علاقة توجد ولا راقٍ، حي نشأ به ذيال الحي: الجيران -4

  .الثلاث للجرائم ارتكابه قبل سابقة أيّ لدية توجد لا :الجنائي السجل -5

ول  :الإجرامي  السلوك -6 ه  أن يق ة  نزعة  لدي ان  حيث  عدائي ر  آ ه  مع  المشاجرات  آثي  في  زملائ

ى مشاهدة    آان الثانوي، الأول الصف في آان عندما وخاصة المدرسة دمناً عل لام  م  حيث  الاغتصاب  أف

ة  نظرة ( .... ) الآسيوية   للجنسية  ينظر الأولى، ضحيته على ماشاهده بتطبيق قام نهإ راهم  دوني ى  وي  عل

لام  مشاهدته هو الجرائم بتلك القيام وراء الدافع أن ويرى أوآلاب، مخرفان أنه ة،  للأف  شاهد  حيث  الهندي

ة  تشبه  الفتيات إحدى ة اله الممثل ا  المعجب  ندي ام  بأدائه ا  باللحاق  فق ى  وتعرف  به ات  عل  من  الخروج  أوق

م  حيث  المنزل ا  عل يم  بأنه ا  مع  تق دها  زوجه ا،  وول ام  وابنته دخول  ق ده  للشقة  بال اء  وتفق زول  اأثن يدة  ن  الس

ا  وابنتها زوجها أن حيث الشقة من بالهروب وقام بالحمام ختبأا وبعدها للمدرسة ابنها لإيصال ائمين  آان  ن

يدة  شاهد  بعدها الشقة،ب ى  خرى تشبه  أ س ا  فلحق  الأول ا  به ى  ودفعه ام  الشقة  داخل  إل داء  وق ا  بالاعت  عليه

دها  ماذا نفسه في تساءل جريمته أتم أن وبعد واغتصبها بالضرب ة،  مسرح  من  هرب  صنع وبع  الجريم

ول ه يق اش بأن بوعين ع ن أس وتر م وف، الت ه والخ دما ولكن عر عن ان ش د أ بالأم م رطةالش نّوتأآّ م ل  تق

د  الثانية للجريمة بالتخطيط قام به بالإمساك ام  نجاحه  وبع ه  بارتكاب  ق ة  جريمت ي ا الثالث ى  لت م ا ثره إ عل  ت

  .عليه القبض إلقاء

دم -7 ة الن عر :والتوب دم يش ديد بالن و الش زم وه ل يعت ن العم د م عادة    جدي ق الس س طري وتلم

ام  القراءة عبر ذاته تطوير على ويعمل االله، آتاب من جزءاً 15بحفظ  قام والاستقامة، دائي  وق ة  بإه  رواي
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د  .صفحة  175في  وهي "إخلاصي مع غاليتي إلى" بعنوان آتبها ة  أن يعتق ي  العقوب م  الت ا  حك ة،  به  عادل

  .الإعدام من بأقل يقبل لن فإنه زوجته على وقع الأمر أن لو وقال

  

  :الدروس المستفادة من القضية

 :العلاقة بين أطراف الجريمة .1

تهم   لا  ا الم اهد به ي يش ى الت رة الأول ه، والم يهن ولا يعرفن ي عل تهم والمجن ين الم ة ب د علاق توج

 .المجني عليهن آانت عند اقترافه للجريمة

 :العوامل الدافعة لارتكاب الجريمة .2

ى  تهم إل ي دفعت الم ل الت ةمن العوام ئة الاجتماعي راف الجرم التنش ه ، حاقت ان الأب يعامل يث آ

الإضافة إلى تأثره بالأفلام الإباحية وخاصة مشاهد الاغتصاب فكان يطيل النظر في أحد  ، بمعاملة قاسية

  . ام بالفعل بتطبيق ذلك على ضحاياهأفلام الاغتصاب وق

 :الإصابات التي لحقت بالمجني عليهن .3

أن         التقرير الطبي الصادر من المستشفى بالنظر إلى  ا ب ة يتضح لن ة الشارقة الطبي ويتي بمنطق الك

  :ابات على النحو التاليالإص

 الرأس، وإصابات     :الضحية الأولى ي ب آانت حالتها سيئة جداً حيث آانت تعاني من نزيف داخل

 . قة بالجسم، وخاصة بمنطقة الرجلينمتفر

 ا فعلت           :الضحية الثانية اوم الجاني آم م تق لحق بها إصابات متفرقة في أنحاء جسدها، وهي ل

 . وإصابات بمنطقة الرجلين اًإلا أن هنالك آذلك خدوش الضحية الأولى وذلك بعد تهديدها

 وآدمات في أنحاء متفرقة من جسدهاأصيبت بجروح سطحية برأسها  :الضحية الثالثة . 

 :للجاني ةهالتهم الموجّ .4

داء بالضرب      الإآراه والاعت ى ب ة أنث ة مواقع ه تهم م توجي ة ت ة العام ى النياب تهم إل ة الم د إحال بع

 . ودخول منزل الغير

 :الدراسة الاجتماعية للمتهم ونتائجها .5

اني من     تقرة ويع الواقع أنه إذا ما نظرنا إلى العوامل الاجتماعية التي نشأ بها المتهم فإنها غير مس

عدم تحمل المسؤولية، وانعدام الحوار بين أفراد الأسرة، والاختلاف  : الاضطرابات ومن هذه المؤشرات

، هاستغلال وقت الفراغ، وعدم التواجد في البيت والمبيت خارج       تفكير وسلوآيات الوالدين، وعدمالفي 

واد      اطي الم ل الأب، وتع ن قب واب م زات والث اب المحف دي وغي داء الجس ل بالاعت اب المتمث ود العق وج

  . المخدرة 

ن الأصدقاء أمّ ريقين م ه يصادق ف ق :ا الأصدقاء فأن ة الصالحة والفري ل الرفق ق الأول يمث الفري

ل الرف يئةالآخر يمث ة الس ر  ق ي عم درة ف واد المخ اطى الم م وأصبح يتع راً به أثر آثي نة، هجر  16، ت س

يعود  أسبوعٍ آلّ ، ولكنه بعدائه الذي آان يعيش بمفردهالمنزل في نفس السنة وتوجه إلى منزل أحد أصدق
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انوي ولكن والد          ه بالمدرسة، رسب في الصف الأول الث ه  مره ثانية إلى المنزل، آان يتشاجر مع رفاق ت

ة   نهى المدرسة، أصرّ والدهلدراسة تمكن من متابعة الدراسة وأقامت بدعمه لإآمال ا على أن يكمل تعليم

  . ى مدينة بعيدة لكي يكمل الدراسةه إلبشرط أن يتوجّ التربية الرياضية فرضخ للأمرالجامعي في آلية 

يم     أمّ  لمثابرة والنجاح، لعند توجهه إلى الدراسة تعرف بأصدقاء آانوا مثالاً ان يق ذي آ ا المحيط ال

ا      بالسعاد  مام المسجد والمقيمين بالحي احتضنوه وأحسّ  فيه فإن إ ر هن ا  "ة والراحة النفسية حيث عبّ بأنه

ره ام عم اء من الدرا"أفضل أي د الانته ه، ، بع ى منزل اد إل ة ع ابق عسة الجامعي ى س اد إل دها فع ده وبع ه

ى د رك العمل وتوجه إل ي إحدى الشرآات، ت ة المتحدةتوظف ف ارات العربي ة الإم ل بها ول د للعم ،وعن

ابقة     تعرّ وصوله ه أي س يس لدي تهم ل ف على بعض الأشخاص آما أقام علاقة غير شرعية مع فتاتين، الم

جنائية بالدولة قبل ارتكاب الجريمة، إلا أنه آان مدمناً على مشاهدة أفلام الاغتصاب وهو ما ترجمه على 

  .اب المجني عليهنعندما قام باغتص أرض الواقع
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  مثال لتعدد مسرح الجريمة) 3(ملحق رقم 

  

ام  أنه في ومن واقع تجربة الباحث  ة          الساعة  تم وم الجمع ة من مساء ي ة وخمسة عشر دقيق الثالث

ة  16/1/2009الموافق  ة  ورد بلاغ هاتفي من عمليات الشرطة يفيد عن وجود جث ة    مجهول ة بمنطق الهوي

  )430(.وفي اليوم التالي تم العثور على مرآبة من المحتمل بأن تكون مسرح الحادثمويلح، 

  

  :حقائق المعاينة

  .تم العثور على جثة ملقاة على الأرض بين آومة رمل -1

ة -2 ك أن أرضية مسرح الجريم دامهم وذل ار أق اة وآث اه الجن ة اتج وة  صعوبة معرف ممح

 .الآثار بسبب ترجل أعداد آبيرة من المارة عليها

 . طبيعة المقيمين بمسرح الحادث من الجنسية الآسيوية وبالتحديد من طبقة العمال -3

ن الخلف   -4 دي م ل الأي رأس مكب ى رجل مقطوع ال ود إل ة تع ين أنالجث ة تب ة الجث بمعاين

 .والأرجل

ا وقميصا       إنّ -5 دي بنطالا بني ه    الجثة تعود لرجل في العقد الثالث من العمر يرت أبيض ب

 .مربعات

ور بجو   تم -6 ة العث ى عدد    ار الجث ون وآيس واحد         2عل ة بلاستيكي أسود الل آيس قمام

 .فرو مقاعد سيارة ملطخة بالدماء 2أبيض يعود إلى السوق الحرة بمطار دبي وعدد 

ى    -7 ور عل م      في اليوم التالي تم العث رادو وتحمل رق وع ب ة من ن ة  ... مرآب ا   Bالفئ ولونه

ان  سلفر متوقفةفي ساحة رملية خلف مبنى الدفاع المدن ي بمنطقة مويلح وهي تبعد عدة أمتار عن مك

 . العثور على الجثة

ى     -8 ة عل بمعاينة أسفل المرآبة تم العثور على آثار لحذاء وآثار للبصمات بمناطق مختلف

 .المرآبة ولكن بعضها غير واضح المعالم

ي     -9 اب الخلف ائق وقبضة الب اب الس ى قبضة ب دماء عل ة صغيره لل ى بقع ور عل م العث ت

 . دواسة المرآبة من جهة اليمنى للمرآبة وأسفلللمرآبة 

ى     -10 ور عل م العث ة       تم معاينة المرآبة من الداخل حيث ت ى أرضية المرآب دماء عل ار لل آث

د      10بعرض وطول  ا خلف المقع ين وعثرن سم تقريبا وآثار للدماء أسفل المقعد الخلفي من جهة اليم

 .الأيمن على نصف مشبك رأس نسائي ولونه ذهبي

                                                 
طة الشارقة، إلإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة مرآز دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشر430

 .2009الشرطة الشاملة، أرشيف مرآز شرطة الغرب الشامل، 
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ي          آما تم  -11 ود للمجن ه يع دماء من المحتمل بأن العثور على زر ملابس رجالي ملطخ بال

 .عليه

لا توجد بالمرآبة أي بعثرة أو ما يدل على وجود عراك، تم العثور على حقيبة ملابس   -12

  .متوسطة الحجم

  

  : نتائج فحص مسرح الجريمة

دي م       -1 ة الأي رأس مكبل ن الخلف  تم معاينة الجثة حيث اتضح أنها تعود لرجل مقطوع ال

  .والأرجل بسلك أخضر اللون

ا    -2 الا بني دي بنط ر ويرت ن العم ث م د الثال ي العق ه ف ل بأن ن المحتم ة لشخص م إن الجث

ه            وقميصا ة بيضاء وجواربسوداء وحزاماأسود ورصاصي مارآ ة داخلي ه مربعات وفانيل أبيض ب

)BOSS (     ى وجدت ردة الرجل اليمن يارة   أسفل  يرتدي فردة حذاء أسود اللون برجله اليسرى وف س

 . المتوقفة بجوار الجثة..) نقل عام(... نقل رقم 

ة    -3 ور بجوار الجث ى عدد    تم العث ون وآيس واحد         2عل ة بلاستيكي أسود الل آيس قمام

 فرو مقاعد سيارة ملطخة بالدماء، آما وجد وردة  2أبيض يعود إلى السوق الحرة بمطار دبي وعدد 

شبك شعر السيدات عليها آثار الدماء وبتفتيش جيوب صاحب من القماش لونها بيج يعتقد أنها زينه لم

ود لمحل آوآب الشرق لنسخ الخرائط  اتورة تع ه ف داخل جيب بنطال د ب ة وج اتورة ... الجث م الف رق

 ).ستين درهما(درهما  60بقيمة  2009-1-14بتاريخ  20129

ر (الجنائية  الأدلة تم تمشيط المنطقة بواسطة فرقة -4 ة للبحث عن ر  ) آلاب الأث  أس الجث

اموا بالبحث       أوأي ات ق راد التحري رفقتهم أف ِّآثارأخرى آما تم استدعاء مجموعة من عمال البلدية وب

ة ل القمام ي برامي يش ف ات   والتفت ة والبناي يط المنطق ات بتمش راد التحري ام ضباط وأف ة، وق بالمنطق

تم         م ي ة ول ي الجريم ى مرتكب دل عل ار ت ى رأس    القريبة من مسرح الجريمة للبحث عن آث ور عل العث

 .صاحب الجثة

ة    -5 ل الجث م نق ى الطبيب        الشرطة  إسعاف  بواسطة  ت ائي لعرضها عل ر الجن ى المختب إل

 . الشرعي بناء على تعليمات وآيل النيابة المناوب

ة،      -6 ى الجث ور عل ان العث يّن أنّ   في اليوم التالي تم العثور على مرآبة بالقرب من مك وتب

لفر وهي   .. دبي الفئة.. المرآبة من نوع برادو وتحمل رقم ا س ة  ولونه ة خلف      متوقف في ساحة رملي

 .مبنى الدفاع المدني بمنطقة مويلح وتقع وسط مجموعة من البنايات السكنية

ة     -7 ين حافل ة اليم ن جه ة م د المرآب اء يح ل    بيض ا وتحم رين راآب ة وعش ع لخمس تتس

ا لشرآة   ..رقم ود ملكيته م  .. برتقالي الشارقة وتع ون ال الشارق .. وشاحنة رق ود    ة ول لوحة أخضر وتع

 .متوقفة منذ فترة ، وعلى يسار المرآبة مقطورة لشاحنة من المحتمل بأنها..ملكيتها لشرآة
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ة       -8 ا عن المرآب دا به ة مبتع بمعاينة أسفل المرآبة وجدنا آثارا لحذاء وهو متجه إلى ناحي

م 27بطول  ق وذ وأخرى س الم بشكل دقي ر واضحة المع ائق، وهي غي اب الس ك بسبب أسفل ب ل

ر    26ترسبات الإمطار وآذلك عدم استواء الأرض وهي بطول  سم ومن المحتمل بأنها قد تكون أآب

ة مفتوحة بشكل بسيط أي  ذ الأربع وا زجاج النواف د ترآ اة ق ا أن الجن يّن لن ارج تب ك من الخ  من ذل

ولكن بعضها بحوالي عقلة الإصبع آما تم العثور على آثار للبصمات بمناطق مختلفة على المرآبة، 

م              ا ت ازاً، آم دي قف ه يرت ر البصمة أن الجاني من المحتمل بأن ا خبي غير واضح المعالم حيث أخبرن

ة وأسفل             اب الخلفي للمرآب اب السائق وقبضة الب ى قبضة ب دماء عل ة صغيرة منال  العثور على بقع

 . دواسة المرآبة من الجهة اليمنى للمرآبة

ى       بمعاينة المرآبة من الداخل حيث ابتد -9 دنا شمسية عل ة السائق فوج أنا المعاينة من جه

ام بوضعها   من المحتمل بأنّ(الزجاج الأمامي للمرآبة  اة   ) الجناة من ق ة مغط ة المرآب ة   ومقدم بقطع

من الفرو الأبيض ووضع غطاء أبيض اللون على مقود المرآبة وعثرنا على مجموعة من أشرطة   

ي   (لى أغلفتها باللغة الأوردية أسفل وسادة يد السائق، وقد آتب ع الكاسيت في من المحتمل أن المجن

تانية ية الباآس ن الجنس ه م ي   ) علي رور شرطة دب ن م ة صادرة م ة مخالف ى ورق ور عل م العث ا ت آم

ل م مسلس ل رق اريخ ..وتحم ة بت م 11/1/2009والمؤرخ ة رق ائق المرآب وع  .. لس ام ون ل ع ي نق دب

 .سيةباآستاني الجن/.. / المرآبة شاحنة واسم السائق 

د الخلفي بعرض وطول       -10 دماء بالمقع ى      10تم العثور على آثار لل اً، وهي عل سم تقريب

د الخلفي من      أرضية المرآبة وهي من نوع الفرو الأبيض اللون آما شاهدنا آثارا للدماء أسفل المقع

ة             ي، وبمعاين ه ذهب ى نصف مشبك رأس نسائي ولون د الأيمن عل ور خلف المقع جهة اليمين تم العث

مقعد السائق وجد ثلاثة جوارب جديدة وقلم فسفوري ولونه أخضر ومشط دائري أسود مخطط خلف 

 . بالأخضر

ه       -11 ي علي ود للمجن ه يع تم العثور على زر ملابس رجالي ملطخ بالدماء من المحتمل بأن

 .حيث أن المرآبة لا توجد بها أيّ بعثرة أو ما يدل على وجود عراك

ر على حقيبة ملابس متوسطة الحجم ولونها بني وهي  تمّت معاينة حقيبة المرآبة وعث  -12

وبداخلها قميص وبنطلون أسود اللون وقميص وبنطلون آخرانلونهما رمادي وقميص  oralمن نوع 

به لونين الأحمروالأسود وقنينة ماء من شرآة الواحة للمياه المعدنية وبداخلها مادة سائلة لونها مائل 

ا         بسيطة جدا والم إلى البياض بنسبة وع رأين نكس فارغة من ن ة آل ة تخمر وعلب ادة التي بها في حال

ى   ر عل ا عث ى مجموعة من الملابس آم وي عل ه أخضر يحت م ولون تيك متوسط الحج وآيس بلاس

أبيض   قميص أبيض مخطط باللون الأسود وهو مكوي ونظيف، وقد تم وضعه في آيس بلاستيكي    

ا تم فرش الأرضية بسجادة زرقاء اللون محددة شفاف وهو معلق بقبضة الباب الخلفي من الداخل آم

 . باللون الأحمر والبيج، وهي بحجم أآبر من مساحة الحقيبة الخلفية للمرآبة



219 
 

دعى          -13 ه ي ين بأن ا فتب ور عليه ة المعث ي بجانب المرآب تم الاستدلال على سائق الحافلة الت

ة   /../  وف المرآب ان وق ة لمك ة المقابل يم بالبناي و يق ية وه دي الجنس اريخ هن ه بت ؤاله أفادأن وبس

ه وآانت      16/1/2009 اف مرآبت ام بإيق وفي حوالي الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة مساء ق

ي          متوقفة أعلاه السيارة المذآورة أوصافها ى الت رة الأول ذه الم أن ه اد ب ه، وأف إلى اليسار من مرآبت

 .يشاهد المرآبة بالمنطقة ولا يعرف لمن تعود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استطلاع رأي حول) 2(ملحق رقم 

  أسباب العزوف عن مهام التحقيق الجنائي
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  دولة الإمارات العربية المتحدة

  وزارة الداخلية

  القيادة العامة لشرطة الشارقة

  إدارة مرآز بحوث الشرطة

  

  

  

  

  استطلاع رأي حول

  أسباب العزوف عن مهام التحقيق الجنائي

  

، وتحديد أبرز الجنائيمارة إلى التعرف على أسباب العزوف عن مهنة التحقيقتهدف هذه الاست"

ام     ائمين عليهبممارسة مه ائي   الآثار الناتجة عنهللمساهمة في تشجيع الق ى    التحقيق الجن والتغلب عل

ة، يرجى   آافة مشكلاتهم، وجميع المعلومات الواردة هي لأغراض البحث العلمي، وستعام ل بسرية تام

  "سم أو أية بيانات شخصيةالا عدم آتابة

  

  

  إعداد

  عبداالله محمد المليح

  

  

  

2014  
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  البيانات الأساسية: أولاً

  

  :أمام الاختيار المناسب ) (من فضلك يرجى التكرم بوضع علامة 

 

  : ............................................................اسم المرآز  - 1

  

  :الرتبة  - 2

1  2  

أفرد وصف 

  باطض
  ضباط

  

  :...........................................................العمــر - 3

  

  : الجنسية - 4

  

1  2  3  4  

  جزر القمر  مواطن
دول مجلس التعاون 

  الخليجي

دول عربية 

  أخرى

  

  :عدد سنوات الخبرة فى العمل - 5

  

1  2  3  4  

 5أقل من 

  سنوات

إلى أقل من ) 5(من 

  سنوات) 10(

إلى أقل من ) 10(من 

  سنة) 15(

سنة ) 15(من 

  فما فوق

  

  :المستوى التعليمي - 6

1  2  3  4  5  6  

ابتدا

  ئي
  ثانوي  عداديإ

ماجستير فما   جامعي  دبلوم

  فوق
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  لمحققين عن مهنة المحقق الجنائيأسباب عزوف ا: ثانياً

  

  الالتحاق بمهنة المحقق الجنائي في مراآز الشرطة ؟هل ترغب  -7

  لا. [     ]  2        نعم. [     ] 1

  

ائي       ) لاب(فى حالة الإجابة  -8 ة المحقق الجن ة في الالتحاق بمهن   : يرجى ذآر أسباب عدم الرغب

  )يمكن اختيار أآثر من إجابة(

  

  .ستدلالفى آتابة محضر التحقيق ومحضر الا تواجهني الصعوبات.  [    ] 1

ن معا .  [    ] 2 ائي م ق الجن ا المحق وم به ى يق ام الت دد المه ق تع ة والتحقي ة مسرح الجريم ين

  .وتسجيل التقارير

  .وليات الإدارية والقانونية التي يتحملها المحقق الجنائيآثرة المسؤ.  [    ] 3

  .الشعور بالخوف والقلق من العمل فى هذا المجال.  [    ] 4

  .ضعف الحافز المادي والمعنوي.  [    ] 5

  .اقة ومتعبةطبيعة مهنة التحقيق آونها مهنة ش.  [    ] 6

  .لتحاق بمهنة التحقيقالتأهيل الميداني المناسب قبل الاإغفال جانب .  [    ] 7

  .قلة التنسيب للدورات التأهيلية فى مجال التحقيق.  [    ] 8

  .صعوبة الإدخال بالنظام الجنائي الموحد.  [    ] 9

  .لم يتم إلحاقي بدورة تحقيق تأسيسية. [    ] 10

  .دد المحققينقلة ع. [    ] 11

  .صعوبة التعامل مع مختلف الجنسيات. [    ] 12

  جميع ما سبق ذآره. [    ] 13

  ) .........................................................................تذآر(أخرى . [    ] 14

...................................................................................................  

 

  :ى العزوف عن مهنة المحقق الجنائيالآثار المترتبة عل: ثالثاً 

  

  ما النتائج والآثار المترتبة على عزوف الأفراد عن مهنة المحقق الجنائي ؟ -9

  

  .زيادة ضغط العمل على المحققين العاملين فى الحقل الميداني.  [    ] 1

  .العمل المنجز اء نتيجة ضغط العمل وعدم الدقة فيقين فى الأخطآثرة وقوع المحق.  [    ] 2
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  .انخفاض مستوى آفاءة الأعمال المنجزة.  [    ] 3

  .قلة الكفاءات نتيجة لعدم تأهيل جيل جديد لممارسة العمل.  [    ] 4

  .نجاز الأعمال في الوقت المحددم القضايا نتيجة عدم القدرة على إتراآ.  [    ] 5

  .التأخير فى إنجاز العمل لقلة عدد المحققين الجنائيين الحاليين]  .  [   6

  .توتر بيئة العمل وآثرة حدوث الخلافات والمشاجرات بين العاملين.  [    ] 7

انصراف المحققين الحاليين عن الاستمرار بمهنة التحقيق لتكاثر الأعباء الملقاة .  [    ] 8

  .عليهم

ن الحاليين على تدريب الأفراد الجدد لعدم وجود الوقت الكافي ضعف قدرة المحققي.  [    ] 9

  .لديهم

  .جميع ما سبق ذآره. [    ] 10

  ): .........................................................................تذآر(أخرى . [    ] 11

.........................................................................................  

  

ام بمه             -10 راد للقي ا تشجيع الأف ى يمكن من خلاله ا السبل والوسائل الت ام من وجهة نظرك م

  ؟التحقيق الجنائي ورفع آفاءتهم

  

التحقيق  خصصية فى معاينة مسرح الجريمة وفيإلحاق الأفراد بالدورات التأهيلية الت.  [    ] 1

  .الجنائي

  .تدريب على آتابة محاضر جمع الاستدلالتكثيف ال.  [    ] 2

ق       .  [    ] 3 ع المحق ل م ي العم رة ف أن يقضي فت ق ب ال التحقي ام بأعم ل القي راد قب ل الأف تأهي

  .الجنائي ليكتسب خبراته

  .للعاملين اًتعديل أوقات العمل ونظام المناوبات ليكون مريح.  [    ] 4

  .للمتميزين تحفيز المحققين عن طريق صرف مكافآت.  [    ] 5

  .صرف علاوات خاصة للعاملين في مجال التحقيق.  [    ] 6

    .إقامة حفل تكريم شهري للمحقق المتميز وذو الكفاءة العالية.  [    ] 7

    .تحفيز العاملين بمجال التحقيق بمنحهم إجازات إدارية.  [    ] 8

  .توفير التأمين الصحي للعاملين في مجال التحقيق.  [    ] 9

  .جميع ما سبق ذآره. [    ] 10

  ) : .......................................................................تذآر(أخرى . [    ] 11

          ........................................................................................  

  :يرجى ذآرها تصورات لحل المشكلات التاليةأو  تة مقترحايّأإن آانت توجد لديك  -11
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 تطوير نظام المناوبات:  

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

  

   ائيين ذو   ) المعرفة(آليات نقل الخبرات ين الجن ين الجدد بعمل      يمن المحقق رات للملتحق الخب

 :التحقيق

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

  

  

 :يرجى تحديد أبرز الاحتياجات لديك من الدورات التدريبية  -12

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

4. ......................................................................................  

  

  

 "شاآرين لكم حسن تعاونكم "
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  الجريمة مواجهةفي  اوأثره الشرطيةة الإجراءات صحّ
 
  

 الدراسةمحتويــات
  

 ب المقدمـــــة

 ب أهمية الدراسة

 ت  الدراسة مشكلة
 ت  أهداف الدراسة
 ث  منهج الدراسة

 ث  لبحثخطة ا
  الفصل الأول

  دور الشرطة في الحد من الجريمة
1 

 2.ماهية الحد من الجريمة: المبحث الأول
 2  تعريف مفهوم الحد من الجريمة : المطلب الأول
 5  الأنماط الأساسية للجريمة والمجرمين :المطلب الثاني
 16 .التطبيقات الوقائية الميدانية للحد من الجريمة: المبحث الثاني
 16  عناصر العمل الوقائي للحدّ من الجريمة : المطلب الأول
 23  جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من الجريمة :المطلب الثاني

 37  دور الشراآة في الحد من الجريمة :المطلب الثالث 
 44  السياسات الأمنية للحدّ من الجريمة: المطلب الرابع 

   
  الفصل الثاني

  راءات جمع الاستدلالماهية إج
48 

.مفهوم مرحلة جمع الاستدلال: المبحث الأول
 

49 
 49  مفهوم مرحلة جمع الاستدلال: المطلب الأول
 50  أهداف مرحلة جمع الاستدلال:  المطلب الثاني
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